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  مقدمة  -أولا   
، في ٢٠١٢اعتمــدت لجنــة القــانون الــدولي، في دورتهــا الرابعــة والــستين المعقــودة عــام   - ١

 ٢١ إلى   ١٦وقـررت اللجنـة، وفقـا للمـواد         . قراءة أولى، مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانـب       
 أن تحيل مشاريع المواد، عن طريـق الأمـين العـام، إلى الحكومـات لإبـداء                 من نظامها الأساسي،  

ــول       تعليقاتهــا وملاحظاتهــا، وطلبــت تقــديم هــذه التعليقــات والملاحظــات إلى الأمــين العــام بحل
ــاني  ١ ــاير /كــانون الث ــذكرة مؤرخــة    . )١(٢٠١٤ين ــام م ــشرين الأول١٨وعمــم الأمــين الع  / ت

واد مشفوعة بالشروح إلى الحكومـات، ثم أردفهـا برسـالة           ، أحال بها مشاريع الم    ٢٠١٢ أكتوبر
 المــــؤرخ ٦٧/٩٢ مــــن القــــرار ٦وفي الفقــــرة . ٢٠١٣أبريــــل / نيــــسان٢٢تــــذكير مؤرخــــة 

، وجهــت الجمعيــة العامــة أنظــار الحكومــات إلى مــا توليــه   ٢٠١٢ديــسمبر /كــانون الأول ١٤
هميــــة للحــــصول علــــى تعليقــــات الحكومــــات وملاحظاتهــــا بــــشأن مــــشاريع  اللجنــــة مــــن أ

  .والشروح المواد
ــتراليا  ٢٠١٤مـــــارس / آذار٢٠وفي   - ٢ ــة مـــــن أســـ ــانون ٢١(، وردت ردود خطيـــ  كـــ

ــاني ــاير /الث ــا )٢٠١٤ين ــسمبر / كــانون الأول٣٠(، وألماني  كــانون ١٧(، وبلجيكــا )٢٠١٣دي
ــسمبر /الأول ــشيكية  )٢٠١٣ديــ ــة التــ ــانون الأول٣١(، والجمهوريــ ــسمبر / كــ ، )٢٠١٤ديــ

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٠(، والـسلفادور    )٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاني  ٢٠(وجمهورية كوريا   
، والمغـرب   )٢٠١٤مـارس   / آذار ٧(، وكوبـا    )٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاني  ٨(، وكندا   )٢٠١٣

شمالية ، والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا ال ـــ)٢٠١٤ينـــاير / كـــانون الثـــاني٨(
ــاني  ٨( ــانون الثـ ــاير /كـ ــسا )٢٠١٤ينـ ــاني ١٣(، والنمـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــدا )٢٠١٤ينـ ، وهولنـ
ــاير /كــانون الثــاني ٢٠( ــة  )٢٠١٤ين ). ٢٠١٤مــارس / آذار٧(، والولايــات المتحــدة الأمريكي

وترد التعليقات والملاحظات الواردة من هذه الحكومات في الفرع الثـاني أدنـاه، مبوبـة حـسب           
  . ا بالتعليقات العامة وانتهاء بالتعليقات على مشاريع مواد محددةالمواضيع، بدء

    

__________ 
  .٤٥ إلى ٤١، الفقرات A/67/10انظر   )١(  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/92�
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  اردة من الحكوماتالتعليقات والملاحظات الو  - ثانيا  
  تعليقات عامة   - ألف  

  أستراليا     
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

ترى أستراليا أن العمل الذي اضطلعت به لجنة القانون الدولي لتوطيد أركـان القـانون                 
في هــذا المجـــال سيــشكل دلــيلا مفيـــدا مــن شــأنه أن يرشـــد الــدول إلى ســبل الوفـــاء        الــدولي  

بالالتزامات الدولية بل وصوغ القوانين والسياسات الداخلية أيـضا، شـريطة أن تـنص مـشاريع               
  . المواد على قواعد القانون الدولي السارية فيما يتعلق بطرد الأجانب

نظـام قـانوني يمكـن التنبـؤ بـه ويتـسم بالـشفافية              وإن أستراليا تلتزم، من جانبها، بتـوفير          
وتـشيد أسـتراليا بـإدراج مـشاريع مـواد          . واحترام حقوق الإنسان وكرامته في معاملة الأجانـب       

 مـن مـشروع     ١وفي هـذا الـصدد، نرحـب علـى وجـه الخـصوص بـالفقرة                . تجسد هـذه المبـادئ    
 ١ كرامـة الإنـسان، والفقـرة        بشأن معاملة الأجانب معاملـة إنـسانية في إطـار احتـرام            ١٤المادة  

  .  التي تشجع المغادرة الطوعية للأجنبي الخاضع للطرد٢١من مشروع المادة 
غــير أن أســتراليا تــرى أن مــشاريع المــواد تــروج، في بعــض الجوانــب، لمبــادئ جديــدة      

  . تتواءم مع الحالة الراهنة للقانون الدولي أو ممارسات الدول لا
ير علــى لجنــة القــانون الــدولي بــالتزام الــتحفظ في دمــج   ولــذلك، تــود أســتراليا أن تــش   

وفي الحـالات الـتي تـستند    . المبادئ القائمة وفي توسيع نطاق المفاهيم المـستقرة في منـاحٍ جديـدة    
فيها مشاريع المواد إلى أحكام موجودة في معاهدات أخرى، نوصـي لجنـة القـانون الـدولي بـأن               

  . بر قدر ممكن من الدقةتتقيد بالصياغة المتفق عليها سابقا بأك
  

  كندا    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

. إن المركز القانوني لمشاريع المواد والغرض المرتجى منها يـستحقان قـدرا مـن التوضـيح                 
فنظرا إلى ممارسات الدول الحالية غير المتسقة، واعتبارا للسوابق القانونية والمبـادئ الراسـخة في               

يع المــواد تــشكل تطــويرا تــدريجيا لقواعــد القــانون الــدولي هــذا المجــال، لا تــرى كنــدا أن مــشار
وتـشجع كنـدا لجنـة القـانون الـدولي علـى إدراج بيـان واضـح في بدايـة                    . صياغة وتنظيما لها   أو

مشاريع المواد، يفيد بـأن المـواد لا تـدون القـانون الـدولي الـساري ولا تعيـد تفـسير المعاهـدات                       
  . جيداالسارية منذ أمد طويل والمفهومة فهما 
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. “القواعـد العامـة للقـانون الـدولي       ”ولقد وردت عدة إشارات إلى التزامات بموجـب           
فينبغي مـن ثم أن توضـح هـذه الإشـارات مـا إذا كانـت العبـارة تـشمل القـانون الـدولي العـرفي                          

  . والقانون التعاهدي
عـدة إشـارات إلى     ) ٤٦، الفقـرة    A/67/10انظر  (ووردت في شرح مشاريع المواد هذه         

وإن كنـدا   . إعلان حقوق الإنسان للأفـراد الـذين ليـسوا مـن مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه                    
  . تعترض على أي إيحاء بأن هذا الإعلان يندرج ضمن القانون الدولي العرفي

  
  كوبا    

  ]بالإسبانية: الأصل[
 على جدوى تـدوين حقـوق الإنـسان للأشـخاص     تود جمهورية كوبا أن تكرر التأكيد   

المطرودين أو الجاري طردهم، شريطة الاسترشاد في تدوين هذا الموضـوع بمبـدأ الحمايـة التامـة                 
ه، والحــــرص علــــى عــــدم المــــساس لحقــــوق الإنــــسان للــــشخص المطــــرود أو الجــــاري طــــرد

  . الدول بسيادة
 مــسبق إلى دولــة وبوجــه عــام، توصــي كوبــا بــإدراج مــادة تــنص علــى توجيــه إخطــار   

وفي هذا الصدد، ترى كوبـا أن مـن المجـدي تـضمين مـشاريع المـواد                 . المقصد يفيد بتنفيذ الطرد   
ذات الــصلة أحكامــا تــنص علــى حــق الأشــخاص المطــرودين أو الجــاري طــردهم في الاتــصال   

  . بالممثلين القنصليين المعنيين
 أو الجـاري طـردهم   ولا يمكن أن تشكل حماية حقوق الإنـسان للأشـخاص المطـرودين        

  . قيدا يعيق ممارسة الدولة لحق الطرد
فالقانون الجنائي الكوبي ينص على طرد الأجانب باعتبار الطرد عقوبـة مـن العقوبـات                 

الإضافية التي تفرضـها محكمـة العقوبـات علـى الأشـخاص الطبيعـيين وفقـا للأحكـام المنـصوص                    
، ١٩٨٨أبريـل  / نيـسان ٣٠ المـؤرخ  ٦٢  مـن القـانون رقـم   ٣-٢٨ من المادة ١عليها في الفقرة   

 من القانون الجنـائي علـى أنـه         ١-٤٦وتنص المادة   . “القانون الجنائي لجمهورية كوبا   ”المعنون  
من الجائز فرض عقوبة الطرد على الأجنبي متى اتضح للمحكمـة أن بقـاءه في الجمهوريـة مجلبـة               

يطـة بارتكابهـا أو الـسمات الشخـصية         للضرر بالنظر إلى طبيعة الجريمة المرتكبة أو الملابسات المح        
ــة طــرد الأجانــب      . للمتــهم ــائي علــى أن فــرض عقوب وعــلاوة علــى ذلــك، يــنص القــانون الجن

باعتبارها إجـراء إضـافيا يـتم بعـد انقـضاء مـدة العقوبـة الرئيـسية، ويمـنح لـوزير العـدل الـسلطة                         
الرئيـسية، وفي هـذه الحالـة       التقديرية لإصدار أمر بطرد الأجنبي المعاقب قبل إتمامه مـدة العقوبـة             

  . تنتهي المسؤولية الجنائية للشخص المعاقب
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  السلفادور    
  ] بالإسبانية: الأصل[

غـير  /فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة، يوصـى بالاستعاضـة عـن مـصطلحي قـانوني               
، وفقــا للتقــدم الــذي أحــرزه القــانون الــدولي  “مخــالف لقواعــد الهجــرة/مــراع”قــانوني بعبــارة 

ففي الوقت الراهن، لا يجادل أحـد أن جميـع الأشـخاص أحـرار              . الإنسان في هذا المجال   لحقوق  
وسواسية في الكرامة والحقوق، بغـض النظـر عـن جنـسيتهم أو عـرقهم أو دينـهم أو أي اعتبـار          

، بــل هــم أشــخاص قــد تــصبح وضــعيتهم “غــير قــانونيين”آخــر، أي أنــه لا وجــود لأشــخاص 
  . ة وفقا للمعايير الداخلية السارية في كل دولة على حدةمراعية أو مخالفة لقواعد الهجر

ــة         ــرح الاستعاضــة عــن كلم ــسه، يُقت ــوال نف ــى المن ــارة “ الأجــنبي”وعل شــخص ”بعب
. في مشاريع المواد كافة، ضماناً لاسـتخدام صـياغة شـاملة للجميـع مـن حيـث الدلالـة                  “ أجنبي

 الأشخاص ذوي الإعاقـة، حيـث       فعلى سبيل المثال، استُخدمت هذه الصياغة في اتفاقية حقوق        
  . “الأشخاص ذوي الإعاقة”فُضّل استخدام عبارة 

ومن جهة أخرى، ففيما يتعلـق بالجوانـب الجوهريـة الـتي يمكـن إدراجهـا في المـشروع،                
ترى جمهورية السلفادور أن من الملائم إدراج حكـم صـريح يتعلـق بحـق الأشـخاص المحتجـزين                   

على الرعاية الصحية، وهو حق اعتُـرف بـه إلى حـد كـبير              الخاضعين لإجراء الطرد في الحصول      
باعتباره حقا غير قابل للتصرف مكفولا لكل شخص، ويفتـرض التمتـع بـأعلى مـستوى يمكـن       

  . بلوغه من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي
ويكتسب الحـق في الـصحة دلالـة خاصـة في حـالات الاحتجـاز، لأن سـعي الفـرد إلى                       

ــذ   كور سيــصبح ضــربا مــن ضــروب المحــال أو مهمــة معقــدة للغايــة بــسبب         تحقيــق الرفــاه الم
ولهــذا الــسبب، فمــن الــضروري أن تفــي . ينطــوي عليــه هــذا التــدبير مــن قيــود علــى التنقــل مــا

الدولة في مثل هذه الحالات بالتزامها باحترام الحق في الصحة وضـمان التمتـع بـه، وهـو التـزام                    
  . ون الدوليينبثق من صميم التزاماتها بموجب القان

ــون عــن المــساس بحــق         ــع الموظفــون الحكومي ــاء بهــذا الواجــب، لا يكفــي أن يمتن وللوف
الشخص المحتجز في الصحة، بل يجب أن يتبعوا سلوكا يتيح فعليا كفالة الرفـاه التـام للـشخص                  

  . المحتجز في انتظار اتخاذ شتى التدابير
لخاصـــة الراميـــة إلى تلبيـــة وعلـــى الدرجـــة نفـــسها مـــن الأهميـــة تـــأتي جميـــع التـــدابير ا    

الاحتياجـــات الـــصحية الخاصـــة للأشـــخاص المحتجـــزين الـــذين ينتمـــون إلى الفئـــات الـــضعيفة   
ــات، والأشــخاص        أو ــان والفتي ــساء، والفتي ــسن، والن ــار ال ــل كب المعرضــة لمخــاطر شــديدة، مث
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ــشرية      ذوي ــة البـ ــص المناعـ ــيروس نقـ ــصابين بفـ ــخاص المـ ــة، والأشـ ــسل،  /الإعاقـ ــدز أو الـ الإيـ
اص الــذين يعــانون مرضــا عــضالا، وهــي فئــات يجــب أن يحــصل أفرادهــا علــى رعايــة   والأشــخ

والأمر نفسه ينطبق على النساء المحتجزات، إذ يتعين أن تلـبي الرعايـة الطبيـة               . صحية متخصصة 
  . المقدمة لهن احتياجاتهن في مجال الصحة الإنجابية

 حد ذاته إلى انتـهاك الحـق      وبناء على ما تقدم، ونظرا إلى أن إهمال الدولة قد يؤدي في             
في الصحة انتهاكا جسيما، يُقترح إدراج هذا الحق في مـشاريع المـواد بكامـل النطـاق المعتـرف                   

  . به حاليا للحق في الصحة
وأخيرا، ففي سياق مبدأ عـدم الإعـادة القـسرية، يوصـى بـإدراج حكـم يـنص صـراحة                

 فيهـا حياتـه أو سـلامته البدنيـة        على حظر طرد اللاجئ أو طالب اللجوء إلى أراض قد تتعـرض           
أو حريته الشخصية للخطر، نظرا إلى أن هذا المبدأ يتجاوز نطاق مركز اللاجئ ليـدخل ضـمن      

  . الإطار العام لحقوق الإنسان، على نحو ما سيتبين من التحليل الوارد أدناه
ــدان بخــصوص         ــستخدمة في عــدة بل ــضا لأن المــصطلحات الم ــر ضــروري أي وهــذا الأم
لـذلك، فـالمتوخى مـن صـياغة نـص صـريح         . اللجوء ومركز اللاجئ يكتنفها الالتبـاس     مفهومي  

بهذا الشأن إنمـا هـو تجنـب نـزع الحمايـة عـن أولئـك الأشـخاص الـذين قـد يتعـذر إدراجهـم في                        
زمرة اللاجئين، برغم ما كابدوه من ألوان الاضطهاد في دولهـم الأصـلية، لا لـشيء إلا بـسبب                   

  . مشاكل في المصطلحات
  

  هولندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــواد       ــشاريع الم ــن شــرح م ــبين م ــرة A/67/10انظــر (يت ــة  ) ٤٦، الفق أن الممارســة الحالي
ففي بعض الحالات، استنتجت لجنـة القـانون الـدولي أن الممارسـات             . للدول حظيت بالاهتمام  

.  ذلـك سـببا لعـدم إدراج حكـم بـشأن المـسألة قيـد النظـر                 تختلف من دولـة لأخـرى، واعتـبرت       
وفي حالات أخرى، خلصت اللجنـة إلى أنـه رغـم عـدم كفايـة ممارسـات الـدول بالقـدر الـذي           
يــبرر الإشــارة إلى قاعــدة موجــودة في القــانون الــدولي، فــلا منــاص مــن إدراج حكــم لأغــراض  

. ث علـى إعـادة النظـر في هـذا النـهج           لذلك، تود المملكة الح   . التطوير التدريجي للقانون الدولي   
ونحن نعتقد أن لا مجال للتطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا المـضمار، ومـردّ ذلـك تحديـدا                   
إلى أن الجــزء الأعظــم مــن القــوانين الــسارية في هــذا المجــال قــد ســبق تدوينــه بالفعــل، كمــا أن   

  . الموضوع يتسم بطابع سياسي حساس في عدة بلدان
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  ية كورياجمهور    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

فيما يتعلق بسيادة الدولة وحقوق الإنسان للأجانـب، تـنم مـشاريع المـواد عـن احتـرام           
شــديد لحقــوق الإنــسان للأجانــب، إذ تــسعى إلى تحقيــق التــوازن بــين ســيادة الدولــة وحقــوق    

ة بقــدر غــير أن بعــض هــذه المــواد يحــد مــن ســيادة الدولــ. الإنــسان للأجانــب الخاضــعين للطــرد
  . معقول غير

أما فيما يتعلق بمبـادئ القـانون الـدولي والقـانون المحلـي والممارسـات الدوليـة، فالجـدير                     
بالذكر أن مشاريع المواد هذه تتضمن أحكاما تدريجية تخدم التطوير التدريجي للقانون الـدولي،              

يبـدو أن بعـض    ومـع ذلـك،     . وتعكس قرارات المحاكم المحلية أو فتاواها بـشأن حقـوق الإنـسان           
المواد يتجاوز نطاق المعاهدات المتعـددة الأطـراف، والمبـادئ العامـة للقـانون الـدولي، والقـانون                  

ــة في هــذه العمليــة   ــداخلي، والممارســات الدولي ــال، تمــت صــياغة مــشروع  فعلــى ســبيل. ال  المث
ة تكـون   الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دول ـ      (٢٣، ومشروع المادة    )حظر طرد اللاجئين   (٦ المادة

الالتزام بعدم طرد أجـنبي إلى دولـة         (٢٤، ومشروع المادة    )حياته أو حريته فيها معرّضة للخطر     
ــسانية       ــة القاســية أو اللاإن ــة أو العقوب قــد يتعــرض فيهــا للتعــذيب أو لغــيره مــن ضــروب المعامل

ذيب وغـيره مـن     ، استناداً إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، واتفاقية مناهـضة التع ـ          )المهينة أو
وبـرغم كـل ذلـك، فـإن مـشاريع          . ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة           

المواد توسع نطاق الأشخاص المشمولين، وتحد في الوقـت نفـسه مـن الأسـباب الموجبـة لفـرض                   
  . قيود، متجاوزة من الناحية العملية نطاق تطبيق المعاهدات المذكورة أعلاه

  
  كة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الممل    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
تخضع مـسألة طـرد الأجانـب أساسـا للقـوانين الوطنيـة، رهنـا بـاحترام عـدد محـدد مـن                         

وتنبثق قواعد القـانون الـدولي مـن مـصادر شـتى،            . قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع     
لمتعلقـة بطـرد الأجانـب بـاختلاف الـدول، وفقـا للاتفاقـات           ولذلك تختلف الالتزامات الدوليـة ا     

وتــرى . المتعــددة الأطــراف ذات الــصلة بالموضــوع الــتي انــضمت إليهــا هــذه الــدول كــأطراف  
المملكة المتحدة أن مسألة إدارة الهجرة ومراقبتها عبر الحدود ينبغي أن تكون مـن شـأن فـرادى                  

ات الدولية الأوسع نطاقـا وبـين سـيادة الدولـة     ومن الضروري تحقيق توازن بين الالتزام     . الدول
ويـتعين بـل يجـب علـى الـدول أن تتـصرف وفقـا لمـا تقتـضيه المـصلحة                     . وحماية سـكانها المحلـيين    

لذلك، ترى المملكة المتحدة أن القـانون الـدولي لم يبلـغ بعـد قـدرا كافيـا مـن التطـوير                 . الوطنية
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كـذلك، فهـذا مجـال يـتعين أن تتـوخى         . هوالاتساق في هذا الموضوع لكـي تتـولى اللجنـة تدوين ـ          
اللجنة الحذر من إبداء اقتراحات لإجراء تطوير تدريجي للقانون فيه، نظرا إلى ما يكتنـف هـذه                 

  . القضايا من حساسيات ومصاعب سياسية وقانونية شتى
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

أولاً، . ل العامــة حيــال مــشاريع المــواد   يــساور الولايــات المتحــدة عــدد مــن الــشواغ       
تسعى مشاريع المواد إلى تدوين القانون الحـالي فحـسب، بـل إنهـا تجـسد الجهـود الـتي تبـذلها                       لا

فهنـاك جوانـب    . اللجنة ابتغاء تطوير القانون الدولي تـدريجيا بـشأن العديـد مـن القـضايا المهمـة                
سـيع نطـاق الحمايـة مـن الإعـادة القـسرية،        رئيسية في مشاريع المواد، مثـل الجوانـب المتعلقـة بتو          

الــتي تــشذ كــثيرا عــن أحكــام معاهــدات حقــوق الإنــسان الملتــزم بهــا علــى نطــاق واســع وعــن    
وثمة بضعة حالات يقرّ فيها الشرح بـأن هنـاك          . مقتضيات القوانين الوطنية والاجتهاد القضائي    

ه الحــالات غــير كافيــة، جوانــب مــن مــشاريع المــواد تــترع إلى التطــوير التــدريجي، غــير أن هــذ  
تترك انطباعا خاطئا يوحي بأن جميع الأحكام الأخرى ضمن مشاريع المواد إنمـا هـي عمليـة                  إذ

بل إن مشاريع المواد قد تحدث خلطا في الأذهان فيما يتعلق بالقواعد الحاليـة للقـانون،                . تدوين
د مقترحـات للتطـوير     حينما تجمع داخل الحكم نفسه بين عناصر القواعد الحالية وعناصـر تجـسّ            

  . التدريجي للقانون
وثانيا، فـرغم وجـود عناصـر ضـمن هـذه المـواد لـن تعتـرض عليهـا الولايـات المتحـدة،                  

قد تحظى بتأييدها، لا نعتقد أنهـا تحقـق حاليـا، عنـدما يُنظـر إليهـا مجتمعـةً، توازنـا سـليما في                         بل
ا تذهب إلى حد المطالبـة بمـنح أشـكال    تعاملها مع المصالح المتعارضة في هذا الميدان، لا سيما أنه    

معينة من الحماية للأفراد على نحو يقيد دونما مـبرر صـلاحيات الـدول ومـسؤوليتها عـن مراقبـة        
  . دخول الأفراد إلى أراضيها ووجودهم فيها بصورة غير قانونية

وثالثــا، لا يــزال يخامرنــا الــشك إزاء مــدى الحكمــة والجــدوى مــن الــسعي علــى هــذا      
لى زيــادة التوســع في بلــورة قواعــد قانونيــة راســخة وعالميــة تــرد في اتفاقيــات لحقــوق     المنــوال إ

فهذه الاتفاقيات السارية، بما فيها مختلف الاتفاقيات الـتي         . الإنسان صدقت عليها غالبية الدول    
تتضمن أحكاما تتطرق لعدم الإعادة القسرية، توفر أصلاً الأسـاس القـانوني لتحقيـق الأهـداف                

ولا تعـزى مـشاكل سـوء معاملـة الأشـخاص في هـذا              . المرتجاة من مشاريع المـواد هـذه      الرئيسية  
المجال في جانب كبير منها إلى غياب الصكوك القانونيـة، بـل إلى عـدم التقيـد بتلـك الـصكوك،          

  . وهي مشكلة لا تحلها مشاريع المواد ولن تقوى على حلها
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  الشكل النهائي لمشاريع المواد  - باء  
  أستراليا     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
تلاحظ أستراليا أن القـانون الـدولي يتـضمن مجموعـة كـبيرة مـن الأحكـام بـشأن طـرد                       

الأجانب، ستستمر في النمـو بقـدر مـا يـزداد التنقـل عـبر الحـدود حـتى يـصير أمـرا عاديـا أكثـر                           
مـل القـانون   وهناك أيضا طائفة واسعة من القرارات القانونية والسياساتية المحلية التي تك          . فأكثر

. الــدولي في هــذا المجــال، والأصــحّ أنهــا تنــدرج ضــمن الــصلاحيات التنظيميــة الــسيادية للــدول   
لذلك، ترى أستراليا أن عمل لجنة القانون الدولي ستتعاظم أهميته عندما تنصبّ جهودها علـى               

واد أن ومـن ثم، تـشير أسـتراليا إلى أن الأنـسب لمـشاريع الم ـ           . مساعدة الدول في تنفيـذ التزاماتهـا      
تُستخدم كمجموعة من القواعد أو المبادئ التوجيهيـة الـتي تجـسّد أفـضل الممارسـات الدوليـة،                  

وعلــى هــذا المنــوال، سيــسهم عمــل اللجنــة بــشكل مفيــد في  . لا كــصك ملــزم أيــا كــان نوعــه 
  . توحيد القوانين والممارسات في هذا المجال

  
  الجمهورية التشيكية    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ــة غـــير    تفـــضل    ــة التـــشيكية قبـــول مـــشاريع المـــواد هـــذه كمبـــادئ توجيهيـ الجمهوريـ
  . قانوناً ملزمة

  
  ألمانيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ومـا زالـت    . إننا نولي أهمية بالغة للنتيجة النهائيـة الـتي سـيتمخض عنـها هـذا الموضـوع                  

 مـدى استـصواب     ألمانيا تتفق مع أولئك الأعضاء في اللجنة الذين أعربـوا مـرارا عـن شـكهم في                
فهــذا موضــوع غــير مناســب لتطــوير قواعــد بحكــم القــانون   . إدراج هــذا الموضــوع في اتفاقيــة 

أمــا فيمــا يتعلــق بالقــانون  . وهــو محكــوم بعــدد كــبير مــن القواعــد والأنظمــة الوطنيــة  . المنــشود
الــدولي، فالــصكوك الناظمــة لحقــوق الإنــسان تتنــاول هــذا الموضــوع وتحتــوي علــى الــضمانات 

ــ ــة الطــرد  اللازم ــة الفــرد في حال ــدوين   . ة لحماي ــد مــن الت ــرى ضــرورة لمزي ــنحن لا ن ــذلك، ف . ل
نؤيــد عــوض ذلــك فكــرة صــوغ مــشاريع مبــادئ توجيهيــة أو مبــادئ عامــة توضــح أفــضل   بــل

ويبدو أن مشاريع المواد الحالية تـدعم هـذا النـهج، حيـث تتـضمن       . الممارسات في هذا المضمار   
  . من الاكتفاء بالالتزامات القانونية السارية حالياعددا من الممارسات الفضلى بدلاً 
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  هولندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

تود المملكة أن تكرر الإعراب عن حرصها على ألا تقوم لجنة القانون الـدولي بـصوغ                  
صــك جديــد لحقــوق الإنــسان؛ فمــشاريع المــواد هــذه ينبغــي أن تجــسد مبــادئ القــانون الــدولي  

ونحن نؤيد إعادة صياغة هذه المواد لتـصبح        . ن تفاصيل ودلالات دقيقة   المقبولة بكل ما تحمله م    
لكننـا نعـارض تدوينـها في شـكل     . ‘مبـادئ توجيهيـة للـسياسات العامـة      ’أو  ‘ ممارسات فـضلى  ’

  . معاهدة
  

  جمهورية كوريا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

د اتخـاذ قـرار   إذا كان يتعين على الدولة أن تحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنـسان عن ـ            
الطــرد، فبمقــدورها أيــضا أن تمــارس ســلطتها التقديريــة في اتخــاذ هــذا القــرار، مراعيــة في ذلــك  

ومن هذا المنطلق، فبـدلاً مـن تـدوين مـشاريع المـواد في         . تقتضيه مصالحها وسياساتها الوطنية    ما
دئ العامـة   شكل معاهدات، قد يكون من الأفيد اعتماد النتائج النهائيـة في شـكل إعـلان للمبـا                

  . أو اتفاقية إطارية
  

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

لا تعتقد المملكة المتحدة أن مشاريع مواد هو الشكل الذي ينبغي أن تُعرض بـه نتـائج                   
حـوال،  عمل اللجنة في هذا الموضوع، بل ينبغي عرضها في شـكل توجيـه للـدول في أقـصى الأ                  

ومن الممكن أن يؤدي التوجيه دورا في إرسـاء المبـادئ الـسامية الـتي تنـتظم                 . لكن بشكل مغاير  
طريقة استجابة الدول وتصرفها فيما يتعلق بطرد المهـاجرين في سـياق القـانون الـدولي الراسـخ                  

مجـسدا  ، غير أن التوجيه لا بد أن يترك مجـالا لـسيادة الأنظمـة الداخليـة،                 )التي هي أطراف فيه   (
  . بذلك النهج المتباينة والتحديات الفريدة التي تواجهها كل دولة على حدة

  
  الولايات المتحدة الأمريكية     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
لا تعتقد الولايات المتحدة أن هـذا المـشروع ينبغـي أن يأخـذ شـكل مـشاريع مـواد في                       

لمعاهــدات المتعــددة الأطــراف، فإننــا ونظــراً لأن هــذا المجــال يزخــر أصــلاً بــشتى ا. نهايــة المطــاف
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نشكك في مدى الدعم الذي سيتـسنى حـشده مـن أجـل التفـاوض علـى وضـع اتفاقيـة جديـدة               
لــذلك، نوصــي اللجنــة بــالنظر في تحويــل مــشاريع المــواد إلى   . اســتنادا إلى مــشاريع المــواد هــذه 

فظ بمـشاريع المـواد في   وإذا احتُ. شكل ملائم بقدر أكبر، من قبيل القواعد أو المبادئ التوجيهية  
شكلها الحالي، فإن الولايات المتحدة توصي بشدة بتـضمين الـشرح بيانـا واضـحا مـن البدايـة،                   
يشير إلى أن مشاريع المواد تجسّد أساسا مقترحات لتطوير القانون تدريجيا، ولا ينبغـي التعويـل                

  .عليها ككل في تدوين القانون الساري
  

  المواد يعمشار على محددة تعليقات  - جيم  
  الأول الباب    
  عامة أحكام    

  
  ١ المادة  - ١  

  نطاق التطبيق    
  

  أستراليا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

 نطـاق  يوسّـع  أن يمكـن  الحاليـة،  بـصيغته  المـواد،  مشاريع من عدداً أن إلى أستراليا تشير  
 الــصدد، اهــذ وفي .منــها جديــدة أنواعــاً ينــشئ أن أو الــدولي القــانون بموجــب قائمــة التزامــاتٍ
 قانونيـة  بـصورة  الموجـودين  الأجانـب  تتناول أن قررت الدولي القانون لجنة أن أستراليا تلاحظ

 ولـئن  .الـسواء  حـد  علـى  قانونيـة  غـير  بـصورة  فيـه  الموجـودين  وأولئـك  الطارِدة الدولة إقليم في
 المـواد،  مـشاريع  في الأجانـب  مـن  الفئـتين  كلتـا  مراعـاة  إلى يدعو ما ثمة أن ترى أستراليا كانت
 بـين  التمييـز  في الـصواب  مجانبـة  إلى الأحيان بعض في يؤدي النهج هذا لأن يساورها القلق فإن

  . الدولي القانون في الأجانب من الفئتين هاتين
  

  ألمانيا    
   ]بالإنكليزية: الأصل[

 فـإيراد . للغايـة  واسـع  ١ المـادة  في المـبين  التطبيـق  نطـاقَ  بأن قناعتنا مجددا نؤكد أن نود  
 فيـه  والموجـودين  قانونيـة  بـصورة  الدولـة  إقلـيم  في الموجـودين  الأجانب أي - معا الفئتين اتينه

 بـضع  في إلا بينـهما  التمييـز  وعـدم  المـواد  لمـشاريع  العـام  التطبيق نطاق في - قانونية غير بصورة
 مابينـه  فيمـا  تتبـاين  الطـرد  سـياق  في للفئـتين  الممنوحـة  فـالحقوق . مناسـبا  أمـراً  يبـدو  لا حالات
    .شديداً تبايناً
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  المغرب    
  ]بالفرنسية :الأصل[

 علــى تــسري المــواد تلــك أحكــام أن علــى الحاليــة المــواد مــشاريع مــن ١ المــادةُ تــنص  
 وبنــاءً .قانونيــة غــير أو قانونيــة بــصورة الدولــة إقلــيم في الموجــودين للطــرد الخاضــعين الأجانــب

ــة مــواطني علــى المــواد مــشاريع تنطبــق لا ذلــك، علــى ــيّن .جنــسيتها يحملــون الــذين الدول  وتب
 لغـرض  الجنـسية  مـن  التجريد حالة منها المحظور، الطرد حالات من حالات ثماني المواد مشاريع
 بتجريـده  أجنبيـا،  مواطنيهـا  أحـد  تجعل أن لدولة يجوز لا” أن على تنص ٩ فالمادة. فقط الطرد
 مـن  التجريدَ الدولة تخاذا بفرضية أساسا الحكم هذا ويرتبط .“فقط طرده لغرض جنسيته، من

  .مواطِنها لطرد وسيلةً الجنسية
 عنـد  إليهـا  التطـرق  يجـرِ  لم لمواطنيهـا  الدولـة  طـرد  مسألة أن بإيضاح اللجنةُ عُنيت وقد  
 عـن  خارجـة  المـسألة  تلـك  بـأن  ذلـك  معللـة  المحظـور،  الطرد حالات ضمن الفرضية هذه إدراج
 فعـلٌ  أنـه  كما الجنسية من التجريد أن إلى غربالم يشير السياق، هذا وفي .المواد مشاريع نطاق
 سـواء  كـذلك،  الطـرد  فـإن  غيرهـا،  دون الدولـةُ  بـه  وتخـتص  الدولة بمواطني وثيقا ارتباطا يرتبط
 مواطنـو  كـان  فإذا :له الخاضع الشخص لمركز اعتبار دون تناوله يمكن لا إجراءً، أم فعلاً أكان
 مـن  علـيهم  تـسري  فلمـاذا  المـواد،  مشاريع تطبيق نطاق من استُثنوا قد للطرد الخاضعون الدولة
 بالموضـوع  صـلة  ذات الفعـل  هـذا  عاقبـة  كانـت  إذا وحـتى  بالـذات؟  الجنسية من التجريد زاوية
 مـن  المـواد  مـشاريع  تطبيـق  نطـاق  بـشأن  اللـبس  يـثير  قـد  الفرضـية  تلـك  إيـرادَ  فإن المناقشة، محل

  .الشخصي الاختصاص حيث
  

   الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

 ونطاقهــا ١ المــادة مــشروع نــص تعــديل الــضروري مــن أنــه إلى المتحــدة المملكــة تــشير  
 الأجانــب، جميــع نطاقهــا في ينــدرج الحاليــة، بــصيغتها ،١ فالمــادة .الــشيء بعــض وإيــضاحهما

ــصورة المتحــدة المملكــة في موجــودين أكــانوا ســواء ــة ب ــة غــير أو قانوني ــر .قانوني  المملكــة وتق
 الإنــسان حقــوق تُحتــرم أن في الحــق لهــم إقليمهــا في الموجــودين الأجانــب جميــع بــأن المتحــدة
 الدولـة  ومـصالح  الأفـراد  مـصالح  بـين  الموازنة مسؤولية عاتقها على تقع الدول وبأن لهم الواجبة

 نُهـج  تُعتمد أن الحكمة من أنه ترى المتحدة المملكة ولكن .ومتوازنة عادلة عمليات خلال من
 الامتثـال  حيـث  مـن  مختلفـا  مركـزهم  يكون الذين الأشخاص مع التعامل عند مختلفة وضمانات
     .الهجرة لقوانين
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  الأمريكية المتحدة الولايات    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

  .المواد مشاريع في ١ المادة مشروع من ٢ الفقرة بإيراد المتحدة الولايات ترحب  
  

  ٢ ةالماد  - ٢  
   المصطلحات استخدام    

  
  النمسا    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
 التعريــف علــى النمــسا توافـق  لا ولــذلك، .رسمــي حكـومي  بعمــل إلا الطــرد يكـون  لا  
 بإسـهاب  المفـسر  النحـو  وعلـى  ٢ المـادة  مـشروع  في الـواردة  بـصيغته  “الطـرد ” لمصطلح الحالي
 امتنـاع  أو فعـل  في يتمثـل  سـلوكاً  أو’’ ةعبـار  حـذف  ويتعين. ١١ المـــادة مشـــــروع في لاحقا
 يُتخـذ  قرارٍ إلى تشير التي ٤ المادة مشروع مع خاصة، بصفة ستتنافى، العبارة فهذه .‘‘فعل عن
   .للقانون وفقا

  
  كندا    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
 في الـوارد  “الطـرد ” تعريـف  مـن  “اللاجـئين ” إلى الإشـارة  حذف ضرورة كندا ترى  
 كـان  إذا مـا  توضـح  لا للتعريـف  الحاليـة  فالـصياغة . )التعـاريف ( ٢ المادة من )أ( الفرعية الفقرة

 “اللجـوء  طـالبو ” أم “بالحمايـة  المتمتعـون  الأشـخاص ” هـم  الـسياق  هـذا  في “ن]ــئو [اللاجـ”
ــاج. غيرهــم أو ــوارد “الطــرد” تعريــف ويحت ــواد مــشاريع في ال ــدا الم ــضاح مــن مزي  لتعــدد الإي

   .المحتملة آثارها وتنوع نهع تنبثق أن يمكن التي التفسيرات
 عُـرّف  والـذي  ،٢ المـادة  من )أ( الفرعية الفقرة في الوارد “الطرد” معنى توضح أن كندا وتود

 ويُجـبر  دولـة،  إلى منـسوب  فعـل  عـن  امتناع أو فعل في يتمثل سلوكا أو رسميا، عملا” بوصفه
 يـشمل  التعريـف  أن ذلـك  مـن  تفهـم  فكَنـدا . “الدولـة  تلـك  إقلـيم  مغـادرة  علـى  الأجـنبي  بسببه
 كنـدا  وتـود  .الـدول  مـسؤولية  لمبـادئ  وفقا إليها المنسوب الطرد وكذلك الدولة قِبل من الطرد
 الـوارد  للإسـناد  الأدنى الحـد  نفـس  يضم أن ينبغي ‘‘لدولة منسوب سلوك” نطاق أن تؤكد أن

   .دوليا المشروعة غير الأفعال عن الدول بمسؤولية المتعلقة المواد مشاريع في وصفه
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  كوبا    
   ]بالإسبانية :الأصل[

 المواطَنـة  فئـة  إلى ٢ المـادة  مـن  )ب( الفرعيـة  الفقـرة  في يُشار بأن كوبا جمهورية توصي  
 وتعتـبر . والدولـة  الفـرد  بـين  والقانونيـة  الـسياسية  الرابطـة  هـي  المواطَنـة  أن إذ الجنـسية،  من بدلا
 والتقاليـد،  والطِبـاع  الثقافـة  حيـث  مـن  للفـرد  الخاصـة  الـسمات  تحـدّد  مميِّـزة  صفةً الجنسية كوبا
 في بالمواطَنـة  الجنـسية  فئـة  عـن  الاستعاضـة  كوبـا  تقتـرح  ولـذلك  .حياتـه  طوال له ملازمةً وتظل
  . المواد لمشاريع الكامل النص

  
  ألمانيا    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
 منفـصلتين  مـسألتين  يـشمل  “الطـرد ” مـصطلح  أن الـسابقة،  بياناتهـا  في ألمانيـا،  أكدت  

 الـدولي  القـانون  للجنـة  الحاليـة  التقـارير  في العـام  النحـو  هـذا  علـى  المـصطلح  هـذا  استخدام وأن
 المـسألتين  بـين  بـالتمييز  ألمانيـا  ترحـب  ولـذلك  .الأمـور  التبـاس  إلى يـؤدي  قد الجارية ومناقشاتها

 هـو  كمـا  ،“الطـرد ” مـصطلح  أن تبَـيّن  التي ،٢ المادة مشروع من )أ( الفرعية الفقرة في الوارد
 أجـنبي  إجبـار  في حقهـا  أي - الطـرد  في الدولـة  حـق  إلا يغطـي  لا المـواد،  مشاريع في ستخدمم

 بـالقوة  إجبـاره  أي الأجـنبي  ترحيـل  في الدولـة  حـق  عـن  تمييـزه  يـتعين  الـذي  البلـد،  مغادرة على
  . البلد مغادرة على

 “فعـل  عـن  امتنـاع ” بعبـارة  المقصود إيضاح إلى الداعي اقتراحَنا نكرر أن نود أننا بيد  
 نحـو  علـى  انطباقـه  نطـاق  شـرح  يتـسنى  لكـي  ٢ المـادة  مشروع من )أ( الفرعية الفقرة في الوارد
  . دقة أكثر

  
  كوريا جمهورية    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
 أن حـين  في الطـرد،  أشـكال  مـن  شـكلا  بالـدخول  للاجـئ  السماح عدم ٢ المادة تعتبر  
 .طـرداً  تعـدّه  لا اللاجـئين،  لحمايـة  المعـايير  ضعت معاهدة وهي اللاجئين، بمركز المتعلقة الاتفاقية
   .)اللاجئين قانون( كوريا لجمهورية الداخلي القانون على أيضا القول هذا وينطبق

 إلى ذلـك  يـؤدي  وقـد . “الدولي القانون ”و “القانون” نطاق المواد مشاريع تحدد ولا  
 تحديـد  تعـيّن  ،“القـانون ” فظـة ل المـواد  مـشاريع  في أتـت  فـإذا  .الدولة لسيادة مقصود غير تقييدٍ
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 ٨ و ٤ المــواد( كلاهمــا أم “الــداخلي القــانون” أم “الــدولي القــانون” بهــا المــراد كــان إذا مــا
 الملزِمـة  القواعـد  علـى  نطاقـه  حـصر  ،“الدولي القانون” تعبير إيراد عند بالمثل، وينبغي. )٢٦ و

 إيـراد  في النظـر  يُستـصوب  لـه،  لزوم لا لبس أي ولتفادي .)٣١ و ٥ و ٣ المواد( المعنية للدولة
  . )المصطلحات استخدام( ٢ المادة في “الدولي القانون ”و “القانون” من لكل تعريف

 بحمايـة  يتعلـق  فيما الدولة التزامات على اللاجئين بمركز المتعلقة الاتفاقية تنص وعندما  
 .الطـرد  أشـكال  من شكلا بالدخول لهم السماح عدم تعتبر لا إقليمها، في الموجودين اللاجئين
 قــانون أحكــام بمقتــضى طــرداً بالــدخول للاجــئين الــسماح عــدم يُعتــبر لا ذلــك، غــرار وعلــى

 يتعلــق فيمــا ســيادية ســلطة لهــا الدولــة بــأن التنويــه الــسياق هــذا في ويجــدر .الكــوري اللاجــئين
 إلى أيـضا  ينتمـون  فهـم . ذلـك  مـن  اللاجئـون  يُـستثنى  ولا. إقليمهـا  بـدخول  للأجانب بالسماح

 .بالدخول الدولة من تصريح إلى يحتاجون الذين الأجانب فئة
  

   الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

ــبر   ــة تعت ــصّ أن المتحــدة المملك ــرة ن ــة الفق ــن )أ( الفرعي ــشروع م ــادة م ــا ٢ الم  ونطاقَه
 مـن  يـشملان  ولا خارجهـا  مـن  لـة الدو إلى الـدخول  يلتمـسون  الـذين  الأشـخاص  على ينطبقان
 إشـارةً  المـادة  مـشروعُ  يـشير  أن وينبغـي . حـدودها  علـى  بالـدخول  لهـم  الـسماح  الدولـةُ  ترفض
 إلى يـشير  الحاليـة  بـصيغته  المادة ومشروع .البلد داخل الهجرة قوانين إنفاذ لأعمال تحديدا أكثر
 أولئـك  فـيهم  بمـن ( لمغـادرة ا علـى  الأجانـب  إجبـار  بقـصد  فعله عن تمتنع أو الدولة تفعله ما كل
 أن ذلـك  مـن  يُفهـم  وقـد . )قانونية بصورة فيها موجودين كأشخاص بالفعل بهم اعتُرف الذين
 يقـوم  المتحـدة  المملكـة  في الهجـرة  نظـام  أن حـين  في برمتـه،  الهجـرة  نظـام  على ينطبق الأمر هذا
 الإدارات عيدص ـ علـى  المتحـدة،  المملكـة  حكومـة  وتعمـل . القانونيـة  غـير  للهجرة التصدي على

 والاسـتحقاقات  الخـدمات  في بالـسلب  القانونيـة  غير الهجرةُ تؤثر ألا على كافة، والتخصصات
ــة بــصورة البلــد في الموجــودون يُعتــبر الــتي المتــوافرة  مــن يقــدمون مــا ضــوء في بهــا أحــقُّ قانوني
 لكـي  لـي فع عمـل  إلى الحاجـةَ  لـه  انطـلاق  نقطـة  يتخـذ  الحاليـة  ببنيته المادة ومشروع .مساهمات

 هـذا  أن المتحـدة  المملكـة  وترى .قانونية غير بصورة البلد في الموجودين الأشخاص إبعاد يتسنى
 مركـزا  إكـسابه  أي للمهـاجر،  القـانوني  غـير  المركـز  توفيـق  اشـتراطَ  ليـشمل  يمتد أن يمكن الأمر

 ذلـك  عـن  الامتنـاعَ  لأن الإبعـاد،  إنفـاذ  أجـل  مـن  إجراء أي اتخاذ للدولة يتسنى أن قبل قانونيا،
  المغادرة على يحفّز
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   :المادة لنص التالي التعديل المتحدة المملكة وتقترح  
 علــى الأجــنبي بــسببه يُجــبر الدولــة تتخــذه رسميــا قــرارا ‘الطــرد’ يعــني )أ( ٢”    

 إلى التـسليم  أو أخـرى،  دولـة  إلى التـسليم  الطـرد  يشمل ولا الدولة؛ تلك إقليم مغادرة
 اللاجـئين،  خـلاف  الأجانـب،  بـدخول  الـسماح  عـدم  أو دولية، جنائية هيئة أو محكمة
  ؛“الدولة إلى

  
  الأمريكية المتحدة الولايات    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
 في الطـرد  تعريـفُ  بهـا  ورد الـتي  الـصيغة  إزاء شـديد  قلـق  عـن  المتحـدة  الولايـات  تعرب  
 فعــل في يتمثــل ســلوكاً” عبــارة فيــه جــاءت إذ ،٢ المــادة مــشروع مــن )أ( الفرعيــة الفقــرة

 .“الدولـة  تلـك  إقلـيم  مغـادرة  علـى  الأجـنبي  بسببه ويجبر دولة، إلى منسوب فعل عن امتناع أو
 الـذي  “المقنّـع  الطـرد ” بمفهـوم  مباشـرا  ارتباطـا  الـصياغة  هـذه  ترتبط الشرح، في يُلاحظ وكما
 لمفهـوم  اللجنـة  بتنـاول  المتعلقـة  شـواغلنا  وصـف  في استفضنا وقد .١١ المادة مشروع في يُناقش

 صـيغة  بـأن  هنا ننوه ولكننا .١١ المادة مشروع بشأن أدناه الواردة تعليقاتنا في “المقنّع الطرد”
ــرة ــة الفق ــن )أ( الفرعي ــشروع م ــادة م ــسق لا ٢ الم ــثيرة جوانــب في تت ــع ك ــشروع صــيغة م  م
 نطاقــا أوســع ســلوك تغطيــة منــها القــصد كــان إذا مــا بــشأن اللــبس في يتــسبب ممــا ،١١ المــادة

   .حظره وبالتالي
 إيــاه مــسميةً شــرحها في اللجنــة تــبرزه معيــارا مــثلاً يــشمل ١١ المــادة مــشروع فــنص  

 مغــادرة علــى التحفيــز قــصدُ” الدولــة لــدى يتــوافر أن اشــتراط في ويتمثــل ،“المحــدِّد العنــصر”
 الفقـرة  أن بيـد  .“مقنّعـا  طـردا ” الفعـل  عـن  الامتنـاع  أو الفعـل  يـشكل  لكـي  “إقليمها الأجنبي
 الالتبـاس  إلى يـؤدي  ممـا  النية، هذه لتوافر اشتراط أي من تخلو ٢ المادة شروعم من )أ( الفرعية
 نطاقـاً  تغطـي  أن بهـا  يُقـصد  ٢ المـادة  مـشروع  في الواردة )أ( الفرعية الفقرة كانت إذا ما بشأن
 علـى  تُـؤوَّل  أن أو طـرداً،  تعتبرهـا  “الــفعل  عن متناع]لا[ا أو... ـفعل]الـ[” أشكال من أوسع
 يمكــن الدولــة بــأن يــوحي قــد ٢ المــادة مــن )أ( الفرعيــة للفقــرة الــصريح والــنص. النحــو هــذا

 إلى الأجـنبي  فيـضطرون  خـواص  ينتهجـه  معـين  سـلوكٍ  عـن  مباشر غير بشكل مسؤولة اعتبارها
 )أ( الفرعيـة  الفقـرة  أن سبق ما إلى ويُضاف .الدولة نية عن النظر بصرف وذلك البلد، مغادرة

 “ــمغادرة ]ال ــ[ علـى  ...ويُجـبر ” عبارة أدناه، المبين النحو على ،فيها ترد ٢ المادة مشروع من
]compelled to leave[ إلى يتطـرق  ١١ المـادة  مـشروع  أن حـين  في ”]قـسرا  ...ــمغادرة ]ال ــ“ 
]forcible departure[، ــا وهــو ــساؤل يحــسم لا م ــان إذا عمــا الت ــرق هنــاك ك  هــذين بــين ف
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 يتمثـل  سـلوكاً  أو” عبـارة  أن ،١١ المـادة  مـشروع  ىعل ـ تعليقاتنا مع تمشيا ونعتقد، .المفهومين
 مـشروع  مـن  )أ( الفرعيـة  الفقـرة  في تـرد  والـتي  ،“دولة إلى منسوب فعل عن امتناع أو فعل في

  .“دولة جانب من” بعبارة عنها يُستعاض وأن تُحذف أن ينبغي ٢ المادة
 الــسماح عــدم” يــشمل “الطــرد” بــأن يــوحي التعريــف هــذا أن ذلــك إلى ويــضاف  

 تـرد  مـا  نحـو  علـى  ،“ــدخول ]ال ــ[بـ السماح عدم” عبارة معنى إن كذلك. اللاجئين “دخولب
 هـذه  بـأن  لنـا  علـم  ولا الغمـوض،  مـن  قـدر  يـشوبه  ،٢ المادة مشروع من )أ( الفرعية الفقرة في

 الـشرح  قـراءة  مـن  ويتبين .الدولية القانونية الصكوك من أي في مُعتمد رئيسي مصطلحٌ العبارة
ــة أن ــش اللجنـ ــا ير،تـ ــدو، فيمـ ــوم إلى يبـ ــادة” مفهـ ــوارد “الإعـ ــادة في الـ ــن ٣٣ المـ ــة مـ  اتفاقيـ
 اتفاقيــة مــن ٣ المــادة وفي )بــاللاجئين المتعلقــة الاتفاقيــة( اللاجــئين بمركــز المتعلقــة ١٩٥١ عــام

ــة ضــروب مــن وغــيره التعــذيب مناهــضة ــة أو المعامل ــسانية أو القاســية العقوب ــة أو اللاإن . المهين
 أن تحديـــداً ويُـــذكر الطـــرد؛ عـــن مختلـــفٌ معـــنى الـــصكين هـــذين في “الإعـــادة” ولمفهـــوم
 الهايتيـة  المراكـز  مجلـس  ضـد  سـال  قـضية  في نظرهـا  معـرض  في المتحـدة،  للولايات العليا المحكمة

]Sale v Haitian Centers Council, Inc, 509 U.S. 155, 182-83 (1993)[،  تفـسير  إلى عمَـدت 
 دفـاعي  عمـلٌ  بهـا  يُقـصد  ‘الإعـادة ’” أن فقـررت  باللاجئين قةالمتعل الاتفاقية من )١( ٣٣ المادة

 عــدم” بـأن  الـدفع  الملائـم  مـن  لـيس  ذلـك،  علـى  وبنـاءً  .“...الحـدود  عنـد  الاسـتبعاد  أو للـصدّ 
 للاجــئ الــسماح رُفــض فــإذا. الطــرد أشــكال مــن شــكلا يعتــبر اللاجــئين “بــدخول الــسماح
 في “الإعـادة ” ضـروب  مـن  ضربا العمل هذا عُدّ إبعاده، وتم الدخول منافذ أحد من بالدخول
 سـال  قـضية  في الـصادر  الحكـم  مـن  ٨٣-١٨٢ الفقـرة  انظـر  .القسرية الإعادة عدم مبدأ سياق
 إلى اسـتنادا  أيـضا،  المتحـدة  للولايات المفهوم ومن. ]Sale, 509 U.S[ الهايتية المراكز مجلس ضد

ــارة ــى ...يُجــبر” عب ــادرة عل ــيم مغ ــك إقل ــة تل ــتي “الدول ــرد ال ــرة في ت ــة الفق ـــن )أ( الفرعي  مــ
 الـتي  الهجـرة  إجـراءات  مـن  إجـراء  أي علـى  تنطبـق  لا المـواد  مـشاريع  أن ،٢ المــــــادة  مشـــروع

 يـستعاض  أن المتحـدة  الولايـات  تقتـرح  تقـدّم،  فيمـا  المبينة وللأسباب .الدولة إقليم خارج تُنفذ
 إعـادة  أو” بعبـارة  هاكل ـ ،“اللاجـئين  خـلاف  الأجانـب،  بدخول السماح عدم أو” عبارة عن

  .“الأجانب
 تناولتـها  قـد  القسرية الإعادة عدم التزامات كانت لئن أنه سبق، ما إلى إضافة ويُذكر،  
 العقوبـة  أو المعاملـة  ضـروب  مـن  وغـيره  التعـذيب  مناهـضة  واتفاقيـة  بـاللاجئين  المتعلقـة  الاتفاقية
 لهـم  يحـق  الـذين  الأجانـب  إعـادة  حـدة  علـى  منـهما  كـلٌّ  فحظَر المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية
 .المواضـيع  مـن  غـيره  دون الطـرد  علـى  هـذه  المواد مشاريع نطاق يقتصر الحماية، على الحصول
 نفـسها  للأسـباب  المتحدة الولايات ترى ،٦ المادة مشروع على تعليقاتنا في أدناه يُناقش وكما
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 الـواردة  ٣ الفقـرة  مـن  حـذف تُ أن ينبغـي  اللاجئ الدولةُ ]refouler[ “ترد” أن إلى الإشارة أن
 مــن ٣٣ المــادة مــن مــستمدةٌ ٦ المــادة مــشروع مــن ٣ الفقــرة أن فــرغم. ٦ المــادة مــشروع في

 لمـشاريع  المعتمـد  النطـاقَ  [refouler] “الـرد ” إلى الإشـارةُ  تتجـاوز  بـاللاجئين،  المتعلقـة  الاتفاقية
  . هذه المواد

ــات وترحــب   ــسليم باســتثناءِ المتحــدة الولاي ــة أو كمــةمح إلى الت ــة هيئ ــة جنائي  مــن دولي
   .٢ المادة مشروع من )أ( الفرعية الفقرة في يرد ما نحو على ،“الطرد” تعريف

  
  ٣ المادة  - ٣  

   الطرد حق    
  

  كندا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

 قانونيــة، قــوة بتــوافر )A/67/10 الوثيقــة مــن ٤٦ الفقــرة انظــر( ٣ المــادة شــرح يــوحي  
 الأخـرى  الـدولي  القـانون  وقواعـد  هـذه  المـواد  مـشاريع  تحكُمـه  الطـرد  في الحـق ” أن فيه يأتي إذ

 أن للدولـة  يجـوز  لا ”:يلـي  بمـا  العبـارة  تلـك  عـن  الاستعاضـة  كنـدا  وتفـضل  .“التطبيق الواجبة
  .“الدولية القانونية التزاماتها مع يتفق بما إلا أجنبياً تطرد

  
  كوبا    

  ]بالإسبانية :الأصل[
 تستـصوب  المـذكور،  المـواد  مـشروع  مـن  ٣ المـادة  تنظمـه  الـذي  الطرد بحق يتعلق فيما  

   .بها العام الأمن على والحفاظ دولة لكل الداخلي القانون احترام فيه يُدرج أن كوبا
  

  كوريا جمهورية    
  ].العامة التعليقات ضمن أعلاه الوارد التعليق انظر[  

  
  الأمريكية تحدةالم الولايات    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
 للاشـتراطات  الامتثـال  منـها  يُتوقـع  الـدول  أن إلى يبـدو،  فيمـا  ،٣ المـادة  مشروع يشير  

 القواعــد عليهــا تــنص الــتي الاشــتراطات كــذلك ‘‘و’’ تتــضمنها المــواد مــشاريع أن يُــزعم الــتي
 الدوليـة  المعاهـدات  مـع  متـسقة  غـير  المـواد  مـشاريع  كانـت  ولـو  حـتى  التطبيق، الواجبة الأخرى

http://undocs.org/ar/A/67/10�
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 علـى  صراحة تنص لا هذه المواد مشاريع أن يُذكر التنافر، هذا على واضح مثال وفي .السارية
 هـذا  في المبرمـة  الدوليـة  المعاهـدات  مـن  الكـثير  ينص بينما الطوارئ، حالات في أحكامها تقييد
 الـواردة  ٤ المـادة  مـن  ١ ــــــقرة الف في مثـــلا يـــــأتي كــــما الحالات، تلك في التقييد على الشأن

 الـدولي  العهد من ١٣ المادة تنص وكذلك. والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في
 ،]يُمكَّـن [ )...( طـرف  دولـة  إقلـيم  في قانونيـة  بـصفة  المقـيم  الأجـنبي  )...(” أن علـى  المذكور

 ومـن  إبعـاده  لعـدم  المؤيـدة  الأسـباب  عـرض  مـن  ،ذلك خلاف القومي الأمن دواعي تحتم لم ما
 .)مـضاف  التوكيـد ( “)...( يمثلـه  مـن  توكيـل  ومـن  )...( المختـصة  السلطة على قضيته عرض
 يـنص  إنـه  حيـث  جـائزا،  التقييد هذا كان إذا ما المواد مشاريع من ٣ المادة مشروع يوضح ولا
  .كلتيهما القواعد مجموعتي انطباق على

 أن بمعــنى التقييــد، جــواز إلى المــادة شروعبمــ الملحــق الــشرح يــشير نفــسه، الوقــت وفي  
 ويتنـاول  .المجال هذا في الأقل على المواد، مشاريع على الغلبة لها “أخرى سارية قواعد” هناك

 إعـادة  ينبغـي  اللـبس،  ولتفـادي  .أضـيق  سياق فيكان    وإن أيضا، المسألة هذه ٨ المادة مشروع
 أكثـر  لتـصبح  نطاقهـا  توسـيع  مـع  ٨ ادةالم ـ مـشروع  صـيغة  إلى اسـتنادا  ٣ المادة مشروع صياغة
   :يلي كما نصها يكون وبحيث شمولا،

 طـرد  على المنطبقة القواعدُ تخل ولا. إقليمها من أجنبياً تطرد أن للدولة يحق”    
 الأخــرى الــدولي القــانون بقواعــد هــذه المــواد مــشاريع في عليهــا المنــصوص الأجانــب
  .“الإنسان بحقوق المتعلقة عدالقوا وبخاصة الأجانب، طرد حالة في المنطبقة

  
  ٤ المادة  - ٤  

  بالقانون التقيّد واجب    
  

  السلفادور    
  ]بالإسبانية :الأصل[

 يتفـق  بمـا  الطـرد  إجراء اتخاذ تقتضي لكونها هذه المواد مشاريع في محورية مادة ٤ المادة  
 بغـرض  صـياغتها  في التعـديلات  بعـض  إدخـال  ذلـك  مـع  الـضروري  مـن  كان وإن القانون، مع

   .مضمونها تعزيز
 التقيـد  واجـب ” عبـارة  إن حيـث  اللبسَ يثير الإسبانية باللغة المادة نصّ أن يُرى فأولا،  
 التقيـد  وجـوب  عنـصر  عـن  بدقة تعبر لا ]Obligación de conformidad con la ley[ “بالقانون
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 مليـة ع سـياق  في يُنفـذ  إجـراء  كـل  أن إلى بوضـوح  الإشـارة  يُقتـرح  ولـذلك،  .القـانون  بأحكام
   .الشرط لهذا يمتثل أن ينبغي الطرد

 اتخـاذ  أهليـة  المخـول  الوحيـد  الطـرف  هـي  الدولـة  أن المـادة  هـذه  تحدد أن بد لا وثانيا،  
 ذكـرت  كمـا  يتمثـل،  الأجانـب  طـرد  في حقهـا  الدولـة  لممارسة الأساسي والشرط. الطرد قرار

 ويترتـب . القـانون  أحكـام  مـع  قيتف ـ قرارا الطارِدة الدولة اتخاذ في ،٤ للمادة شرحها في اللجنة
 علــى الأجــنبي يكــره أن شــأنه مــن ســلوك أي الدولــة اعتمــاد حظــرُ تحديــدا الــشرط هــذا علــى

  . المرعية القانونية الإجراءات اتباع ودون رسميا بالقرار إبلاغه دون إقليمها مغادرة
  :التالية الصيغة تُقترح تقدم، ما على وبناء  
  ٤ المادة”  
   ـلقانون]لـ وفقا التصرف[ واجب  
   .“للقانون وفقاً ]الدولة[ تتخذه لقرار تنفيذاً إلا أجنبي طرد يجوز لا  

  
   الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
 شـواغل  مـن  طرحتـه  عمـا  المادة هذه مشروع سياق في الإعراب المتحدة المملكة تكرر  

  . ٢ المادة مشروع على هأعلا الواردة تعليقاتها في
  

  ٥ المادة  - ٥  
 الطرد أسباب    

  
  أستراليا    

  ]بالإنكليزية :الأصل[
ــساور   ــق أســتراليا ي ــدم القل ــلاء لع ــشاريع إي ــواد م ــار الم ــشواغل الكــافي الاعتب ــن ل  الأم
 ١ الفقـرة  في الـوارد  الـشرطُ  القـومي  الأمـن  باعتبـارات  يُقيَّد أن مثلا، يُستصوب، فقد .القومي

   .الطرد قرار تعليل الدولة على يوجب الذي ٥ المادة عمشرو من
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  كندا    
  ]بالإنكليزية :الأصل[

 :يلــي مــا علــى )الطــرد أســباب( ٥ المــادة مــن ٣ الفقــرة نــص يقتــصر أن كنــدا تقتــرح  
 عمليـات  عـن  تنبثـق  الطرد فقرارات. “نية وبحسن معقولاً تقييماً الطرد أسباب تُقيّم أن يجب”

 طلبـات  أو الدائمـة  الإقامـة  طلبـات  أو مـثلا  السياحية التأشيرات إصدار( السياق بحسب تختلف
كرفض تمديد التأشيرات السياحية الذي يـتم  (والكثير من قرارات الطرد إداريٌ بطبيعته    ).اللجوء

  . ولا يقتضي، لأسباب معقولة، مراعاة خطورة الوقائع أو سلوك الأجنبي المعني) بشكل روتيني
 أن ٥ المـادة  شـرح  يوضـح  أن تطلـب  كنـدا  فـإن  الطـرد،  راتقـرا  إجـراءات  وبخصوص  
   .الإبعاد وقت لا القرار اتخاذ وقت فيها يُنظر الطرد أسباب

  
  السلفادور    

  ]بالإسبانية :الأصل[
 أســبابه بيــان فــإن القــانون، في صــراحة الطــرد أســبابُ تــرد أن الواجــب مــن كــان لــئن  
 إليـه  أشـارت  حـسبما  الـداخلي،  القـانوني  ظامهـا لن وفقـا  تؤديهـا  لكي للدولة تُترك مهمة المحددة
  .الدولي القانون لجنة

 الطـرد،  بأسـباب  بيانـا  المـواد  مـشاريع  تـورد  أن الـضروري  مـن  لـيس  ذلـك،  على وبناء  
 قـد  أو معينـة  دول تـشريعات  في واردا يكـون  لا قـد  بعـضها  أن الحسبان في وُضع ما إذا خاصة
  . الطرد إجراءات سياق في آثاره تتباين

 أمــرٌ للطــرد كــسببين العــام والنظــام القــومي الأمــن إيــراد أن أخــرى ناحيــة مــن ذكرويُــ  
 بهــذه الخــاص المقــرر اعتــرف وقــد .مبــهم قــانوني مفهــوم كليهمــا أن إذ جــدواه، في مــشكوك
   :التالي النحو على الصعوبة
ــا،”     ــرح وهن ــشكلة تُط ــد م ــوى تحدي ــدقيق المحت ــسوغين ال ــسيين، للم  أي الرئي

 تهديـد  تقيـيم  وأن سـيما  لا تعقيداً تزداد تني لا مشكلة وهي العام، لأمنوا العام النظام
 هــي الحالــة، هــذه في والدولــة دولــة، كــل إلى أمــره يعــود العــام الأمــن أو العــام النظــام
 هـــذان ويـــرد .أساســـاً مـــستقر غـــير المفهـــومين هـــذين محتـــوى وأن الطـــاردة، الدولـــة
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 عـن  ناهيـك  دقيـق،  معـنى  لهمـا  يكـون  نأ دون من القانونية، النظم معظم في المفهومان
  .)٢(“دللتحدي قابل محتوى لهما يكون أن

 ،٥ المـادة  مـشروع  مـن  ٤ و ٣ و ١ الفقـرات  على بالإبقاء يُوصى تقدم، ما ضوء وفي  
 النظـام ” وإلى “القـومي  الأمـن ” إلى تـشير  الـتي  ٢ الفقـرة  في الواردة الأخيرة العبارة حذف مع
 علـى  القـانون  في عليـه  منـصوصا  الطـرد  سـبب  يكـون  أن اقتـضاء  إلا فيهـا  يـأتي  لا بحيث “العام
  :يلي ما نحو

 في عليهــا المنــصوص للأســباب إلا أجنبيــاً تطــرد أن لدولــة يجــوز لا  - ٢ ]...[”  
 .“القانون

  
  جمهورية كوريا    

  .]انظر التعليق الوارد أعلاه ضمن التعليقات العامة[ 
 

 دا الشماليةالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلن  

 ]بالإنكليزية: الأصل[

ويعزى ذلك إلى قلقها مـن الإشـارة       . تقترح المملكة المتحدة تعديل مشروع هذه المادة       
ــادة إلى  ــام  ” المحــددة في الم ــد، أي  “الأمــن القــومي والنظــام الع ــراهن  ” وقــرب التهدي الطــابع ال

 ضــمنا الحــد مــن أســباب وتعــني المــادة بــصيغتها الحاليــة. “للتهديــد المترتــب علــى تلــك الوقــائع
وتقترح المملكة المتحدة تعـديل المـادة       . الطرد، وهو أمر لن يكون بمقدور المملكة المتحدة قبوله        
  :بحيث لا تقيد صلاحية السلطات، وذلك بحذف ما يلي

  .“بما في ذلك، على وجه الخصوص، الأمن القومي والنظام العام[....]   - ٢”  
  :٣وتعديل الفقرة   
تقييمـاً معقـولاً    لمـن كـان موجـودا بـصفة قانونيـة            تقيّم أسباب الطـرد      يجب أن   - ٣”  

وبحسن نية، مع مراعاة خطورة الوقائع، وفي ضوء جميع الظروف، بما في ذلـك سـلوك                
  .“الأجنبي المعني

__________ 
  .A/CN.4/625 الوثيقة من ٧٧ الفقرة انظر  )٢(  
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والمملكــة المتحــدة بــصدد ســن قــوانين لــدرء الحاجــة إلى إصــدار قــرارات قائمــة بــذاتها     
وموقفنـا هـو أن المهـاجرين غـير القـانونيين ينبغـي أن يفترضـوا          . نيينلإبعاد المهاجرين غير القانو   

وفي إطـــار العمليـــة . أنهـــم ســـيبعدون إلا إذا تقـــدموا بطلـــب لتـــسوية وضـــعية إقامتـــهم قانونـــاً 
عنــدما يــصدر قــرار واحــد بإبعــاد مهــاجر غــير قــانوني ورفــض الإذن ببقائــه، فــسيبين   الجديــدة،

لمهـــاجر المعـــني موجـــود في المملكـــة المتحـــدة بـــصفة القـــرار ســـبب الـــرفض والإبعـــاد، أي أن ا
 .قانونية غير
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 يجيز طرد أجنبي لأي سبب مـن        ٥تفهم الولايات المتحدة الأمريكية أن مشروع المادة          
ك قـانون الهجـرة   الإبعاد بشكل روتيني لانتـها  لأسباب المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك         ا

  .للولايات المتحدة
ــرة    ــادة  ٣وفي الفقـ ــشروع المـ ــن مـ ــة   ٥ مـ ــد كلمـ ــواردة بعـ ــارات الـ ــرورة للعبـ ، لا ضـ

مــا، حيـث إن العبـارة الــسابقة تـنص بالفعـل علــى      ، فهـي عبــارات مـضللة إلى حـد   “ظـروف ”
، “الطـابع الـراهن للتهديـد   ”وعلى وجه الخصوص، فإن عبـارة  . ضرورة مراعاة جميع الظروف   

ــارة   وإن ــسبوقة بعبـ ــت مـ ــضاء ” كانـ ــد الاقتـ ــون      “عنـ ــي أن يكـ ــه ينبغـ ــمنا أنـ ــني ضـ ــد تعـ ، قـ
ــاك ــد” هن ــدعم صــحة ســبب الطــرد     “تهدي ــن الأشــكال ل ــشكل م ــة   .  ب ــاء الجمل ونوصــي بإنه
، “بمــا في ذلــك” بعــد عبــارة “علــى وجــه الخــصوص”، أو إدراج عبــارة “المعــني”كلمــة  بعــد

 لتوســــيع قابليــــة تطبيــــق “دتهديــــ” بعــــد كلمــــة “أو أي ظــــروف أخــــرى”وإدراج عبــــارة 
  .الفقرة هذه

 قبـل  “التزاماتهـا بموجـب  ”، ينبغي أن تـدرَج عبـارة   ٥ من مشروع المادة   ٤وفي الفقرة     
ويتـسق  . “يتنـافى مـع القـانون الـدولي       ” لمنع أي لـبس في معـنى عبـارة           “القانون الدولي ”عبارة  

ــادة     ــشروع الم ــع م ــك م ــارة   ٢٥ذل ــستخدم عب ــتي ت ــا بموجــب ا ”، ال ــدولي التزاماته ــانون ال  “لق
  .سليمة بصورة
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  الباب الثاني    
 حالات الطرد المحظور

  
  ٦المادة   - ٦  

 حظر طرد اللاجئين
  

  أستراليا    
 ]بالإنكليزية: الأصل[

ــرة      ــضاً الفق ــادة  ٢تلاحــظ أســتراليا أي ــشأن حظــر طــرد الأجــنبي   ٦ مــن مــشروع الم  ب
طلبــه للحــصول علــى وضــع الموجــود بــصفة غــير قانونيــة في الوقــت الــذي يجــري فيــه النظــر في 

 مـن العهـد الـدولي       ١٣فذلك يوسع كثيرا نطاق الالتزامات المنصوص عليها في المـادة           . اللاجئ
 مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين، الــتي   ٣٢الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والمــادة  

  .تنطبق إلا على الأجانب الموجودين بصفة قانونية في إقليم الدولة لا
  

  داكن    
  ]الإنكليزية: الأصل[

يكــون قــد ... أي لاجــئ ”إلى ) حظــر طــرد اللاجــئين (٦ مــن المــادة ٢تــشير الفقــرة   
ولمزيد من الوضوح، إذا كان القـصد في مـشاريع          . “تقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ     

المواد هو توفير ضمانات وقائية لعدم طـرد شـخص لم يـتم بعـد البـت في طلبـه للحـصول علـى                        
 ولــيس  “أجــنبي” بــالأحرى إلى ٢جــئ، فينبغــي في هــذه الحالــة أن تــشير الفقــرة      وضــع اللا

  .“لاجئ” إلى
 ٢٤، والمـادة    )الحق في الحيـاة    (٢٣، والمادة   )اللاجئون (٦وتوصي كندا بتجميع المادة       

في نص واحد وإعادة صياغتها لكي تبيّن بشكل أفضل المعـايير القائمـة             ) حظر الطرد للتعذيب  (
ــد  ــانون ال ــا سيتعرضــون       . وليفي الق ــب حيثم ــسألة حظــر طــرد الأجان ــالج م ــتي تع فالأحكــام ال

 ٢٣ وفي المـادتين  ٦ مـن المـادة   ٣للتعذيب أو المعاملة القاسـية أو غـير الاعتياديـة تـرد في الفقـرة        
 تجيــز طــرد اللاجــئ في هــذه الظــروف ٦ مــن المــادة ٣فــالفقرة . ، مــع وجــود فــرق مهــم٢٤ و
عتبـاره خطـرا علـى أمـن بلـد اللجـوء أو إذا أديـن بارتكـاب                كانت هناك أسـباب معقولـة لا       إذا

وعلــى النقــيض مــن ذلــك، تــنص  . جريمــة خطــيرة، ممــا يــشكل خطــرا علــى مجتمــع ذلــك البلــد  
 علـــى حظـــر غـــير مـــشروط للإعـــادة القـــسرية حيثمـــا ســـيتعرض الأجـــنبي ٢٤ و ٢٣المادتـــان 

  .للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الاعتيادية
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ــدا ع    ــق كنـ ــرة  وتوافـ ــيغة الفقـ ــى صـ ــادة  ٣لـ ــن المـ ــئين   ٦ مـ ــرد اللاجـ ــق بطـ ــا يتعلـ  فيمـ
  .يتهددهم خطر الموت أو التعذيب لم ما

 مــن ١والفقــرة ) أســباب الطــرد (٥ مــن المــادة ٢وتلاحــظ كنــدا المقارنــة بــين الفقــرة    
 تقـصر طـرد اللاجـئين علـى الأسـباب           ٥ مـن المـادة      ٢فـالفقرة   ). حظر طرد اللاجـئين    (٦ المادة

 ٦ من المـادة     ١أما الفقرة   . ها في القانون، بما في ذلك الأمن القومي والنظام العام         المنصوص علي 
. فتنص على أن الأمن القومي والنظام العام هما السببان الوحيدان اللذان يجيزان طـرد اللاجـئين               

وتسمح كندا أيضاً بطرد الأجانب، بمن فيهم الأشخاص الذين تعترف بلدان أخـرى بوضـعهم               
ا للاتفاقيـة الخاصــة بوضــع اللاجـئين، إذا ثبــت أنهــم ارتكبـوا انتــهاكات جــسيمة    كلاجـئين طبق ــ

ومثلمـا يـرد في الـشرح،       . منتظمة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنـسانية           أو
 ليــست مــستمدة مــن الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين وإنمــا مــن  ٦ مــن المــادة ٢فــإن الفقــرة 

 . اللاجــئين في أفريقيــاالــتي تحكــم الجوانــب المحــددة لمــشكلاتريقيــة اتفاقيــة منظمــة الوحــدة الأف
ــدا أن تظــل فقــرات المــادة     متــسقة مــع الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين، مــع    ٦وتفــضل كن

 لا يمكـن أن تقتـصر أسـبابه    ٦ من مشروع المادة ١ملاحظة أن الطرد المنصوص عليه في الفقرة  
  .على الأمن القومي والنظام العام

  
  كوبا    

  ]بالإسبانية: الأصل[
ــادة      ــشروع الم ــنص م ــسية      ٧ي ــديم الجن ــة أن تطــرد شخــصاً ع ــه لا يجــوز لدول ــى أن  عل

 مـن   ٢لأسباب تتعلق بـالأمن القـومي أو النظـام العـام، ولكـن لكفالـة الاتـساق مـع الفقـرة                       إلا
ــادة   ــشروع الم ــضاً أي أســباب       ٥م ــرد أي ــضمن أســباب الط ــي أن تت ــب، ينبغ ــة بالأجان ، المتعلق

 .صوص عليها في القانون المحلي للدولة الطاردةمن
  

  السلفادور    
  ]بالإسبانية: الأصل[

ــرة     ــادة   ٣يلاحــظ أن الفق ــشروع الم ــن م ــادة   ٦ م ــا نــص في الم ــة  ٣٣ يعادله ــن اتفاقي  م
 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تعترف بحظر الطرد والإعـادة القـسرية، ولكـن تـنص      ١٩٥١ عام

ــه علــى اســتثناءا  ت عنــدما يُــرى أن اللاجــئ المعــني يمثــل خطــرا علــى أمــن البلــد    في الوقــت ذات
  .مجتمع ذلك البلد، بسبب إدانته بارتكاب جريمة بالغة الخطورة أو
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وترى جمهورية السلفادور أنه لئن كانـت هـذه المـادة تمثـل خطـوة كـبيرة باتجـاه حمايـة                       
ره حـتى أصـبح قاعـدة    اللاجئين في القرن العشرين، فإن مبدأ عدم الإعادة القـسرية واصـل تطـو      

 .)٣(قطعية من قواعد القانون الدولي

 منــذ اويعــني كــل ذلــك أنــه لا ينبغــي تكــرار الاســتثناءات مــن هــذا المبــدأ، المعمــول به ــ  
عاما، في مشروع حـالي ذي نطـاق دولي دون مراعـاة التقـدم الكـبير الـذي أحـرز في هـذا                        ٦٠

 .اية اللاجئينالمجال، ولا سيما وجود صكوك دولية أخرى وسعت نطاق حم

 مـــن الاتفاقيـــة ٢٢وفي ســـياق البلـــدان الأمريكيـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، تـــنص المـــادة   
لا يجوز في أي حالة طـرد أجـنبي أو إعادتـه إلى             . ٨ [...]”الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه      

بلد، بغض النظر عمـا إذا كـان ذلـك البلـد بلـده الأصـلي، إذا كـان هنـاك خطـر أن يُنتـهك في                           
ــه أو وضــعه     ذلــك  ــه الشخــصية بــسبب عرقــه أو جنــسيته أو دين ــاة أو حريت البلــد حقُــه في الحي

 .“الاجتماعي أو آرائه السياسية

 اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                  وبالمثل، فإن   
بتحديـدها في   ) الـرد (اللاإنسانية أو المهينة تنص على قيـد واضـح علـى جميـع أنـواع الإعـادة                   أو

أو أن  ) “أن تـرده  ”(لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شـخص أو أن تعيـده               ” أنه   ٣ المادة
تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقيـة تـدعو إلى الاعتقـاد بأنـه سـيكون في                   

  .“خطر التعرض للتعذيب

، )الـرد (الإعـادة   ويعني ذلك أنه في حالات التعـذيب، لا توجـد اسـتثناءات مـن حظـر                   
الــذي يعــاد التأكيــد عليــه حــتى في الحــالات الــتي ارتكبــت فيهــا جريمــة، نظــرا لأن المــادة تــشير   
صراحةً إلى مفهوم التسليم دون الانتقاص من حماية الشخص المعـني ودون أن تقيـد بـأي حـال             

  .نطاق مبدأ عدم الإعادة القسرية
تعكـس  ”ذي أوصـى الـدول مـرارا بـأن          ذلك ما أيده المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ال         

 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وهــو ٣التــشريعات والممارســات الوطنيــة المبــدأ المــبين في المــادة  
ــادة حظــر  ــسليم شــخص   ) رد(إع ــة أخــرى  أو طــرد أو ت ــديها أســباب   ’إلى دول ــوافرت ل إذا ت

لتمـسك بمبـدأ    وينبغـي ا .‘حقيقية تـدعو إلى الاعتقـاد بأنـه سـيكون في خطـر التعـرض للتعـذيب          

__________ 
التأكيد من جديد علـى أهميـة ومغـزى مبـدأ           : ، الاستنتاج الخامس  )١٩٨٤(إعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين       )٣(  

. يا للحمايـة الدوليـة للاجـئين      بوصفه ركنا أساس  ) بما في ذلك منع الرفض على الحدود      (عدم الإعادة القسرية    
وهــذا المبــدأ أساســي فيمــا يتعلــق بــاللاجئين وفي الحالــة الراهنــة للقــانون الــدولي ينبغــي الاعتــراف والتقيــد بــه   

 .بوصفه من الأحكام الآمرة
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عدم الرد في أي ظروف، وبغض النظر عما إذا كان الشخص المعني قد ارتكب جـرائم، وعـن                  
 .)٤(“خطورة وطبيعة هذه الجرائم

وعلــى الــصعيد الــوطني، ومــع أخــذ هــذه الــصكوك الدوليــة في الاعتبــار، يــنص قــانون     
  :، على ما يلي٤٦السلفادور بشأن تحديد وضع اللاجئين، في مادته 

يجوز طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى بلد آخر، سواء كـان بلـدهم الأصـلي               لا  ”    
أو بلــدا آخــر، يكــون فيــه حقهــم في الحيــاة وســلامتهم الشخــصية وحريتــهم وأمنــهم    
ــة أو نـــوع جنـــسهم أو دينـــهم     ــولهم الإثنيـ ــهاك بـــسبب عـــرقهم أو أصـ ــة للانتـ معرضـ

 آرائهـــم الـــسياسية عقيـــدتهم أو جنـــسيتهم أو انتمـــائهم لفئـــة اجتماعيـــة بعينـــها أو  أو
انتــشار العنــف أو العــدوان الخــارجي أو التراعــات الداخليــة أو الانتــهاكات واســعة  أو

  .النطاق لحقوق الإنسان أو أي ظروف أخرى تكون قد أخلت بالنظام العام
ولا يجوز بأي حال نقل لاجئ إلى بلد ثالث رغم إرادتـه، حـتى وإن كانـت             ”    

في تلـك الحالـة، تـسمح اللجنـة بمهلـة مـدتها شـهر               و. اللجنة قد أصدرت قـرارا بـالطرد      
واحد يـتم خلالـه الترتيـب مـع بلـد آخـر لقبولـه بالتنـسيق مـع مفوضـية الأمـم المتحـدة                        

  .“لشؤون اللاجئين
وفي ضــوء مــا تقــدم، توصــي جمهوريــة الــسلفادور لجنــة القــانون الــدولي بــأن تأخــذ في    

أ عدم الإعـادة القـسرية وطبيعتـه باعتبـاره          الاعتبار التطور الذي لا يمكن إنكاره الحاصل في مبد        
ولذلك تقترح حذف الاستثناءات من ذلك المبـدأ مـن          . إحدى القواعد القطعية للقانون الدولي    

المــادة، نظــرا لأن تحديــدها بمعــزل عــن معاهــدات حقــوق الإنــسان الأخــرى يمكــن أن يــشكل     
  .انتكاسة لحقوق اللاجئين

لمنصوص عليها في هذه المـادة تنطبـق علـى كـل       وعلاوةً على ذلك، إذا كانت الحماية ا        
من اللاجئين وطالبي اللجوء بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، فـإن الـسلفادور تعتقـد      

  .أنه ليس من الضروري تقسيم حظر الطرد في فقرتين
 ١  بصيغتها الحالية غير مكتملـة، نظـرا لأن الفقـرة          ٦ وعلى وجه الخصوص، فإن المادة      

 بطالبي الحـصول    ٢ين الموجودين في الإقليم بصورة قانونية، في حين تتعلق الفقرة           تتعلق باللاجئ 
ويبـدو أن  . على وضع لاجئ الذين يوجـدون في وضـع غـير قـانوني مـن منظـور قـوانين الهجـرة             

ذلك يجعل الحصول على وضع هجرة قانوني مشروطا بمنح وضع اللاجـئ، وهـو مـا قـد يـشوه                    
جميــع الإمكانيــات الــتي يمكــن أن تنــشأ في الواقــع العملــي؛   كــذلك لا تغطــي المــادة  . وظيفتــها

__________ 
  )٤(  E/CN.4/2003/68 ٢٦، الفقرة) س.( 
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يمكن على سبيل المثال أن يكون هناك أيـضاً أشـخاص تقـدموا بطلـب الحـصول علـى وضـع                      إذ
  .لاجئ ولهم مركز هجرة قانوني

  :وأخيرا، ففي ضوء ما تقدم، تود السلفادور أن تقترح الصياغة التالية  
  ٦المادة ”  
 حظر طرد اللاجئين  

ــد تقــدم بطلــب        - ١   ــا أو يكــون ق ــة أن تطــرد شخــصا يكــون لاجئ لا يجــوز لدول
للحــصول علــى وضــع لاجــئ ولم يــتم البــت في طلبــه بعــد إلا لأســباب تتعلــق بــالأمن   

  .القومي أو النظام العام
 بغض النظر عما إذا كان وضع اللاجـئ أو الـشخص            ١تسري أحكام الفقرة      - ٢  

ــع لاجـــئ قانو   ــدم بطلـــب للحـــصول علـــى وضـ ــانوني مـــن حيـــث   المتقـ ــا أم غـــير قـ نيـ
  .الهجرة قوانين

لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئـاً أو تـرده بـأي شـكل إلى دولـة أو حـدود إقلـيم                        - ٣  
ــه   ــه    ] أو ســلامته الشخــصية [تكــون حيات ــه أو دين ــه مهــددة فيهــا بــسبب عرق أو حريت

عينـة  جنسه أو جنسيته أو آرائـه الـسياسية أو آرائـه الأخـرى أو انتمائـه إلى جماعـة م              أو
  .“أو بسبب أي وضع اجتماعي آخر

  
  جمهورية كوريا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 مـن  ١مـن المـادة   ) أ(رغم أنه يمكن اعتبـار شـخص مـا لاجئـا بموجـب الفقـرة الفرعيـة                 

 ١الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين، فمــن الممكــن طــرده بموجــب الفقــرة واو مــن المــادة           
ويمكـن أن تـدرج     ). ار أنه قد ارتكب جريمة تكدر السلم      حيثما تتوافر أسباب جدية لاعتب     أي(

  .هذه الأحكام في النص الحالي في صيغة شرط
ــة المنــصوص عليــه في الفقــرة       بــصورة ٦ مــن المــادة ١ولا يلــزم أن ينطبــق التــزام الدول

موسعة على الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحـصول علـى وضـع لاجـئ بنـاء علـى ادعـاءات           
  : على النحو التالي٦ من المادة ٢كن تنقيح الفقرة وبالتالي يم. كاذبة

لا تسري الفقرة الأولى على أي لاجئ وجوده غير قانوني في إقلـيم الدولـة،               ”    
يكون قد تقدم بطلب للحـصول علـى وضـع لاجـئ لغـرض واحـد هـو التقـدم بطلـب                      

  .“الحصول على وضع لاجئ، ولم يتم البت في طلبه بعد
  .] أعلاه ضمن التعليقات العامةانظر أيضاً التعليق الوارد[
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  الولايات المتحدة الأمريكية    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
مــن ) ١ (٣٢، الــتي تعيــد تأكيــد المــادة  ٦ مــن مــشروع المــادة  ١علــى عكــس الفقــرة    

 أسـاسٌ في الاتفاقيـة،      ٦ من مشروع المادة     ٢الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، لا يوجد للفقرة        
 لم يـتم    “لاجـئ ”ها المحدد بالصيغة التي وردت بها لأنهـا تـسري علـى             ومن الصعب فهم مقصد   

وتفـسير هـذا الحكـم علـى النحـو الـوارد في الـشرح غـير مـرض،                   . البت بعد في وضعه كلاجئ    
نظرا لأنه يذكر أن الحكم لا يـسري إلا علـى الأشـخاص الـذين ينطبـق علـيهم بالفعـل تعريـف                      

م مبني على أسـاس أن حـصول الـشخص المعـني             بموجب القانون الدولي؛ إلا أن الحك      “لاجئ”
وفي الوقت نفسه، سيتعين عند تنقيح هذا الحكـم أو توسـيعه      . على وضع اللاجئ لم يحسم بعد     

ــشواغل بــشأن إســاءة الاســتخدام نتيجــة تقــديم       ــدول ومعالجــة ال تعليــل الممارســات القائمــة لل
لولايــات المتحــدة بإبعــاد وبوجــه عــام، لا تقــوم ا. تــستند بداهــةً إلى أســباب وجيهــة طلبــات لا

الأجانب الذين تقدموا بطلب اللجوء أو تُمـسك عـن إبعـادهم علـى الأقـل إلى أن يـتم الفـصل                      
إداريا في تلك المطالب؛ ولكن هنـاك اسـتثناءات محـدودة معينـة، مثـل الاتفـاق المـبرم بـين كنـدا                       

ذا الحكـم لمعالجـة     وبنـاء عليـه، نوصـي بتنقـيح ه ـ        . والولايات المتحدة بشأن البلـد الثالـث الآمـن        
  .هذه الشواغل، أو حذفه

، تعتقــد الولايــات ٢وكمــا يــرد في المناقــشات أعــلاه في تعليقاتنــا علــى مــشروع المــادة   
 مـن مـشروع المـادة    ٣ من الفقرة  “ترده بأي شكل  ”المتحدة الأمريكية أنه ينبغي حذف عبارة       

 الاتفاقيـة الخاصـة بوضـع        من ٣٣ من المادة    ٦ من مشروع المادة     ٣وفي حين تستمد الفقرة     . ٦
 تتجـاوز نطـاق مـشاريع المـواد هـذه، الـذي يرتكـز حـصرا                 “تـرده ”اللاجئين، فإن الإشارة إلى     

 في هـذا الحكـم وعـدم إدراجهـا     “تـرده ”ولا يوجـد سـبب واضـح لإدراج كلمـة          . على الطـرد  
روب مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ض ـ    من اتفاقية ٣، بالنظر إلى أن المادة  ٢٤مشروع المادة    في

ــضا      ــشمل أيـ ــة تـ ــسانية أو المهينـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــادة ”المعاملـ ــالات الإعـ . “حـ
عـدم إدراجهـا في مـشروع        و ٦ مـن مـشروع المـادة        “ترده بـأي شـكل    ”بحذف عبارة    ونوصي

  .٢٤المادة 
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  ٧المادة   -  ٧  
 حظر طرد عديمي الجنسية

  
 كندا    

 ]بالإنكليزية: الأصل[

 ٢  الأشــخاص عــديمي الجنــسية، وفقــا لــشرح المــادة  “بيأجــن”يــشمل تعريــف كلمــة    
، الـتي تـشير بـصورة متمـايزة         )حظر طـرد عـديمي الجنـسية       (٧ومن ثم، تكون المادة     ). تعاريف(

ــة      إلى الأشــخاص عــديمي الجنــسية، غــير ضــرورية، إلا إذا دعــت مــشاريع المــواد إلى مــنح حماي
 .منفصلة وإضافية للأشخاص عديمي الجنسية

، الـتي تقـصر   )حظـر طـرد عـديمي الجنـسية        (٧عوبات فيمـا يتعلـق بالمـادة        وتجد كندا ص    
أسباب طرد الشخص عديم الجنسية الذي يكون وجوده في إقليمها قانونيا على الأمـن القـومي                

 في هـذا الـسياق إلى       “يكون وجوده في إقليمها قانونيـاً     ”ويدعو استخدام عبارة    . والنظام العام 
خص مـا خاضـعا للطـرد، لا يعـود وجـوده في البلـد قانونيـاً؛               فبمجرد أن يصبح ش ـ   . الاستغراب

، “يكون وجوده في إقليمها قانونيـاً     ”وإذا حذفت عبارة    . ويجب أن يكون الطرد وفقا للقانون     
ولا تفهـم كنــدا أن التزاماتهــا فيمــا يتعلــق بالأشــخاص  . يـضيق نطــاق الأســباب بــصورة مفرطــة 

ص عــديمي الجنــسية هــي محــدودة أكثــر مــن عــديمي الجنــسية تتــضمن قيــودا علــى إبعــاد الأشــخا
 .القيود التي يواجهها الأشخاص حاملو الجنسية

  
  الولايات المتحدة الأمريكية    

  ]باللغة الإنكليزية: الأصل[
.  يجـسد القـانون المعمـول بـه        ٧لا ترى الولايات المتحدة الأمريكيـة أن مـشروع المـادة              

 المتعلقـة بوضـع الأشـخاص       ١٩٥٤تفاقية عام   من ا ) ١ (٣١ يستند إلى المادة     ٧فمشروع المادة   
 دولـة،  ٨٠وفي الوقت الحالي، يقل عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عـن     . عديمي الجنسية 

وعلـى سـبيل   ). ١ (٣١ولا تمتثل ممارسات عدد كبير من الدول غـير الأطـراف لأحكـام المـادة        
ــة غــير طــرف في  لا تعتــرفالمثــال،   الاتفاقيــة، بــذلك الحظــر في   الولايــات المتحــدة، وهــي دول
فالــشخص عــديم الجنــسية الــذي ينتــهك قــوانين الهجــرة في الولايــات المتحــدة معــرض   . قانونهــا

وقـد يكـون    . للإبعاد حتى في حالة عـدم وجـود أسـباب تتعلـق بـالأمن القـومي أو النظـام العـام                    
دة قـد تـسعى إلى      ذلك الإبعاد غير قابل للتطبيـق في كـثير مـن الحـالات، إلا أن الولايـات المتح ـ                 

العمل على إبعاد الشخص عديم الجنسية إلى بلد الإقامة الاعتيادية الأخير لهذا الـشخص أو أي                 
  .بلد مناسب آخر وفقا لقانون الولايات المتحدة
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  ٨المادة   -  ٨  

 قواعد أخرى محددة لطرد اللاجئين وعديمي الجنسية
  

 السلفادور    

 ]بالإسبانية: الأصل[

 شرطا من شروط عدم الإخـلال مفيـدا للغايـة، حيـث يوضـح      ٨ة الماديشكل مشروع    
ــرى في        ــدولي الأخـ ــانون الـ ــد القـ ــة لقواعـ ــة الإلزاميـ ــى الطبيعـ ــؤثر علـ ــواد لا تـ ــشاريع المـ أن مـ

  .الصدد هذا
وتعتقد جمهورية السلفادور رغـم ذلـك أن هـذا الـنص لا يعـالج الـشواغل المبينـة أعـلاه            

للاجــئين، ومــا يترتــب عليــه مــن ضــرورة أن تعكــس  فيمــا يتعلــق بمبــدأ عــدم الإعــادة القــسرية  
مشاريع المواد التغير الذي طرأ على هذا المبـدأ وذلـك لـضمان أن تـوفر الـدول الحمايـة الكافيـة                  

 .لهذه الفئة الضعيفة
  

  جمهورية كوريا    
  .]انظر التعليق الوارد أعلاه ضمن التعليقات العامة[

    
  الولايات المتحدة الأمريكية    

  ]نكليزيةالإ: الأصل[
 على النحو الذي توصـي بـه الولايـات المتحـدة أعـلاه، فإنـه                ٣إذا عدل مشروع المادة       

، فينبغـي بالمثـل توسـيع نطـاق         ٣وإذا لم يعدل مشروع المـادة       . يمكن حذف مشروع هذه المادة    
 : على النحو التالي٨مشروع المادة 

 في مـشاريع    القواعد المنطبقـة علـى طـرد الأجانـب المنـصوص عليهـا            تُخل  لا  ”    
بقواعــد القــانون الــدولي الأخــرى المنطبقــة علــى طــرد الأجانــب، لا ســيما  المــواد هــذه 

  .“القواعد المتصلة بحقوق الإنسان
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  ٩المادة   -  ٩  
  التجريد من الجنسية لغرض الطرد فقط

  
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

 ]بالإنكليزية: الأصل[

وتــستخدم المملكــة المتحــدة التجريــد مــن . ٩يــد زيــادة توضــيح المــادة ســيكون مــن المف  
الجنسية إما لمعالجة احتيـال أو لحمايـة الجمهـور، وإن كانـت أسـباب التجريـد مـن الجنـسية قـد                       

 .تكون هي أيضاً أسبابا للطرد في حد ذاتها

 :وتقترح المملكة المتحدة تعديل نص المادة على النحو التالي  

ة أن تجعل أحد مواطنيها أجنبياً بتجريـده مـن جنـسيته، لغـرض         لا يجوز لدول  ”    
، وإن كانت أسباب التجريد من الجنسية، حسبما ينص عليـه القـانون، قـد               طرده فقط 

  .“تشكل أيضاً أسبابا للطرد في حد ذاتها
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 لـيس موجهـا لحالـة يتخلـى فيهـا شـخص       ٩تفهم الولايات المتحدة أن مـشروع المـادة        
 .٣طواعية وعمدا عن جنسيته، وتعتقد أنه من المفيد توضيح الأمر في الشرح، ربما في الفقرة 

  
  ١٠المادة   -  ١٠  

 حظر الطرد الجماعي
  

  أستراليا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

نـصوص  تلاحظ أستراليا أيضاً أن مشاريع المواد الأخرى، مثل حظر الطرد الجمـاعي الم    
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق (، تــدون حقوقــا واردة في صــكوك عالميــة ١٠عليــه في المــادة 

وبـالنظر إلى دعـم     . التي لم تنضم إليها أسـتراليا كطـرف       ) جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم    
ولي العــرفي الدولــة المتلقيــة للعمالــة المحــدود لهــذه الاتفاقيــة، فإننــا لا نــرى أنهــا تمثــل القــانون الــد  

 .ونوصي بأن تتوخى لجنة القانون الدولي الحذر في تدوينها لمشاريع المواد
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 السلفادور    

 ]بالإسبانية: الأصل[

طـرد الأجانـب    ” بوصـفه    “الطـرد الجمـاعي   ” ١٠ من مشروع المـادة      ١تعرّف الفقرة     
ضيات وفي هــذه الحالــة، قــد لا يلــبي اســتخدام هــذه الــصيغة الجامعــة مقت ــ. “بوصــفهم مجموعــة

 .الدقة، حيث تصف الأجانب كمجموعة واحدة
والمشكلات التي يمكـن أن تنـشأ عـن صـياغة التعريـف علـى هـذا النحـو بديهيـة، نظـرا                         

 لا يجب أن تحظر فحسب طرد الأجانب بوصـفهم مجموعـة واحـدة، وإنمـا يجـب                  ١٠لأن المادة   
طردهـا دون اتبـاع     أن تحظر أيضا الانتقاء التعـسفي لمجموعـات صـغيرة مـن الأجانـب لأغـراض                 

 .الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة وفقا للقانون
، فإنهـا تبـيّن أن الأفـراد في مجموعـة الأجانـب يمكـن أن يطـردوا                  ٣وفيما يتعلق بـالفقرة       

 علــى أســاس تقيــيم معقــول وموضــوعي للحالــة الخاصــة لكــل فــرد مــن أفــراد   “في آن واحــد”
 أن هذه الفقرة تشير إلى أحكام الصكوك المختلفة المتعلقة بحقوق الإنـسان،             ولا شك . المجموعة

 .إلا أنه يتعين إدخال بعض التعديلات في الصياغة حتى يكون المحتوى مفهوما
، لأنهـا   “في الوقـت نفـسه    ” بعبارة   “في آن واحد  ”فأولا، ينبغي الاستعاضة عن عبارة        

نفس الوقت ولكن يتألف مـن عـدد مـن العمليـات     تنقل بفعالية أكبر فكرة أن الطرد يحدث في        
 .المتمايزة على أساس عمليات تقييم منفصلة

 تـنص علـى أن التقيـيم ينبغـي أن يجـرى طبقـا للحالـة الخاصـة             ٣وثانيا، رغم أن الفقرة       
لكل شخص، فمن الضروري أن تتسم الـصياغة بقـدر أكـبر مـن الدقـة لتبيـان أن التقيـيم يجـب           

 .ى في إطار عملية يحددها القانونأن يكون فرديا وأن يجر
 فقط إلى القواعد الواجبة التطبيق في حالـة         ٤وعلاوةً على ذلك، يجب أن تشير الفقرة          

 بوصــفها “يــشمل الدولــة الطــاردة”وتنــشأ صــعوبة خاصــة عــن عبــارة  . نــشوب نــزاع مــسلح
ولـذلك  . اعاشتراطا، نظرا لأنه سيكون من المهم أيضا تحديـد الدولـة الأخـرى الداخلـة في الـتر                 

تقتــرح الــسلفادور اســتخدام صــياغة أعــم بهــدف ضــمان أن تعمــل هــذه الفقــرة فعليــا كــشرط  
 .الإخلال لعدم

 :وأخيرا، توصي السلفادور بالصياغة التالية  
 ١٠المادة ”  
 حظر الطرد الجماعي  
أي عمـل تـرغم     [لأغراض مشاريع المواد هذه، يُقصد بعبـارة الطـرد الجمـاعي              - ١  

  ].من الأجانب على مغادرة إقليم دولةبموجبه مجموعة 
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يحظــر الطــرد الجمــاعي للأشــخاص الأجانــب، بمــن فــيهم العمــال المهــاجرون      - ٢  
  .وأفراد أسرهم

أفراد مجموعة من الأجانب، علـى أن       ] في الوقت نفسه  [يجوز للدولة أن تطرد       - ٣  
  ].وفقا للقانون وعلى أساس إجراءات فردية[يتم الطرد 

 المادة هذه بقواعد القانون الدولي الواجبـة التطبيـق علـى طـرد              لا يخل مشروع    - ٤  
  .“]في حال نشوب نزاع مسلح[الأجانب 

  
  ألمانيا    

  ] بالإنكليزية: الأصـل[
وحيـث إن ذلـك   . على حظر الطـرد الجمـاعي للأجانـب   ) ٢ (١٠ينص مشروع المادة     

 ينتمـون إليهـا، فإننـا    ينطبق كقاعدة عامة على جميع الأجانب بصرف النظـر عـن المجموعـة الـتي       
  ). العمال المهاجرون(نرى أن لا ضرورة للإشارة بصورة صريحة إلى مجموعة محددة 

  
  جمهورية كوريا    

  ]بالإنكليزية: الأصـل[
 في هذه المادة يحتمـل أن يفـسر باعتبـاره يـشمل حـالات      “الطرد الجماعي”إن تعريف     

عـة، حـتى بعـد إجـراء تقيـيم مناسـب       الطرد التي يجري فيهـا طـرد عـدد مـن الأفـراد ضـمن مجمو        
وموضوعي لكل حالة خاصة، لا لشيء إلا لأنهم يطردون معا برفقة أجانب آخرين علـى مـتن                 

ــه في     . طــائرة أو ســفينة واحــدة  ــة عــن الطــرد الجمــاعي المنــصوص علي ــز هــذه الحال وينبغــي تميي
لا يُعتـبر   ”: ولذا فـإن مـن الممكـن تنقـيح المـادة لتتـضمن شـرطا يـنص علـى مـا يلـي                      . ١٠ المادة

الطرد جماعيا إذا طـردت دولـة أجانـب بعـد إجـراء تقيـيم مناسـب وموضـوعي للحالـة الخاصـة                       
  . “لكل أجنبي ضمن المجموعة

 هو حماية حقوق العمال المهـاجرين وأسـرهم، فـإن تلـك        ٢ومع أن الغرض من الفقرة        
نتبـاه إلى أن عـدد   وينبغـي أيـضا الا    . الفقرة تحدّ بدون وجه حق من سيادة الدولـة علـى إقليمهـا            

 على الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع         ٢٠١٤يناير  /البلدان التي صدقت حتى كانون الثاني     
وفي هــذا الـسياق، ســيكون مـن المحبــذ   .  بلـدا ٤٧العمـال المهـاجرين وأفــراد أسـرهم لم يتجــاوز    

    . حذف هذه الفقرة
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  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

والمملكـة المتحـدة توافـق      . تقترح المملكة المتحدة إجراء تعديلات على نص هذه المـادة           
تمامــا علــى أن الطــرد الجمــاعي ينبغــي أن يُحظَــر، ولكــن التــشريعات الوطنيــة تجيــز علــى وجــه   

الإنـسان  ويُنظـر بـصورة فرديـة في مـسألة احتـرام حقـوق              . إبعـاد أفـراد الأسـرة     /التحديد ترحيل 
  . لكل شخص معرض للطرد

  : وتقترح المملكة المتحدة التعديل التالي  
يحظـــر الطـــرد الجمـــاعي للأجانـــب، بمـــن فـــيهم العمـــال المهـــاجرون،   )٢(”   

  .“)]٣(وفقا للفقرة ّ إلا[
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

لا يعرّفـان كلاهمـا     ) ٤٦، الفقـرة    A/67/10انظر  ( وشرحها   ١٠رغم أن مشروع المادة       
، فإن الولايات المتحدة تفهم أن مشروع المادة يشير إلى حالـة يجـري فيهـا                “مجموعة”مصطلح  

طــرد أكثــر مــن أجــنبي واحــد دون إجــراء تقيــيم فــردي لتحديــد مــا إذا كــان كــل مــن أولئــك   
 فما دام كل أجنبي في المجموعة قـد خـضع لتقيـيم فـردي، يجـوز          ولذا،. الأجانب يستحق الطرد  

المضي قدما في الطـرد، حـتى لـو نـتج عـن ذلـك طـرد عـدد مـن الأجانـب أو مجموعـة منـهم في                             
  .وقت واحد

ــرة        ــات المتحــدة اســتنادا إلى الفق ــك، تفهــم الولاي ــشروع  ) أ(وبالإضــافة إلى ذل ــن م م
ا بقرار الدولة بعدم قبول دخول أجانب مـن جنـسية    أن مشاريع المواد هذه لا علاقة له       ٢ المادة

  . معينة أو من بلد أصلي معين، أو برفض دخولهم إلى أراضيها
 “العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم     ”وتقدّر الولايات المتحدة أن الإشارة الصريحة إلى          

جــاءت علــى الأرجــح بقــصد تــسليط الــضوء علــى ضــعف تلــك     ) ٢ (١٠في مــشروع المــادة 
ولكـن، نظـرا إلى وجـود أنـواع مختلفـة كـثيرة مـن المجموعـات الـتي يحتمـل أن                      . ة المحددة المجموع

تندرج في نطاق مشاريع المواد هذه، ومـن المفتـرض أنهـا تـستحق جميعهـا الحمايـة نفـسها، فـإن             
 لتفـادي   “بمن فيهم العمـال المهـاجرون وأفـراد أسـرهم         ”الولايات المتحدة تقترح حذف عبارة      

  .ى مجموعات أخرىأي تأثير سلبي عل

http://undocs.org/ar/A/67/10�
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، فرغم عدم وجود أي اعتراض عليهـا في حـد           “تقييم مناسب وموضوعي  ”أما عبارة     
ونظـــراً إلى أن . ذاتهـــا، فهـــي تُنـــشئ معيـــارا لا يـــرد في أي مكـــان آخـــر مـــن مـــشاريع المـــواد  

 تحدد بالفعـل مبـادئ مماثلـة واجبـة التطبيـق حـين النظـر في أي                  ٥من مشروع المادة    ) ٣( الفقرة
، ينبغي للجنة أن تأخـذ في الاعتبـار إدراج إحالـة مرجعيـة إلى مـشروع تلـك المـادة،                     قضية طرد 

  : بحيث تكون صياغة تلك العبارة كما يلي
وبناء على تقييم للحالة الخاصة لكل فرد في تلك المجموعة بما يتفـق مـع       … ”   

  . “٥ من مشروع المادة ٣المعايير الواردة في الفقرة 
  

  ١١المادة   -  ١١  
  لطرد المقنع حظر ا

  
  النمسا     

  ]بالإنكليزية: الأصـل[
ــادة        ــشروع الم ــشأن م ــا ب ــالرجوع إلى تعليقاته ــرى النمــسا، ب ــات الطــرد  ٢ت ، أن عملي

 وفقـا   ١١ويـتعين مـن ثم تعـديل مـشروع المـادة            . يمكن أن تتم إلا بإجراءات حكومية رسميـة        لا
  . لهذا الفهم

  
  كندا    

  ]بالإنكليزية: الأصـل[
يقــصد بعبــارة الطــرد المقنــع مغــادرة ”علــى أن ) حظــر الطــرد المقنــع (١١تــنص المــادة   

أجنبي الدولة قسراً، متى كانت نتيجة غير مباشرة لفعـل الدولـة أو امتناعهـا عـن الفعـل، بمـا في                      
ذلك الحالات الـتي تؤيـد فيهـا الدولـة أعمـالاً يرتكبـها مواطنوهـا أو أشـخاص آخـرون، بقـصد             

). التوكيـد مـضاف    (“قليمها، أو تتغاضى عـن تلـك الأعمـال        التحفيز على مغادرة الأجانب لإ    
 بـأن عتبـة مـسؤولية الدولـة تكـون أدنى حـين       ١١ووفقا لهـذه الـصياغة، يـوحي مـشروع المـادة        

تنتــهج جهــات فاعلــة خاصــة ســلوكا لا يعــزى إلى الدولــة ولا يرقــى إلى مرتبــة انتــهاك لالتــزام   
بالطرد وإسناده، فـإن هـذين النـصين ينبغـي           تتعلقان كلاهما    ١١ و   ٢وحيث إن المادتين    . دولي

أن يتضمنا نفس عتبة الإسناد الـواردة في مـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأفعـال                    
  . غير المشروعة دوليا
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  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

 مبـهم في رأينـا، وذلـك خـصوصا لأن           ١١لقد ذكرنا سـابقا أن نطـاق مـشروع المـادة              
.  قـد يتـرك المجـال مفتوحـا للتفـسيرات الفـضفاضة          ٢ الـوارد في الفقـرة       “الطـرد المقنـع   ” تعريف

  . ١١ من مشروع المادة ٢ولذا فإننا نرحب بالتوضيح الوارد في الفقرة 
 ١١ومــع ذلــك، نــود أن نكــرر مقترحنــا الــداعي إلى إدراج توضــيح إضــافي في المــادة      

قـا لقوانينـها الوطنيـة، والـتي تكـون معقولـة،            ينص على أن الأعمال الـتي تـضطلع بهـا الـدول وف            
  . يمكن تفسيرها على أنها أعمال تؤدي إلى طرد مقنّع لا

  
  هولندا    

  ]بالإنكليزية: الأصـل[
 المتعلقــة بحظــر الطــرد المقنــع، تــرى المملكــة أن الــنص   ١١فيمــا يخــص مــشروع المــادة    

لـدولي علـى عـدم إدراج هـذه     الحالي غير واضح بشأن نطاق هذه المـادة، وتحـث لجنـة القـانون ا      
وعلاوة على ذلك، فإن هذه المادة لا تتوافـق مـع المبـدأ المتبـع في هولنـدا                  . المادة بصيغتها الحالية  

وشُـرع في تطبيـق هـذا المبـدأ         . الذي يربط الحق في الاستفادة من الاستحقاقات بوضعية الإقامة        
ــتحقاقات    ــن الاســ ــتفادة مــ ــاظم للاســ ــانون النــ ــدا بموجــــب القــ ــة  (في هولنــ ــعية الإقامــ ) وضــ

)Koppe/ingswet (                   الذي ينص تحديـدا علـى أن الأجانـب الـذين لا يقيمـون بـصورة قانونيـة في
والفكـرة الـتي يرتكـز عليهـا القـانون          . هولندا لا يستطيعون المطالبة باستحقاقات أو مـساعدات       

قامــة هــي أن الــسياسة العامــة المتعلقــة بالأجانــب ينبغــي أن تهــدف إلى عــدم التــشجيع علــى الإ   
بصورة غير قانونية في هولندا وأن الـسلطات الهولنديـة يجـب أن تتجنـب تيـسير بقـاء الأجانـب                     
المقيمين بـصورة غـير قانونيـة بتمكينـهم مـن الحـصول علـى اسـتحقاقات ومـساعدات الـضمان                     

وتــولي المملكــة أهميــة قــصوى لمبــدأ ربــط الحــق في الاســتفادة مــن الاســتحقاقات    . الاجتمــاعي
  . ةبوضعية الإقام

  
  جمهورية كوريا    

  ]بالإنكليزية: الأصـل[
يفتقر تعريف الطرد المقنع إلى الوضوح، ولذا فإنه يحدّ بصورة مفرطة مـن حـق الدولـة                   

ــنص، مــثلاً     . في مجــال الطــرد ــدا مــن الوضــوح علــى هــذا ال : ويمكــن إضــافة شــرط يــضفي مزي
 في الطـرد وفقـا لقانونهـا        يعتبر طرد الأجانب طردا مقنّعا إذا قامـت الدولـة بممارسـة حقهـا              لا”

  . “الوطني وإذا مارست ذلك الحق بصورة معقولة
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  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     

  ] بالإنكليزية: الأصـل[
يــساور المملكــة المتحــدة قلــق بــالغ مــن مــشروع المــادة هــذا ولا توافــق عليــه في شــكله   
لمتحدة صيغة معدّلة إذا أشارت المـادة بـصورة محـددة إلى            ومن الممكن أن تقبل المملكة ا     . الحالي

ــة في المملكــة المتحــدة     ــستهدف الأجانــب الموجــودين بــصورة قانوني ــتي ت ــشطة ال وتعــرب . الأن
المملكة المتحـدة عـن خـشيتها مـن أن هـذا الـنص يمكـن أن يمتـد ليـشمل أنـشطة معينـة تنفـذ في                       

ا، علــى ســبيل المثــال، الــدعم المتعلــق  ســياق دعــم عمليــات إبعــاد أجانــب غــير قــانونيين، ومنــه 
ــون في الإجــراءات     ــذين لا يطعن ــإن  . بترتيبــات إعــادة الإدمــاج المخصــصة لأولئــك ال وبالمثــل ف

استخدام تدبير الاحتجاز، الذي هو أداة رئيسية حين السعي إلى التحقق من هويـة شـخص مـا        
.  بـصورة غـير مباشـرة      “عـل فعـلا أو امتناعـا عـن ف       ”أو لأغراض الحماية العامة، يمكن أن يُعتـبر         

ــع         ــرر ســنّها بهــدف من ــشريعات القائمــة أو المق ــضا مــع الت ــادة أي ويحتمــل أن تتعــارض هــذه الم
المهـــاجرين غـــير القـــانونيين مـــن العمـــل والحـــصول علـــى الاســـتحقاقات الحكوميـــة والـــسكن  
الاجتمـــاعي ورخـــص القيـــادة والخـــدمات الماليـــة، وهـــي تـــشريعات وضـــعت لـــردع الهجـــرة   

ية، وتشجيع أولئك الذين قـد يرغبـون لـولا هـذه التـشريعات في إطالـة أمـد إقامتـهم                     القانون غير
بصورة غير قانونية على مغادرة البلاد طوعـا، وكفالـة تخـصيص المـوارد العامـة بـصورة منـصفة                   

وتخـشى المملكـة المتحـدة أيـضا أن         . وحصرا لأولئك الذين يمنحهم القانون حق العيش في البلد        
تعــارض بــشكل مباشــر مــع الأنــشطة الــتي نــضطلع بهــا تجــاه الأشــخاص    مــشروع هــذه المــادة ي

. الخاضعين لتحقيقات جنائية الذين تم تجميـد أصـولهم الماليـة إلى حـين الانتـهاء مـن التحقيقـات                   
وبالمثل، فإننا نفـرض قيـودا علـى أنـشطة بعـض الأفـراد الـذين يمثلـون خطـرا بالغـا، مثـل تـدابير                          

بير مكافحـة الإرهـاب والتحقيـق بـشأنه أيـا كانـت وضـعية               تقييد حريـة المغـادرة، وكـذلك تـدا        
  . الفرد من منظور قوانين الهجرة

  : وتقترح المملكة المتحدة تعديل نص المادة على النحو التالي  
  . يحظر أي شكل من أشكال الطرد المقنع التعسفي لأجنبي  - ١”  
درة أجـنبي الدولـة      لأغراض مشاريع المواد هذه، يقصد بعبارة الطـرد المقنـع مغـا            - ٢”  

قسراً، متى كانت نتيجـة غـير مباشـرة لفعـل الدولـة أو امتناعهـا عـن فعـل، حـين تؤيـد                        
الدولة أعمالاً غير قانونية يرتكبها مواطنوها أو أشخاص آخرون بقـصد التحفيـز علـى         

  . مغادرة الأجانب لإقليمها، أو تتغاضى عن تلك الأعمال
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ا عــن فعــل تعــسفيا إذا كــان يتعلــق بنــصوص  لا يُعتــبر فعــل الدولــة أو امتناعهــ  - ٣”  
طـــرد /واردة في القـــانون الـــوطني لحمايـــة المـــصالح المـــشروعة في مجـــال مراقبـــة الهجـــرة

  . “الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

 “الطـرد المقنـع  ” مفهـوم   مثلما ذُكر أعلاه، يـساور الولايـات المتحـدة قلـق بـالغ حيـال                
 لم تُنـاقش    “الطـرد المقنـع   ”ونعتقد أن طبيعـة وتفاصـيل       . ١١بالصيغة الواردة في مشروع المادة      

وتعرّف في ممارسات الدول واجتهاداتها القـضائية الحاليـة بالقـدر الكـافي الـذي يـسمح بتـدوين                   
ع هـذه المـادة يعبّـر عـن         أما إذا كان مشرو   . هذه المسألة بالصيغة الواردة في مشروع هذه المادة       

  . مقترح للتطوير التدريجي للقانون، فإن نصه فضفاض وغامض بصورة غير مقبولة
ــر (وورد في الـــشرح    ــرة A/67/10انظـ ــو   ) ٤٦، الفقـ ــه هـ ــسي لحجيتـ ــصدر الرئيـ أن المـ

تحـدة، ولجنـة المطالبـات الخاصـة بإثيوبيـا          اجتهادات محكمـة المطالبـات بـين إيـران والولايـات الم           
 لإثبـات حالـة الطـرد       “عتبـة عاليـة جـدا     ”وكما يقرّ الشرح نفسه، لا بد مـن وجـود           . وإريتريا

المقنّــع، وفعــلا فــإن هــذه الاجتــهادات القــضائية محــدودة لدرجــة أن حــالات الطــرد المقنّــع الــتي  
أو المحـاكم الدوليـة أن تعـالج بـصورة          ولذا، مـا زال يـتعين علـى الـدول           . أمكن إثباتها قليلة جدا   

  . وافية عددا من المسائل الهامة المتعلقة بمختلف العناصر الضرورية لتحديد حالة الطرد المقنع
، حتى مع قراءته مقترناً بشرحه، يعـاني        ١١وتعتقد الولايات المتحدة أن مشروع المادة         

فعلـى سـبيل    . فـق الآراء بـشأنه    من أوجه قـصور عديـدة في ضـوء افتقـاره إلى الوضـوح وإلى توا               
مـن  ) أ(، كمـا ورد في الفقـرة الفرعيـة    “فعـل أو امتنـاع عـن فعـل     ”المثال، إن اسـتخدام عبـارة       

، يــشير إلى أن مــشروع هــذه المــادة يــستعين علــى مــا يبــدو بمبــادئ مــسؤولية  ٢مــشروع المــادة 
ؤولية الــدول عــن  مــن مــشاريع مــواد لجنــة القــانون الــدولي المتعلقــة بمــس ٢انظــر المــادة . الــدول

ولكن نظرا إلى أن مشروع المادة يسند مسؤولية الدولة بنـاء علـى          . الأفعال غير المشروعة دوليا   
أعمـال مــواطني تلـك الدولــة أو أشـخاص آخــرين، فـإن ذلــك يـثير تــساؤلا، وبخاصـة في ســياق       

واطنيهـا  ، حول معرفة الالتزامات الدولية التي ستترتب على دولـة مـا فيمـا يتعلـق بم                “الامتناع”
 ١١وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مـشروع المـادة             . أو بأشخاص آخـرين في سـياق طـرد الأجانـب          

) أ(يتضمن شرط نسب الفعل إلى الدولة، رغم أن هـذا العنـصر قـد ورد في الفقـرة الفرعيـة                      لا
 “تتغاضـى ”وبالإضـافة إلى ذلـك، فمـن الواضـح أن كلمـة             .  وفي شـرحها   ٢من مشروع المادة    

 المــشار إليهــا آنفــا؛ ويمكــن أن تــؤدي إلى مطالبــات   “العتبــة العاليــة” فــضفاضة جــدا في ضــوء 

http://undocs.org/ar/A/67/10�
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بمسؤولية الدولة حيال مجموعة واسعة من الأفعال التي ترتكبها أطراف ثالثة ليس للدولـة عليهـا           
كمـا أن الـنص لا يوضـح بـصورة كافيـة أن عنـصر               . سوى قدر ضئيل أو معدوم مـن الـسيطرة        

وأخـيرا،  . “مواطنيها أو أشخاص آخـرين ” على الدولة لا على      النية، ذا الأهمية الحاسمة، ينطبق    
، في حـين تُـستخدم في       “المغـادرة قـسرا   ”وكما ذكر أعلاه، تُستخدم في مـشروع المـادة عبـارة            

  . “على المغادرة... يُجبر ” عبارة مختلفة هي ٢من مشروع المادة ) أ(الفقرة الفرعية 
ن تترتــب بالنــسبة لمــسؤولية الدولــة    وبوجــه خــاص، فنظــرا إلى الآثــار الــتي يحتمــل أ       

والتزاماتها حيال سلوك مواطنيها، وأشخاص آخرين، وحتى حيـال سـلوك الكيانـات الحكوميـة               
 يحتـاج أن تنظـر فيـه        “الطـرد المقنـع   ”على المستوى دون الوطني، فإن التعريـف النـهائي لمفهـوم            

. الدولي المنطبقة بـشكل عـام  الدول بعناية ودقة قبل أن يتسنى قبوله كقاعدة من قواعد القانون      
  . وبناء على ذلك، توصي الولايات المتحدة بحذف مشروع هذه المادة

  
  ١٣المادة   -  ١٢  

  حظر اللجوء إلى الطرد للالتفاف على إجراءات التسليم 
  

  كندا    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

سـتخدام  با) حظر اللجوء إلى الطرد للالتفاف على إجراءات التـسليم  (١٣تتعلق المادة    
 لا تعبّـر  “التفـاف ”وتخشى كنـدا أن كلمـة   .  على إجراءات التسليم“الالتفاف”الطرد بهدف   

ــه هــذا الــنص       ــة الــذي يــوحي إلي ــار ســوء الني ــة عــن الغــرض غــير الملائــم أو معي . بــصورة كافي
والمقصود بـذلك هـو أن الـدول لا تـستطيع اسـتخدام إجـراءات الترحيـل لا لـشيء إلا لتفـادي                     

وتفـضل كنـدا   . يم في غياب أي غرض مشروع آخر من منظـور قـوانين الهجـرة    إجراءات التسل 
لا يجــوز لدولــة أن تلجــأ إلى الطــرد في غيــاب غــرض مــشروع مــن أغــراض    ’’: الــصيغة التاليــة

  .“الهجرة وذلك لمجرد تفادي إجراءات التسليم
  

  الجمهورية التشيكية    
  ] بالإنكليزية: الأصـل[

 المقترحـة الـتي تتعلـق       ١٣رب عـن مخاوفهـا بـشأن المـادة          تود الجمهورية التشيكية أن تع      
ورغـم أن الجمهوريـة التـشيكية لا تتبـع          . بحظر الطرد بغرض الالتفـاف علـى إجـراءات التـسليم          

مثــل هــذه الممارســات، فــإن موقفنــا، الــذي تؤيــده القــرارات الــصادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة   
 لحــل مــسألة الهجــرة غــير الــشرعية في   لحقــوق الإنــسان، هــو أن البــت في الوســيلة المــستخدمة  
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الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع لإجراءات التسليم أيضا مهاجرا غير شـرعي، ينبغـي           
  . أن يكون شأنا داخليا يعود للدولة

فلـيس مـن   .  مبهمـة ١٣وعلاوة على ذلك، ترى الجمهورية التشيكية أن صياغة المـادة         
، لأن نقطـة  “]الإجـراءات [سـير  ” التي تشملها عبارة الواضح ما هي مراحل إجراءات التسليم     

ــشريعات الــدول    ــاختلاف ت ــدء الإجــراءات تختلــف ب ــدأ في لحظــة توقيــف   . ب فهــي يمكــن أن تب
الأجـــنبي، أو وقـــت تبليـــغ طلـــب التـــسليم، أو كمـــا هـــو الحـــال في نظـــام القـــانون العـــام           

يــأذن بمباشــرة  قــرار ”الأنكلوساكــسوني، يمكــن أيــضا أن يتحــدد بــدء الإجــراءات بإصــدار       
  . ونظرا للفروق بين النظم القانونية الحالية في العالم، فإن الشك يظل قائما. “الإجراءات

  
  الولايات المتحدة الأمريكية    

  ] بالإنكليزية: الأصـل[
تعتقد الولايات المتحدة أن مشروع المـادة هـذا يـشوبه نقـص في الوضـوح فيمـا يتعلـق                      

إلى منع وقوعه، ولا سيما في ضوء حـق الدولـة في اسـتخدام              بتحديد الضرر الذي تسعى المادة      
مجموعة من الآليات القانونية لتيسير نقل شخص إلى دولة أخرى يكون مطلوبا فيهـا في سـياق                 

  . إجراءات جزائية
ــارة           ســير ”فــأولا، تفتــرض الولايــات المتحــدة، لأغــراض التحليــل، أن اســتخدام عب

ون واجب التطبيـق علـى الحـالات الـتي لم يُقـدم فيهـا                تعني أن هذا النص لن يك      “]الإجراءات[
طلب تسليم ولا على الحالات التي يكون فيهـا طلـب التـسليم قـد رُفـض أو تم التوصـل بـشأنه                       

 ١بيد أن اللجنة لا تذكر الأساس الذي تـستند إليـه فيمـا تؤكـده في الفقـرة                . إلى تسوية أخرى  
، وإننـا نتـساءل عمـا       “ التـسليم مـستمرة    إجـراءات ”من الشرح بشأن المعـايير الـتي تحـدد كـون            

وينبغي، علـى أقـل تقـدير، أن يتـضمن     . كان يوجد توافق دولي في الآراء بشأن هذه المسألة       إذا
  .  ليعبّر عن نص مشروع المادة“جارية] إجراءات تسليم[”عنوان مشروع المادة عبارة 

 اللجنـة أنـه     والأهم من ذلك، فلـيس مـن الواضـح إطلاقـا مـا هـو الـسلوك الـذي تعتـبر                      
ومثلمـا ورد في الـشرح، يجـوز للدولـة أن تـستخدم             .  علـى إجـراءات التـسليم      “التفافا”يشكل  

بــصورة مــشروعة طائفــة واســعة مــن الأســباب القانونيــة، بمــا في ذلــك الانتــهاكات الــتي تمــس    
بالأمن الوطني أو بقانون الهجـرة، لتبريـر نقـل شـخص تطلبـه دولـة أخـرى في سـياق إجـراءات                       

 وتعتقد الولايات المتحدة، بخاصة في ضـوء تزايـد الأنـشطة الإجراميـة عـبر الوطنيـة، أن                   .جزائية
 لعــدم تقييــد أو عرقلــة “الالتفــاف”مــن الــضروري تحديــد معــنى دقيــق بــشكل مقبــول لمفهــوم  

وفي نهايــة المطــاف، يلــزم أن تكــون القاعــدة  . التعــاون بــين الــدول وفيمــا بينــها في هــذا المجــال  



A/CN.4/669
 

44/98 14-27207 
 

ــع وقوعــه، وأن تأخــذ في     الناظمــة لهــذه المــس  ــشأن الــضرر الــذي تنــوي من ــر وضــوحا ب ألة أكث
  . الحسبان على نحو أكمل ممارسات الدول في هذا المجال

ــشواغل          ــادة ليعــبر عــن هــذه ال ــنقح مــشروع هــذه الم ــات المتحــدة أن ي ــرح الولاي وتقت
  . فيُحذف وإلا

  
  الباب الثالث    
  حماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد    

  
  الأولالفصل     
  أحكام عامة    

  
   ١٤المادة   -  ١٣  

  الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للطرد 
  

  كندا    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

 على حقوق للإنسان لأنهـا لا تـشكل اتفاقـا بـشأن           “تنص”لا يمكن لمشاريع المواد أن        
ولا سـيما الحقـوق المنـصوص عليهـا في       ”لـة   ولذا فإن كندا توصـي بحـذف جم       . حقوق الإنسان 

  . ١٤ من المادة ٢ من الفقرة “مشاريع المواد هذه
  

  السلفادور    
  ]بالإسبانية: الأصل[

 بأهمية كبيرة ضمن مـشاريع المـواد، لـذلك يقتـرح تعزيـز              ١٤ من المادة    ١تتسم الفقرة     
 الإنـسانية، ومبـدأ الـشرعية،    محتواها بذكر مختلف المبادئ المتصلة بالكرامة الإنسانية، مثـل مبـدأ     

 بمـا في  -ومبدأ التقيد بالأصول القانونية الواجبة؛ التي ينبغي أن تسري في جميـع مراحـل الطـرد       
  .  وليس فقط في مرحلة اتخاذ القرار-ذلك مرحلة التنفيذ 

، مـن الـضروري أن تكـون صـياغتها قطعيـة            ٢ومن جهة أخرى، ففيما يتعلـق بـالفقرة           
ــو    ــة، وه ــصورة كافي ــارة   ب ــه عب ــر لا تحقق ــم[”أم ــنص  “الحــق في] له ــك ال ــستخدمة في ذل .  الم

فاستخدام هذه العبارة يعطي الانطباع بأن هذه المادة تنص على منح امتياز محـض ولـيس علـى                  
  . التزام قائم وملزم لجميع الدول يتمثل في احترام حقوق الإنسان وكفالتها لكل شخص
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عبارة المذكورة بعبـارة أكثـر إلزامـا تعبّـر عـن            وفي هذا الصدد، يُقترح الاستعاضة عن ال        
  . الاعتراف الواسع النطاق بالأهمية المحورية لحقوق الإنسان اليوم

  : ولذا تقترح الصياغة التالية  
  

  ١٤المادة   
  . الخاضع للطرد] للأجنبي[الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان   
وفقا لمبـدأ الـشرعية، ومبـدأ التقيّـد بالأصـول           [يُعامَل كل أجنبي خاضع للطرد        - ١  

جميـع  [وباحترام للكرامـة الأصـيلة للإنـسان خـلال          ] القانونية الواجبة، ومبدأ الإنسانية   
  . إجراءات الطرد] مراحل

، ولا سـيما الحقـوق      ]تُحترم جميع حقوق الإنسان للـشخص الخاضـع للطـرد         [  - ٢  
  . المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه

  
  لنداهو    

  ]بالإنكليزية: الأصـل[
ــادة        ــشروع الم ــن م ــرة الأولى م ــشير الفق ــسان    ١٤ت ــة الأصــيلة للإن ــرام الكرام  إلى احت

. ولكن لا يوجد تعريف واضـح لمـضمون هـذا الحـق           . بوصفه حقا منفصلا من حقوق الإنسان     
 أن والفقرة الثانية مـن هـذه المـادة، الـتي تـدعو إلى احتـرام حقـوق الإنـسان بـصفة عامـة، يمكـن                     

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن . ١تــوفر حمايــة مناســبة؛ ولــذا فبوجودهــا تنتفــي الحاجــة إلى الفقــرة  
 معـا يمكـن أن يـوحي خطـأ بـأن            ١٨ والمـادة    ١٤ مـن مـشروع المـادة        ١إدراج كل مـن الفقـرة       

ــرة  ــضافة  ١الفق ــة م ــل قيم ــذيب       .  تمث ــر التع ــاق حظ ــيع نط ــا توس ــولا في نظرن ــن يكــون مقب ول
  . ١٨ اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المبين في المادة المعاملة القاسية أو أو
  

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    
  ]بالإنكليزية: الأصـل[

  . ليس لدى المملكة المتحدة أي تعليقات على مشروع هذه المادة في هذه المرحلة  
ــصادر      ــان ال ــد أن المملكــة المتحــدة أحاطــت علمــا بالبي ــة في  بي  عــن المفوضــية الأوروبي

وإن المملكـة المتحـدة تـشجع بقـوة         .  المعدلـة  ١٤ ومقترح المـادة     ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ١
فالوقــت . علــى المغــادرة الطوعيــة، ولكنــها تعــارض فــرض أي مــدّة محــددة للمغــادرة الطوعيــة   

صـدرنا سياسـات   الممنوح يُحدد بعد النظر في كل حالة فردية على حدة، وعلى سبيل المثـال، أ     
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تقــضي بعــدم إنفــاذ إجــراءات المغــادرة عنــدما يكــون الأطفــال في فتــرة الاســتعداد لامتحانــات   
  . مهمة

  
  الولايات المتحدة الأمريكية    

  ] بالإنكليزية: الأصـل[
 المـستخدمة في مـشروع هـذه المـادة وفي مواضـع             “خاضع للطرد ”لا يتضح من عبارة       

 تـشمل فقـط الأجانـب الخاضـعين فعليـا لعمليـات طـرد               أخرى من الباب الثالـث مـا إذا كانـت         
جارية، أو جميع الأجانب الـذين لـيس لهـم وضـع قـانوني مـن منظـور قـانون الهجـرة، أو الـذين                         

واســتنادا إلى ســياق هــذه المــادة، وإلى . يحتمــل إخــضاعهم لإجــراءات الإبعــاد لأســباب أخــرى 
ول هــو المقــصود؛ ومــع ذلــك، ينبغــي  الــصيغ الــسابقة لمــشاريع المــواد هــذه، يبــدو أن المعــنى الأ 

  . توضيح معنى هذه العبارة في الشرح
  

  ١٥المادة   -  ١٤  
  الالتزام بعدم التمييز

  
  كندا    

  ] بالإنكليزية: الأصـل[
 ١٥توصي كنـدا بـأن يـدرج الميـل الجنـسي ضـمن أسـباب التمييـز المـذكورة في المـادة                         

  ).الالتزام بعدم التمييز(
  

  السلفادور    
  ]سبانيةبالإ: الأصل[

  
 تكفـل حقًـا مـن حقـوق الإنـسان، فمـن الخطـأ اسـتهلال                 ١٥لما كانت المـادة         

  . صياغتها بالاعتراف بحق الدولة، لأن ذلك قد يؤدّي إلى تفسيرات خاطئة
 أكثـــر دقـــة وإلزامًـــا، ٢وإضـــافة إلى ذلـــك، يجـــب أن تكـــون صـــياغة الفقـــرة     

 القـانون الـدولي بوصـفه قاعـدة آمـرة           سيما وأن مبدأ عدم التمييز يحظـى بـاعتراف واسـع في            لا
  .ويسري على حقوق الإنسان كافة

-OCوعليه، فقد أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنـسان في فتواهـا          

 المتعلقــة بالوضــع القــانوني للمهــاجرين غــير الحــاملين للوثــائق اللازمــة وحقــوقهم إلى مــا   18/03
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دم التمييـز علـى كـل الأعمـال المنبثقـة مـن سـلطة               يـسري مبـدأ المـساواة أمـام القـانون وع ـ          : يلي
وبالفعل قد يعتـبر هـذا      . الدولة، بجميع مظاهرها، في ما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان وضمانها         

المبدأ من القواعد الآمرة ضمن القـانون الـدولي العـام، حيـث ينطبـق علـى الـدول كافـة، سـواء                       
وتترتّــب عليــه آثــار بالنــسبة إلى الأطــراف  كانــت طرفًــا في معاهــدة دوليــة محــددة أو لم تكــن،  

وهذا يعني أنه لا يمكن للدولة أن تتـصرف علـى نحـو يتنـافى مـع مبـدأ              . يشمل الأفراد  الثالثة، بما 
المساواة وعدم التمييز، على حساب مجموعة محدّدة من الأشخاص، سواء على الـصعيد الـدولي      

أطـراف   لتي تقوم بها أي من سـلطاتها أو       ضمن نظامها القانوني المحلي، ومن خلال الأعمال ا        أو
  .)٥(ثالثة تعمل بموافقتها أو بتساهل أو تقصير منها

  : واستنادا إلى ما سبق، يقترح السلفادور الصياغة التالية    
  

  :١٥المادة ”  
  .الالتزام بعدم التمييز    

، وبخاصـة   ]لن تنفذ الدولة الطرد بحق أي شخص أجنبي علـى أسـاس تمييـزي             [  - ١   
غـيره   ساس العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي الـسياسي أو         على أ 

ــسب أو     مــن الآراء، أو ــروة أو الن ــني أو الاجتمــاعي أو الث ــومي أو الإث أي  الأصــل الق
  .وضع آخر، أو لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي

  ].دونما تمييزيتمتع كل شخص خاضع للطرد بجميع حقوق الإنسان [  - ٢   
  

  هولندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 “الميـل الجنـسي   ”، تقترح المملكـة إدراج      )١ (١٥في ما يتعلق بمشروع المادة          
وكبـديل عـن   . كأساس منفصل لعدم التمييز، على النحو الذي اقترحه الاتحـاد الأوروبي سـابقًا          

الجانــب مــشمول بكلمــة ذلــك، ينبغــي أن يؤكّــد الــنص التفــسيري لهــذه الفقــرة علــى أن هــذا   
  . كأساس للتمييز وفقا لتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة“الجنس”
  

__________ 
/  أيلـــول١٧ المؤرخـــة OC-18/03 مـــن الفتـــوى ١٠٠محكمـــة البلـــدان الأمريكيـــة لحقـــوق الإنـــسان، الفقـــرة   )٥(  

الحــاملين   الــتي طلبتــها الولايــات المتحــدة المكــسيكية بــشأن الوضــع القــانوني للمهــاجرين غــير٢٠١٣ ســبتمبر
 .للوثائق اللازمة وحقوقهم
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  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  .لا توافق المملكة المتحدة على هذه المادة    
اء على التمييـز غـير القـانوني، إلا أن لـديها            وتؤيّد المملكة المتحدة هدف القض        

شواغل أساسية بشأن مـشروع المـادة هـذا الـذي يتعـارض مـع التـشريعات والممارسـات المحليـة                     
 تجيــز ٢٠١٠  مــن قــانون المملكــة المتحــدة للمــساواة لعــام ٣  مــن الملحــق١٧ فــالفقرة. القائمــة

شغل الوظائف المتعلّقـة بـالهجرة بعـد       التمييز على أساس الجنسية أو الأصل الإثني أو القومي في           
ويجب أن تكون المملكة المتحدة قادرة علـى تحديـد أولويـات            . الحصول على الأذونات اللازمة   

إجــراءات الإنفــاذ ضــد فئــات معينــة مــن الأشــخاص الموجــودين في البلــد بــصورة غــير قانونيــة    
توجيـه المـوارد المخصـصة      والذي يشكّلون تهديدًا محددًا لنظام الهجـرة، بمـا في ذلـك مـن خـلال                 

ــة، اســتنادًا إلى معلومــات اســتخبارية          ــة، في أوقــات مختلف ــات معيّن ــراءات الإنفــاذ نحــو فئ لإج
  .إحصائية تُبرز المخاطر التي تواجه أجهزة مراقبة الهجرة أو
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
، ٢مـن مـشروع المـادة    ) أ(الفرعيـة  تفهم الولايات المتحدة أنه، عملاً بـالفقرة        

لا تتناول مشاريع المواد هذه قرارًا تتّخـذه الدولـة بعـدم اسـتقبال الأجانـب أو رفـض دخـولهم،                     
  . على أسس منها الجنسية على سبيل المثال

وفيمـــا يتعلـــق بالأجانـــب الموجـــودين في إقلـــيم الدولـــة، فلـــيس مـــن ســـند في     
و عــدم الإعــادة القــسرية يــبرر توســيع نطــاق مــشروع    المعاهــدات القائمــة الــتي تعــالج الطــرد أ  

وفي حـين أن المبــدأ العـام لعــدم التمييـز موجــود في قـانون حقــوق     .  علــى هـذا النحــو ١٥ المـادة 
الإنسان، فهو ينطبق علـى أنـواع معينـة مـن تـصرفات الـدول فحـسب، لا جميعهـا، كـذلك لم                       

لــدولي الــساري، ينطبــق بــشكل يثبــت شــرح مــشروع المــادة أن هــذا المبــدأ، في إطــار القــانون ا 
  . خاص على تصرف الدول فيما يتعلق بطرد الأجانب

 بصورة واضحة مـع مـشروع       ١٥وعلاوة على ذلك، يتعارض مشروع المادة           
فعلـى  .  الـذي يعتـرف بحـق الدولـة الواسـع النطـاق في طـرد أجـنبي لعـدد مـن الأسـباب                       ٣المادة  

 على الدولة طرد الأجانـب الأعـداء في وقـت     يحظر١٥سبيل المثال، قد يبدو أن مشروع المادة   
 ١٠ من مـشروع المـادة       ٤الحرب، حيث يعتبر ذلك تمييزًا على أساس الجنسية، رغم أن الفقرة            
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وعلى نطاق أوسع، يسمح قانون وسياسـات الهجـرة في الولايـات            . يسمح بذلك على ما يبدو    
خرى، بوجود تصنيفات قائمـة علـى       المتحدة، التي نعتقد أنها متسقة مع النُهج المماثلة في دول أ          

 Kandamar v. Gonzales, 464 F.3d( انظـر مـثلاً،  . الجنسية، ما دام ثمة أساس منطقي للتصنيف

65, 72-74 (1st Cir. 2006); Narenji v. Civiletti, 617 F.2d 745,747 (D.C. Cir. 1979) .  
وانين الولايـات   فبموجـب ق ـ  .  يطـرح إشـكالية    “الثـروة ”وحتى حظر التمييز على أساس        

المتحدة، هناك بعض الأسباب المسوّغة لرفض دخول الأجـنبي إلى الولايـات المتحـدة علـى النحـو                  
مـن البـاب الثـامن مـن مدونـة قـوانين       ) أ( ١١٨٢الفقرة ( U.S. C. § ll82 (a) 8 المنصوص عليه في
ا علـى   ، مـن قبيـل رفـض دخـول الأجـنبي علـى أسـاس احتمـال أن يـصبح عبئً ـ                    )الولايات المتحـدة  

الدولة، التي تقتضي أن تنظر الحكومة في أصول الأجنبي ومـوارده ووضـعه المـالي عنـد اتخـاذ قـرار         
وبالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون الولايات المتحـدة بحـصول الأجـنبي مـن              . بشأن قبول الدخول  

، ولكـن مـن الممكـن إبعـاده         “بـصفة مـشروطة   ”أصحاب الأعمال الحرة علـى وضـع مقـيم دائـم            
. دم اسـتيفائه للـشروط الناظمـة لوضـعه، ومـن بينـها اسـتثمار مبـالغ محـددة مـن رأس المـال                       ع عند
ــات    ) ب( ١١٨٦الفقــرة  (USC§ 1186b 8 انظــر ــوانين الولاي ــة ق ــامن مــن مدون ــاب الث مــن الب

 ١٥  في مـشروع المـادة     “الوضـع ”ويطـرح الحظـر المفـروض علـى التمييـز علـى أسـاس               ). المتحدة
بعــاد الأجــنبي وعــدد العمليــات الــتي ينطــوي عليهــا الإبعــاد ونطــاق  إشــكالية خاصــة، لأن قــرار إ

إذا  الارتياح الذي قد ينجم عنه خلال عمليـة الطـرد، كـل ذلـك يتوقـف إلى حـد كـبير علـى مـا                        
كان الأجنبي، على سبيل المثال، قد قُبل دخوله إلى الولايـات المتحـدة أو أنـه مقـيم دائـم بـصورة                      

، “الوضـع ”ه بحد ذاتها على التمييز بين الأجانب على أساس         وتنطوي مشاريع المواد هذ   . شرعية
  .إذ تعطي حقوقًا أقلّ في بعض الأحيان للأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة

مـن الـشرح بـأن هـذا البنـد يـشمل            ) ٢(سيما في ضوء ما جـاء في الفقـرة           وأخيرًا، ولا   
ــرار الطــرد أو عــدم الطــرد   ” ــضًا ق ــإن مــش “أي ــشكل خطــير     ، ف ــد يقــوض ب ــذا ق ــادة ه روع الم

 بل وحاجتها إلى ممارسة هذه الـسلطة        -الصلاحيات المخولة للدولة لممارسة سلطتها التقديرية       
 في مــا يتعلــق بتحديــد حــالات الطــرد الــتي ينبغــي المــضي فيهــا مــن -في ضـوء محدوديــة المــوارد  

يرية واحدًا أو أكثـر مـن العوامـل         وكثيرًا ما يشمل لجوء الدولة إلى ممارسة سلطتها التقد        . عدمه
وضـع  ”سيما بالنظر إلى الاتـساع المحتمـل لنطـاق مـصطلح             الواردة في مشروع هذه المادة، ولا     

  .“آخر
وتعتقد الولايات المتحدة أن مشروع المادة هذا لا يـستند إلى القـانون الـدولي الـساري        

فاهيميــة كــشكل مــن أشــكال الممارســات القائمــة، وأن صــياغته غــير محكمــة مــن الناحيــة الم أو
وإذا ما أُبقي عليه، ينبغـي أن يركّـز علـى جانـب معـين               . التطوّر التدريجي، ولذلك ينبغي حذفه    

من جوانب عملية الطرد ينبغي تفادي التمييز فيه، كما هو الحال في الحقوق الإجرائية الـواردة                
  .٢٦في مشروع المادة 
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  ١٦المادة  - ١٥ 
  الأشخاص المستضعفون  

  
  باكو   

  ]بالإسبانية: الأصل[
، ينبغـي تحديـد مفهـومي       “الأشخاص المستـضعفون  ”،  ١٦ في ما يتعلّق بالمادة       

، فهما مصطلحان غير دقيقين ويكتنفهما الإبهام، لأنـه لـيس مـن فئـة               “المسنين”  و “الأطفال”
  .عمرية محددة لأي منهما لتكون أساسًا يستند إليه في تحديد مدى ضعف هؤلاء الأشخاص

ــر     ــذكورة في مــشروع     وت ــة الحوامــل، الم ــا ضــرورة توســيع نطــاق حماي ى كوب
وتقتـرح كوبـا    . ، ليشمل حماية كل النساء والفتيـات وليغطّـي عمليـة الطـرد بكاملـها              ١٦ المادة

يجــب مراعــاة الفتيــان والفتيــات، والنــساء،  ”: علــى الــشكل التــالي١أن تكــون صــياغة الفقــرة 
لأشــــخاص المستــــضعفين الآخــــرين الخاضــــعين    والمــــسنين، وذوي الإعاقــــة، والحوامــــل، وا  

  .  إلى الفتيات أيضًا١٦ من مشروع المادة ٢وينبغي أن تشير الفقرة . “... للطرد
  

  السلفادور    
  ]بالإسبانية: الأصل[

 غير واضح، لأنه قد يـشير إلى  ١  في الفقرة“persona de edad”إن المصطلح الإسباني   
ولتجـاوز هـذه الـصعوبة،    . ن مراحـل حيـاة الإنـسان   أي سنّ، وبعبارة أخـرى إلى أي مرحلـة م ـ   

  . لتوضيح نطاق حكم هذه المادة“adulto mayor”تقترح السلفادور استخدام مصطلح 
 التي تتـسم صـياغتها في الـنص الإسـباني بـالغموض في طـرح مـسألة                  ٢وكذلك الأمر في الفقرة     

  .ت الصلة بهذا الموضوعمصلحة الطفل الفضلى، بسبب مشاكل في ترجمة الاتفاقية الدولية ذا
  :وتوصي السلفادور باعتماد الصياغة التالية

  
  ١٦المادة   
  .الأشخاص المستضعفون  

، ]في اللغة الإسـبانية  “los adultos mayors”[يجب مراعاة الأطفال، والمسنين      
وذوي الإعاقــة، والحوامــل، والأشــخاص المستــضعفين الآخــرين الخاضــعين للطــرد بمــا    

  .م، ويجب معاملتهم وحمايتهم مع إيلاء الاعتبار الواجب لضعفهميتناسب مع حاله



A/CN.4/669 
 

14-27207 51/98 
 

وفي جميــع الإجــراءات المتعلقــة بالطفــل الخاضــع للطــرد، يــولى الاعتبــار الأول        
 se atenderá primordialmente al interés superior del”[لمـصلحة الطفـل الفـضلى    

niňo“على وجه الخصوص]  في اللغة الإسبانية.  
  

  المغرب    
  ]بالفرنسية: الأصل[

  
ــادة     ــدّد الم ــضعفين، الأشــخاص      ١٦تع ــة بالأشــخاص المست ــواد المتعلّق ــشاريع الم ــن م  م

ومـع أن مـشروع     . المشمولين في هذه الفئـة، وهـم الأطفـال والحوامـل والمـسنون وذوو الإعاقـة               
الأشــخاص المستــضعفين  ”المــادة يــنم عــن بُعــد نظــر بتوســيعه نطــاق هــذه الحمايــة لتــشمل          

، إلا أن هـذا المـشروع يطـرح مـسألة           “بما يتناسب مع حـالهم    ” شريطة أن يتم ذلك      “الآخرين
  .معرفة من الذي يمكن اعتباره مستضعفًا ووفق أي معايير

  
  الولايات المتحدة الأمريكية    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

ــة الاســتثنائية للأطفــال خــلال          ــة والرعاي ــوفّر الولايــات المتحــدة ســبل الحماي ت
 8انظـر، علـى سـبيل المثـال،     . سـيما الأطفـال غـير المـصحوبين بـذويهم      لإبعـاد، ولا إجـراءات ا 

U.S.C. §§ 1158(a)(2)(E), (b)(3)(C) (asylum), 1232 (screening, care, and custody) (
 ١٢٣٢، والمـــادة )اللجـــوء) (جـــيم( )٣( )ب( ١١٥٨والمـــادة ) هـــاء( )٢( )أ(١١٥٨ المـــادة(
ــال  ( ــوانين الولايــات المتحــدة      )الفحــص والرعايــة والاعتق ــامن مــن مدونــة ق ؛ ) مــن البــاب الث

 ,United States Dep't of Justice, Exec. Office for Immigration Reviewأيــضا  وانظــر

Guidelines for Immigration Court Cases Involving Unaccompanied Alien Children 

(May 22, 2007)) (      ــالاً أجانــب ــشمل أطف ــتي ت ــضايا محــاكم الهجــرة ال ــة لق ــادئ التوجيهي المب
التي أصدرها المكتب التنفيـذي لمراجعـة قـضايا         ) ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٢(مصحوبين بذويهم    غير

ــة  ــابع لــــوزارة العــــدل الأمريكيــ ــرابط التــــالي )المهــــاجرين، التــ ــة علــــى الــ ــة متاحــ : ، والوثيقــ
)http://www.justice.gov/eoir/efoia/ocij/oppm07/07-01.pdf .(  وفي الوقــت ذاتـــه، لا تفـــرض

ــار الأول      ــلاء الاعتبـ ــالطرد، إيـ ــة بـ ــسائل المتعلقـ ــدة، في المـ ــات المتحـ ــل  ”الولايـ ــصلحة الطفـ لمـ
، “الكــبير” بكلمــة “الأول” ولــذلك، تقتــرح الولايــات المتحــدة اســتبدال كلمــة   .“الفــضلى

  .“إيلاء الاعتبار الواجب” بعبارة “إيلاء الاعتبار الأول”استبدال عبارة  أو
  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=http://www.justice.gov/eoir/efoia/ocij/oppm07/07-01.pdf�
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  الفصل الثاني    
  الحماية اللازمة في الدولة الطاردة    

  
  ١٧المادة   -  ١٦  

  لحياةالالتزام بحماية حق الأجنبي الخاضع للطرد في ا    
  

  النمسا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
يبدو أن هـذا البنـد زائـد لأن واجـب حمايـة حيـاة الأجـنبي ينبـع أصـلاً مـن الالتزامـات                           

  .المتعلقة بحقوق الإنسان
  

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
أن  غـير . ذه المـادة في هـذه المرحلـة       ليس للمملكـة المتحـدة أي تعليـق علـى مـشروع ه ـ              

المملكة المتحدة لن توافق على تفـسير موسّـع لهـذه المـادة، لأن ذلـك قـد يفـرض أساسًـا التزامًـا                        
غير مشروط بتوفير الخدمات الصحية المجانية للمهـاجرين غـير الـشرعيين أو القبـول بـأن يعتمـد                

علـى احتيـاجهم الـدائم للعـلاج        المهاجرون غير الشرعيين الذين يعانون مشاكل صحية خطـيرة          
  . الطبي للبقاء في المملكة المتحدة، منتهكين بذلك قوانين الهجرة فيها

  
  الولايات المتحدة الأمريكية    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  

 في الفـــصل الثـــاني مـــن البـــاب الثالـــث، تفهـــم ١٧بـــالنظر إلى موقـــع مـــشروع المـــادة   
كّـز علـى حمايـة الأجانـب وهـم في الدولـة الطـاردة،               الولايات المتحدة أن مشروع المادة هذا ير      

  .فيما يُعنى الفصل الثالث من الباب الثالث بالمسائل المرتبطة بعلاج الأجانب في بلد المقصد
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  ١٨المادة   - ١٧  
حظر التعـذيب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية                        

  المهينة أو
  

  النمسا    
  ]نكليزيةبالإ: الأصل[

  
 إلى اســتنتاج بعــدم انطبــاق حقــوق الإنــسان الأخــرى   ١٨قــد يــؤدي مــشروع المــادة    

  .المذكورة هنا غير
  

  ١٩المادة   - ١٨  
  شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد    

  
  النمسا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
، لكـي يبـيّن الـرأي       ١٩من مـشروع المـادة      ) ب (٣ينبغي زيادة توضيح صياغة الفقرة        

ذي أُعرب عنه في الشرح ومفاده أن الاحتجاز قانوني ما دام هناك احتمال معقـول لإمكانيـة              ال
  .الطرد، مثلاً خلال فترة البحث في جنسية الأجنبي أو إصدار وثائق السفر له

  
  بلجيكا    

  ]بالفرنسية: الأصل[
  

أو مـــن شـــخص مخـــوّل ممارســـة ” بعـــد عبـــارة “أو الإداريـــة”يُطلـــب إضـــافة عبـــارة   
  .“القضائية فالوظائ

ــادة ٥ و ٤وبالفعـــل يـــرد في الفقـــرتين     ــانون المـــؤرّخ  ٧ مـــن المـ  كـــانون ١٥ مـــن القـ
 بشأن دخول الأجانب إلى الإقلـيم، وإقامتـهم، واسـتقرارهم، وإبعـادهم             ١٩٨٠ديسمبر  /الأول

وهـذا القـرار قابـل للاسـتئناف     . أن الوزير أو مـن ينتدبـه يمكنـهما تمديـد فتـرة احتجـاز الأجـنبي             
  ). من القانون المذكور أعلاه٧٢المادة (فة المجلس أمام غر
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  كندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
، هـو الالتـزام باحتجـاز       )شـروط الاحتجـاز    (١٩إن ما يشغل كندا في مـشروع المـادة            

ولمـا كـان الفـصل      . “إلا في ظـروف اسـتثنائية     ”الأجانب الخاضعين للطرد، بمعزل عن السجناء       
مـن  ) ب (١كن في بعض الأحيان، فـإن كنـدا تفـضّل أن تـنص الفقـرة                بين هاتين الفئتين غير مم    

، يحتجــز الأجــنبي الخاضــع للطــرد في مكــان عنــد الإمكــان”:  علــى مــا يلــي١٩مــشروع المــادة 
  ).التوكيد مضاف (“منفصل عن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

.  مقيـدة أو مفرطـة الطـول       وتوافق كندا على أنه ينبغـي ألا تكـون مـدة الاحتجـاز غـير                
الاحتجـاز إلى  ” ١٩من مـشروع المـادة   ) أ (٢ولمزيد من التأكيد، تقترح كندا أن تحظر الفقرة     

وبالمثـل، ينبغـي مراجعـة حـالات     . “مـدة احتجـاز مفرطـة طـول    ” بـدلاً مـن    “أجل غير مسمى  
. “ظمـة منت”الاحتجاز في فتـرات محـددة أو مقـررة بـدلاً مـن أن تقتـصر المراجعـة علـى فتـرات                       

  .١٩من مشروع المادة ) أ (٣وتفضل كندا إدراج هذه الاعتبارات في الفقرة 
 اتخــاذ ١٩مــن مــشروع المــادة  ) ب (٢وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي ألا تقــصر الفقــرة     

فبموجــب القــانون الكنــدي، يملــك صــانعو القــرار الإداري   . قــرارات الاحتجــاز علــى المحــاكم 
شــخص مخــول ممارســة  ] مــن[المحكمــة أو ”، لا تتّخــذ وبالتــالي. ســلطة تمديــد مــدّة الاحتجــاز 

مخــول ممارســة ”وتقتــرح كنــدا أن إضــافة عبــارة .  هــذه القــرارات حــصرًا“الوظــائف القــضائية
ــد مــضاف  (“شــبه القــضائية الوظــائف القــضائية أو   مــن مــشروع  ) ب (٢إلى الفقــرة ) التوكي

  .١٩ المادة
  

  كوبا    
  ]بالإسبانية: الأصل[

    
 على أن يُحتجـز الأجـنبي الخاضـع للطـرد،           ١٩من مشروع المادة    ) ب (١تنص الفقرة     

مــا عــدا في الحــالات الاســتثنائية، في مكــان منفــصل عــن الأشــخاص المحكــوم علــيهم بعقوبــات  
وفي هذا الصدد، تعتقد كوبا أنه لا ينبغي فصلهم عن المجـرمين المـدانين فحـسب          . سالبة للحرية 

  .رائم مزعومةعن الأشخاص المحتجزين احترازيًا لج وإنما
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  السلفادور    
  ]بالإسبانية: الأصل[

 ١٩ لا تزال جمهورية السلفادور تلاحظ بقلق بـالغ أن الـصياغة الحاليـة لمـشروع المـادة               
تقبــل علــى مــا يبــدو أن احتجــاز الــشخص الخاضــع للطــرد هــو القاعــدة العامــة ولــيس تــدبيرًا     

تـهاك الحقـوق الأساسـية للأشـخاص، مثـل          استثنائيًا، مما قد يؤدي فعليًا إلى زيـادة احتمـالات ان          
  .الحرية والسلامة البدنية وافتراض البراءة

ــسان         ــة في مجــال حقــوق الإن ــأن المعاهــدات الدولي ــذكير ب ــسياق، يجــدر الت وفي هــذا ال
ــا بــضمان تمتّــع كــل فــرد بحقّــه في الحريــة    . )٦(والتــشريعات المحليــة لأكثريــة الــدول تُنــشئ التزامً

ــالي، يجــب أن تطبّ ــ  ــسّفي      وبالت ــادي أي احتجــاز تع ــدة بهــدف تف ــذه القاع ــواد ه ــشاريع الم ق م
، سواء خلال إجراءات الطرد التقليديـة أو خـلال أي ممارسـة مـن شـأنها أن تهـدّد،                    )٧(للأجانب

فعـلاً، حركـة هـذا الأجـنبي، وهـو مـا قـد يحـدث في قاعـات العبـور والتعـرّف علـى                 احتمالاً أو 
  . مرافق الاعتقالالهوية أو في مراكز الاحتجاز أو مختلف

ومن المفيد بصورة خاصة في هذا الـصدد القـرار الـذي اتخذتـه لجنـة البلـدان الأمريكيـة                      
المبـادئ وأفـضل الممارسـات بـشأن حمايـة الأشـخاص المحـرومين مـن                ”لحقوق الإنسان، المعنون    
، والــذي يعتــرف بــالحق الأساســي لجميــع الأشــخاص المحــرومين مــن   “حريتــهم في الأمــريكتين

م في معاملــة إنــسانية، وبــاحترام وكفالــة كرامتــهم وحيــاتهم وســلامتهم البدنيــة والعقليــة حريتــه
  .وسلامة ضميرهم

__________ 
لكـل فـرد حـق في       ” مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية علـى أنّـه                    ٩وهكذا، تنص المـادة       )٦(  

وز حرمان أحد مـن حريتـه       ـولا يج . فًاـولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعس      . ن على شخصه  الحرية وفى الأما  
وتكـرّر الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان       .“إلا لأسباب يـنص عليهـا القـانون وطبقًـا للإجـراء المقـرر فيـه          

 الحريـة الشخـصية   لكـل فـرد الحـق في   ”، أن ٧التأكيد على هذا الحق في الـسياق الإقليمـي، وتـذكر في المـادة          
رم أحد من حريته الجسدية إلا لأسباب وشروط محـددة مـسبقًا في             ــولا يجوز أن يح   . وفى الأمان على شخصه   

 .“[...]الدستور السياسي للدولة الطرف المعنية أو في قانون وضع بمقتضى ذلك 
 مــن العهــد الــدولي ١٠دة المــادة في هــذا الــصدد، فــسّرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان التابعــة للأمــم المتحــ  )٧(  

إن معاملـة جميـع المحـرومين مـن حريتـهم معاملـة إنـسانية، تحتـرم         ”: الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، قائلـة     
يمكـن أن يعتمـد    وبالتالي لا. الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني تمثّل قاعدة جوهرية وواجبة التطبيق عالميًا         

ويجـب تطبيـق هـذه القاعـدة دون     .  على الموارد المادية المتاحة لدى الدولـة الطـرف    ى،ـد الأدن ـتطبيقها، في الح  
تمييــز مــن أي نــوع كــالتمييز علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي الــسياسي    

 ٢١ عـام رقـم   التعليـق ال  (غيره، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي، أو الممتلكات أو المولد، أو أي وضع آخر                أو
 )).٤، الفقرة ١٩٩٢الدورة الرابعة والأربعون،  (١٠على المادة 
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ــه         ــة أن ــن الحري ــان م ــذكور الحرم ــرار الم ــبر الق ــن أشــكال احتجــاز    ”ويعت أي شــكل م
سـجنه أو إيداعـه مؤسـسة إصـلاحية أو وضـعه رهـن الحراسـة، بغـرض حـصوله                     أو مـا  شخص

مخالفـات    أو لتلقي العلاج أو للحضانة أو للحماية أو بسبب جرائم أو           على المساعدة الانسانية  
قانونيــة، بــأمر صــادر أو تحــت المراقبــة الفعليــة لــسلطة قــضائية أو إداريــة أو أي ســلطة أخــرى،  

ولا تـضم هـذه     . سواء كـان ذلـك في مؤسـسة عامـة أو خاصـة، بحيـث لا يغادرهـا وقتمـا شـاء                     
ن حريّتــهم لارتكــابهم جــرائم أو مخالفــات أو لعــدم   الفئــة مــن الأشــخاص أولئــك المحــرومين م ــ 

امتثــالهم للقــانون، ســواء وجّــه إلــيهم الاتهــام أو صــدرت في حقهــم الإدانــة فحــسب، بــل أيــضًا 
الأشـخاص الموضــوعين تحـت حراســة أو مراقبـة بعــض المؤسـسات مــن قبيـل مراكــز المهــاجرين      

نـسية وأولئـك الـذين لا أوراق        واللاجئين وطالبي اللجوء وطالبي اللجـوء الـسياسي وعـديمي الج          
  .“ثبوتية لهم وأي مؤسسات مماثلة مخصصة لتنفيذ أحكام الحرمان من الحرية

وبالإضافة إلى ذلك، لا يرى السلفادور أي سبب موجـب لأن تقـرر اللجنـة أن تـضم                    
مشاريع المواد هذه حقوقًـا مـن قبيـل الحيـاة والـسلامة البدنيـة والحـق في حيـاة أسـرية والحـق في                  

ساواة بينمــا تــستثني بوضــوح الاعتــراف بالحريــة الشخــصية للــشخص الخاضــع للطــرد علــى   المــ
  .الرغم من أنه حق أساسي في هذا النوع من العمليات

ــراحة إلى          ــشير صـ ــرة أولى تـ ــافة فقـ ــسلفادور إضـ ــرح الـ ــبق، يقتـ ــا سـ ــتنادًا إلى مـ واسـ
قـت حـصرًا، كمـا هـو        اعتبار الحرية قاعدة عامة وأن الاحتجاز هو تدبير استثنائي ومؤ          وجوب
  :أدناه مذكور

  ١٩المادة   
  شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد  

ــة الشخــصية للأجــنبي الخاضــع      )أ[ (  - ١    ــة الطــاردة وتــضمن الحري ــرم الدول تحت
  .]ولا يمكن تنفيذ الاحتجاز إلا وفق مبدأي الاستثناء ومحدودية المدة الزمنية. للطرد

  .عقابي طابع جنبي الخاضع للطرد ذاالأ] الشخص[لا يكون احتجاز   )ب(     
في ] عنــد الاحتجــاز المؤقــت للأجــنبي الخاضــع للطــرد، يكــون ذلــك  [  )ج(     

  . مكان منفصل عن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
ويقتـصر علـى الفتـرة المعقولـة        . لا يكون الاحتجاز لأجل غير مسمى       )أ(  - ٢   

  .احتجاز لمدة مفرطة الطولويحظر أي . اللازمة لتنفيذ الطرد
لا يكون تمديد مدة الاحتجاز إلا بقـرار مـن المحكمـة أو مـن شـخص                   )ب(     

  ].ولمدة زمنية محددة[مخول ممارسة الوظائف القضائية 
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يعاد النظر في الاحتجاز على فترات منتظمة استناداً إلى معايير محـددة              )أ(  - ٣   
طــرد المحتجــز طلــب مراجعــة تــدبير ويحــق للــشخص الخاضــع لل. [يــنص عليهــا القــانون

  .]الاحتجاز في أي وقت خلال هذه العملية
ينتــهي الاحتجــاز عنــد اســتحالة تنفيــذ الطــرد إلا إذا كانــت أســباب     )ب(     

  ].الشخص الخاضع للطرد[ذلك تعزى إلى 
  

  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
.  خاضـع للطــرد  شـروط احتجـاز أجــنبي  ١٩مــن مـشروع المــادة  ) ب (١تقـرّر الفقـرة     

ينبغـي أن يعمّـم شـرط وجـوب احتجــاز     ) ٤٦، الفقــرة A/67/10انظـر  (ونحـن نـرى أن الـشرح    
وبــصورة . الأجانـب بمعــزل عــن المجــرمين المحتجــزين وألا يتــضمّن تــدابير ملموســة للقيــام بــذلك 

 علـى النحـو المـذكور في    “جنـاح مـستقلّ  ” خاصة، قد يـصعب في الواقـع تطبيـق الاحتجـاز في          
  .الشرح

  
  هولندا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
، تلاحـظ المملكـة أن احتجـاز الأجانـب الخاضـعين            )أ( ١في ما يتعلّق بـالفقرة الفرعيـة          

إلا أنـه في الحـالات الـتي لم تفلـح فيهـا التـدابير الإداريـة             . للطرد في هولندا ليس ذا طـابع عقـابي        
يـزال في إقلـيم هولنـدا مـن          المتخذة تمهيدًا لتنفيذ الإبعاد، والأجنبي لا     ) ا الاحتجاز بما فيه (كلها  

دون أسس مبرّرة، يجيز قانون الـسوابق القـضائية لمحكمـة العـدل التابعـة للاتحـاد الأوروبي اتخـاذ                    
وينبغـي أن تظـل التـدابير العقابيـة ممكنـة بوصـفها       ). Achughbabian, C-329/11(تـدابير عقابيـة   

لة ضــغط أخــيرة، وهــي بــذلك لا تنتــهك حقــوق الإنــسان، شــريطة تطبيقهــا بمــا يناســب    وســي
  .ولا تأخذ الصياغة الحالية هذا الأمر في الحسبان بما يكفي. الظروف
، تقتـرح المملكـة إضـافة       ١٩مـن مـشروع المـادة       ) ب (٢وفي ما يتعلّق بالفقرة الفرعية        

، كمـا اقتـرح    “رارهـا لمراجعـة قـضائية فعليـة       أو من سلطة إداريـة، يخـضع ق       ”: ما يلي في نهايتها   
وهذه إضافة تعتـبر أساسـية لـدى بعـض الـدول، مثـل هولنـدا، حيـث ينـدرج          . الاتحاد الأوروبي 

  .قانون الأجانب تمامًا ضمن إطار القانون الإداري
    

http://undocs.org/ar/A/67/10�
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لأنهــا تغــرق في التفــصيل ممــا يحــول دون ) أ (٣وتعتــرض المملكــة علــى الفقــرة الفرعيــة   
فعلـى سـبيل المثـال، يُراجـع احتجـاز      .  النظم القانونيـة في شـتى البلـدان لأحكامهـا       امتثال مختلف 

. الأجانب في هولندا بعد صدور الأمر بالاحتجاز ثم بعد ستة أشهر، وبناء على طلـب الأجـنبي        
ويكون ذلك كافيًا إذا كان للأجنبي إمكانية الحصول على مراجعـة احتجـازه بانتظـام مـن قبـل                 

مـن  ) ب( ٣وة على ذلـك، يـساور المملكـة القلـق بـشأن الفقـرة الفرعيـة                 وعلا. محكمة مستقلة 
 “إلا إذا كانـت أسـباب ذلـك تعـزى إلى الأجـنبي المعـني              ”ذلك أنه يبـدو أن عبـارة        . هذه المادة 

ويبدو أيـضًا أن الأجـنبي قـد احتجـز لعـدم            . تشير إلى إمكانية استمرار الاحتجاز إلى ما لا نهاية        
فثمة حاجـة إلى مزيـد مـن التفـصيل         . التعاون في عملية الطرد    اره على امتثاله لأمر من أجل إجب    

  .للأجنبي من أجل توفير الحماية القانونية
  

  جمهورية كوريا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[  

 في جمهوريـة كوريـا، يبـت في تمديـد مـدة الاحتجـاز               “قانون مراقبـة الهجـرة    ”في إطار     
. يــة أو رؤســاء مرافــق احتجــاز الأجانــب    رؤســاء مكاتــب الهجــرة أو مكاتــب الهجــرة الفرع    

هذا الصدد، فـإن نطـاق الأشـخاص المـأذون لهـم باتخـاذ قـرار بـشأن طـرد الأجانـب ينبغـي                         وفي
  .توسيعه ليشمل هؤلاء الأشخاص

  
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 هـــذه المـــادة وتقتـــرح إدخـــال  للمملكـــة المتحـــدة شـــواغل جوهريـــة بـــشأن مـــشروع   
  .عليه تعديلات
) ب (١غـير أنهـا لا تقبـل الفقـرة          . ١٩مـن المـادة     ) أ (١والمملكة المتحدة تقبل الفقـرة        

فالجناة من الرعايـا الأجانـب الـذين أمـضوا عقوبتـهم ويتقـرر بقـاؤهم في                 . ١٩برمتها من المادة    
جناء غـير مـدانين، في نفـس    السجن كمهاجرين محتجزين يودعون، بـالرغم مـن معاملتـهم كـس          

ولـن يُفـصل بـين الفئـتين       . مرافق السجن التي يـودع بهـا الـسجناء الـذين يمـضون مـدة عقوبتـهم                
ويسري الأمر ذاته على المهاجرين المحتجزين المنقولين مـن مراكـز إبعـاد             . داخل السجن الواحد  

  .رقابية/المهاجرين إلى السجون لأسباب أمنية
 في شـكلهما الحـالي غـير مقبـولتين          ١٩مـن المـادة     ) ب(و  ) أ (٢وبالمثل، فإن الفقـرتين       

لا تقبــل المملكــة المتحــدة أن يفــرض القــانون . لــدى المملكــة المتحــدة، وذلــك للأســباب التاليــة
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ــلإذن بالاحتجــاز     ــا أقــصى أو مــدة محــددة ل ــدولي حــدا زمني ــضا   . ال وتعتــبر المملكــة المتحــدة أي
ولا تـزال   .  مبـهم علـى نحـو غـير مقبـول          “ الطـول  احتجاز لمدة مفرطـة   ”الحظر المقترح لأي     أن

ــود صــارمة في القــانون، لا ســيما القــانون العــام للمملكــة المتحــدة       مــدة الاحتجــاز تخــضع لقي
والممارسـة المعمـول بهـا في المملكـة المتحـدة           .  من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        ٥ والمادة

ي للعودة في غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة،      هي الإبقاء على الاحتجاز حينما يوجد احتمال واقع       
وإن كان تحديد هـذه الفتـرة سـيعتمد علـى جميـع ملابـسات القـضية، مثـل التهديـد الـذي يمثلـه             
الفرد المعني أو خطر فراره، وفي بعض الحالات طلـب ضـمانات مـن دول أخـرى بـشأن وضـع                     

 الاحتجـاز غـير مقبـول       والإدخال المقترح للسلطة القضائية في الإذن بتمديـد       . الفرد عند عودته  
 مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق         ٥ولا يتمشى مع التشريع الداخلي، الـذي ينـسجم مـع المـادة              

والنقطة الرئيـسية هـي أن الاحتجـاز الإداري         . الإنسان ويُعمل به طبقا للمبادئ القانونية الثابتة      
  .ينص عليه القانون ويخضع للمراجعة القضائية

  :ة تعديل مشروع المادة على النحو التاليوتقترح المملكة المتحد  
وتقتصر فقط على الفترة المعقولـة      . لا تكون مدة الاحتجاز تعسفية    ) أ) (٢(”    

  .في كل الظروف لتنفيذ الطرد، حسبما ينص عليه القانون
ــة، أو مــن      ) ب) (٢(”     ــن المحكم ــرار م ــرة الاحتجــاز إلا بق ــد فت لا يجــوز تمدي

  .“طة بمقتضى القانون، رهنا بمراجعة قضائيةشخص مرخص له بممارسة تلك السل
، إلا أنهـا تــرى أن مـن الــضروري   ١٩مــن المـادة  ) أ (٣وتقبـل المملكـة المتحــدة الفقـرة      

مـن  ) أ (٢، لمواءمة صياغة هذه الفقرة الفرعيـة مـع الفقـرة            ١٩من المادة   ) ب (٣تعديل الفقرة   
  : ، على النحو التالي١٩المادة 

، ينتهي الاحتجـاز عنـد اسـتحالة تنفيـذ الطـرد في             ٢ة  رهناً بالفقر ) ب) (٣(”    
  .“غضون مدة زمنية معقولة، إلا إذا كانت أسباب التأخير تعزى إلى الأجنبي المعني

  
  الولايات المتحدة الأمريكية    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 معقولة عمومـا، وإن كنـا       ١٩ترى الولايات المتحدة أن المعايير الناظمة لمشروع المادة           

وتلتـزم الولايـات المتحـدة بوجـه عـام بتـوفير ظـروف مأمونـة                . قترح إدخال بعـض التعـديلات     ن
وإنسانية ولائقة خلال احتجاز الأشخاص الذين تقتضي الـضرورة احتجـازهم لأسـباب تتعلـق               

ووزارة الأمـن القـومي هـي المكلفـة بـإدارة احتجـاز الأجانـب        . بإبعادهم من الولايـات المتحـدة   
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الــذين يتعرضــون للطــرد، بمــا في ذلــك )  الأجانــب غــير المــصحوبين بــذويهمباســتثناء الأطفــال(
ظروف الاحتجاز، وإمكانية الحصول على التمثيل القانوني، وسلامة وأمـن العمليـات في جميـع               

وإذا تبين، من خلال العملية الإدارية، أن أجنبيـا انتـهك   . مرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلد    
يــات المتحـدة ويخـضع لأمــر إبعـاد نهـائي، فإنــه يجـوز احتجـازه إلى حــين       قـوانين الهجـرة في الولا  

 يومــا مــن الإتمــام النــهائي للإجــراءات  ٩٠إبعــاده، الــذي ينبغــي أن يحــدث عمومــا في غــضون  
بيــد أنــه مــن المفتــرض أن احتجــاز هــؤلاء      . U.S.C. § 1231 (a)(l)(A), (2) ٨انظــر . الإداريــة

زادفيــداس ضــد انظــر قــضية . ر الإبعــاد أمــر معقــول يومــا بعــد صــدور أمــ١٨٠الأجانــب لمــدة 
  . )Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678,701 (2001(( ديفيس

ــرة    ــادة   ) أ (١وفي الفق ــشروع الم ــن م ــارة   ١٩م ــدرج عب ــي أن تُ ــسبب  ”، ينبغ ــذا ال له
 تبريـرا لحـالات الأجانـب الخاضـعين للطـرد المـسجونين في             “طـابع عقـابي   ” بعد عبـارة     “وحده

  .  عقابيا كمجرمينالوقت نفسه
 غير واضـحة،    ١٩من مشروع المادة    ) ب (١وترى الولايات المتحدة أن صيغة الفقرة         

إذ لا تبين ما إذا كان المقصود الحيلولة دون إيداع الأجانب المحتجـزين بمقتـضى قـوانين الهجـرة              
انـب المجـرمين    في مرافق الاحتجاز الجنائي، أو المطالبة بالفصل بين الأجانب غير المجـرمين والأج            

أنـه يجـوز    ) ٤٦، الفقـرة    A/67/10انظـر الوثيقـة     (ويـذكر الـشرح     . في مرفق احتجـاز المهـاجرين     
ــب غــير المجــرمين         ــه يجــوز احتجــاز الأجان ــائي، وأن ــق الاحتجــاز الجن ــب في مراف ــداع الأجان إي

. حتجــز فيهــا الأجانــب المجرمــون الخاضــعون للطــرد   الخاضــعين للطــرد في نفــس المرافــق الــتي يُ  
وينبغي تنقيح هذا الحكم ليكون موائما بشكل أكثـر تحديـدا لمواجهـة الـضرر الـذي يـسعى إلى                    
منعــه، وليــنص بوضــوح علــى أن الأجانــب المحتجــزين لأغــراض الإبعــاد، ســواء كــانوا أجانــب   

يــودع بهــا الأفــراد المحتجــزون مجــرمين أو غــير مجــرمين، يجــوز احتجــازهم في نفــس المرافــق الــتي  
  . بموجب القوانين الجنائية للدولة

، لـيس ضـروريا أن تبـت سـلطة          ١٩مـن مـشروع المـادة       ) ب (٢وفيما يتعلـق بـالفقرة        
. قضائية في جميع حـالات تمديـد احتجـاز المهـاجرين، لا سـيما إذا كـان التمديـد قـصير الأجـل                      

كتـب التنفيـذي لمراجعـة طلبـات الهجـرة التـابع            ووفقا لقانون الولايات المتحدة، مـثلا، يتـولى الم        
ــخاص         ــالات الأشـ ــل حـ ــالات، مثـ ــض الحـ ــضائي في بعـ ــز القـ ــرارات الحجـ ــدل قـ ــوزارة العـ لـ

وبنـاء علـى   . U.S.C. § 1226; 8 C.F.R. § 1003.19 8انظـر  . الخاضـعين للاحتجـاز الإلزامـي    غير
تلـــك ” بعبـــارة “الوظـــائف القـــضائية” ذلـــك، توصـــي الولايـــات المتحـــدة إمـــا بتغـــيير عبـــارة

يكـون  ” بعبـارة  “لا يكون تمديد مدة الاحتجاز إلا بقرار من”، أو استبدال عبارة    “الصلاحية

http://undocs.org/ar/A/67/10�
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يخـضع  ”: وإذا لزم الأمر، يمكن إضافة جملة على النحو التالي        . “تمديد مدة الاحتجاز بقرار من    
  .“تمديد الاحتجاز بعد صدور الأمر بإبعاد الأجنبي للمراجعة القضائية

ــا    ــز قـ ــاد     ويجيـ ــعين للإبعـ ــب الخاضـ ــاز الأجانـ ــتمرار احتجـ ــدة اسـ ــات المتحـ نون الولايـ
مثــــل الأمــــراض الــــشديدة العــــدوى، أو الإرهــــاب أو غــــيره مــــن   (“ظــــروف خاصــــة” في

 ؛ وانظـر أيـضا  C.F.R. § 241.14 8انظـر  ). الأمنيـة، أو تعـريض الجمهـور لخطـر بـالغ      الـشواغل 
8 U.S.C. § 1226A .   ــات ا ــحّ الولاي ــك، تل ــى ذل ــاء عل ــة    وبن ــتم إدراج كلم ــى أن ي لمتحــدة عل

 “مــسمى” وبعــد كلمــة ١٩مــن المــادة ) ب (١ في الفقــرة “للطــرد” بعــد كلمــة “عمومــا”
أو إذا كــان ذلــك ضــروريا لأســباب تتــصل بــالأمن ”، وعبــارة ١٩مــن المــادة ) أ (٢الفقــرة  في

  .١٩من المادة ) ب (٣ في نهاية الفقرة “الوطني أو النظام العام
  

  ٢٠المادة   - ١٩  
  الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية     
  أستراليا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
تلاحظ أستراليا أن عـددا مـن مـشاريع المـواد مـأخوذ مـن صـكوك إقليميـة ولـيس مـن                         

وعلـى سـبيل المثـال، فـإن الالتـزام بـاحترام الحـق في الحيـاة الأسـرية في مـشروع                   . صكوك عالمية 
تعـــريض أي ”اقيــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنــسان ولـــيس عبـــارة    يـــستخدم لغـــة الاتف٢٠المــادة  

 أو شـؤون أسـرته بموجـب    “شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتـدخل في خـصوصياته    
ــة والــسياسية  ١٧المــادة  وتوصــي أســتراليا بتعــديل  .  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني

. مات الواردة في الصكوك العالميـة     مشاريع المواد حتى تعكس على أحسن وجه الحقوق والالتزا        
  .ومن شأن ذلك أن يتيح المزيد من الوضوح للقانون الدولي

  
  كندا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[  
تحترم كندا أهمية وحـدة الأسـرة، المكرسـة في التزاماتهـا بموجـب العهـد الـدولي الخـاص            

. لحقوق المدنيـة والـسياسية  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الـدولي الخـاص بـا       
الالتــزام بــاحترام  (٢٠ علــى النحــو الــذي ورد بــه في المــادة “الحــق في الحيــاة الأســرية”بيــد أن 

وتـرى كنـدا أن الدولـة يجـوز لهـا أن تطـرد أجنبيـا                . يـستحق التوضـيح   ) الحق في الحيـاة الأسـرية     
افة إلى ذلـك، تلاحـظ      وإض ـ. حالات من شأنها أن تتدخل في الحـق في حمايـة الحيـاة الأسـرية               في
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وينبغـي تـوخي الحـذر بحيـث لا يُبـالغ في تقييـد           . كندا أن هذا مجال مـن القـانون لم يـستقر بعـد            
علــى أســاس ”والواقــع أن حظــر التــدخل في الحيــاة الأســرية،  . حــق الــدول في طــرد الأجانــب 

ــة ومــصالح الأجــنبي    ــوازن العــادل بــين مــصالح الدول ، ينطــوي علــى إذعــان لحــق الأجــنبي   “الت
وينبغي أن تتضمن هذه المادة حق الدولة في طرد الأجانـب مـن الجنـاة الخطـرين                 . موجب له  لا

  .أو ممن يشكلون تهديدا جسيما للسلامة العامة أو الأمن القومي
  

  كوبا    
  ]بالإسبانية: الأصل[

 ٢٠ في مـشروع المـادة   “الحيـاة الأسـرية  ”ترى كوبا أنه ينبغي تعريف المقصود بعبـارة          
  .  تأثير هذه العبارة على تطبيق مشروع المادةبالنظر إلى

  
  السلفادور    

  ]بالإسبانية: الأصل[
 شـرطين مجـتمعين لتبريـر تـدخل الدولـة في حـق         ٢٠ من مـشروع المـادة       ٢تضع الفقرة     

أن يكــون التقييــد منــصوصا عليــه ) ١: (الــشخص الخاضــع للطــرد في الحيــاة الأســرية، ألا وهمــا
  .ظ على التوازن العادل بين مصالح الدولة ومصالح الأجنبي المعنيأن يجري الحفا) ٢(قانونا، و 
وتعترض السلفادور على صياغة الـشرط الثـاني، لأنهـا تحـد بـشكل كـبير مـن الأحكـام                  

 مـن الاتفاقيـة     ٢-٨وينبغي الإشارة إلى أن المـادة       . الواردة في الاتفاقية التي تستند إليها الصياغة      
 والحريــات الأساســية لا تــشير فقــط إلى تــوازن المــصالح بــين الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنــسان

الدولــة والأجــنبي، ولكــن أيــضا إلى متطلبــات المجتمــع الــديمقراطي وغــير ذلــك مــن الاعتبــارات   
  :الصلة، على النحو الوارد أدناه ذات

ــا للقــانون     ”     لا يجــوز للــسلطة العامــة أن تتعــرض لممارســة هــذا الحــق إلا وفق
في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الـوطني والـسلامة العامـة أو الرفـاه              تمليه الضرورة    وبما

الاقتـــصادي للبلـــد، أو منـــع الفوضـــى والجريمـــة، أو حمايـــة الـــصحة العامـــة والآداب،  
  .“حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أو

وفيمــا يتعلــق بمــضمون هــذه المــادة، حللــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان، مــن      
مـا إذا كـان التـدخل يـتم       : القضائي، صحة تقييد الحق في ضـوء ثلاثـة شـروط          منظور الاجتهاد   
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وفقــا للقــانون، ومــا إذا كــان مــدفوعا بهــدف مــشروع، ومــا إذا كــان ضــروريا وفقــا لمتطلبــات 
  . )٨(المجتمع الديمقراطي

ولذا، يتضح من المقارنة بين أحكام الاتفاقية الأوروبية وصياغة مشاريع المـواد المتعلقـة                
د أن نطاق مشاريع المواد قـد جـرى تـضييقه إلى حـد كـبير فيمـا يتعلـق بـشروط الـسماح                 بالطر

  .بتقييد الحق في الحياة الأسرية
وثمة عامل آخـر يـتعين أخـذه في الاعتبـار، يتمثـل في أن الاجتـهاد القـضائي للمحكمـة               

ع الأوروبيــة تنــاول فقــط تــضارب المــصالح في تلــك الحــالات الــتي يكــون فيهــا الــشخص الخاضــ
بوغــانمي وبوشـلقية وبوجليفــة  للطـرد قـد ارتكــب جريمـة، مثلمــا هـو الحــال في قـضايا كــلٍ مـن       

وكان هذا هو السياق الـذي ذكـرت فيـه المحكمـة أنهـا سـتنظر، في جملـة                 . والزهدي ضد فرنسا  
أمور، في طبيعة ومدى جسامة الجرم الذي اقترفه المدعي، وفترة مكوث المـدعي في الـبلاد الـتي     

، والزمن الذي انقضى منذ ارتكاب الجـرم، ومـا إذا كـان الـزوج أو الزوجـة علـى                    سيُطرد منها 
  .)٩(علم بارتكاب الجريمة

ــاة الأســرية         ــوازن بــين الحي ــع الأجانــب كقاعــدة عامــة لتحليــل ي ــذا، فإخــضاع جمي ول
كمـا أنـه بـالنظر إلى كـون أغلـب الأجانـب             . للأجنبي ومـصلحة الدولـة قـد يكـون مثـار انتقـاد            

راء طــرد لم يرتكبــوا أي جريمــة، فمــن الأهميــة بمكــان أن توضــح لجنــة القــانون    الخاضــعين لإجــ
ــالات      ــة، في حـ ــن كمـــصلحة للدولـ ــرية والأمـ ــاة الأسـ ــوازن بـــين الحيـ ــتراط التـ الـــدولي أن اشـ
الانتـــهاكات الإداريـــة المحـــضة للـــوائح الهجـــرة، ســـيكون غـــير ملائـــم، مـــا لم يـــشكّل هـــؤلاء   

  .الأشخاص تهديدا للأمن العام
ــتفكير في الأســس الــتي تــستند إليهــا     وفي ضــوء    مــا ســبق، تقتــرح الــسلفادور إعــادة ال

  :الصياغة محل النظر، وفقا للاجتهاد القضائي لمحاكم حقوق الإنسان، على النحو التالي

__________ 
ــم     )٨(   ــسرا، الحكــ ــد سويــ ــضية بولطيــــف ضــ ــة  (القــ ــية العادلــ ــضية والترضــ ــوعي للقــ ــاس الموضــ /  آب٢، )الأســ

في هذه القـضية، المـدعي مـواطن جزائـري          : ٤١  و ٤٠، الفقرتان   ٥٤٢٧٣/٠٠، الطلب رقم    ٢٠٠١ أغسطس
ولذا، فإن رفض تجديد تصريح إقامة المدعي في سويسرا تدخَّل في حق المدعي في . سويسريةمتزوج من مواطنة    

وسينتهك هـذا التـدخل الاتفاقيـة إذا لم يكـن      .  من الاتفاقية  ١-٨احترام حياته الأسرية بالمعنى المقصود في المادة        
، ومـدفوعا   “وفقا للقـانون  ”خل  ولذا فمن الضروري تحديد ما إذا كان التد       . ٨ من المادة    ٢يلبي شروط الفقرة    

 .“ضروريا في مجتمع ديمقراطي”بهدف مشروع أو أكثر من الأهداف المنصوص عليها في تلك الفقرة، و 
 .٤٨المرجع نفسه، الفقرة   )٩(  
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  ٢٠المادة ”  
  الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية  
  .اة الأسريةتحترم الدولة الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحي  - ١  
 في لا يجوز للدولـة الطـاردة أن تتـدخل في ممارسـة الحـق في الحيـاة الأسـرية إلاّ               - ٢  

عنـدما تقتـضي الـضرورة ذلـك في مجتمـع ديمقراطـي             [الحالات التي ينص عليها القانون      
لصالح الأمن القومي أو الـسلامة العامـة أو الرفـاه الاقتـصادي للبلـد، أو منـع الفوضـى                    

  .“]اية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهمحم والجريمة، أو
  

  جمهورية كوريا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 في هـذه المـادة غـير واضـحين، ممـا قـد              “الحق في الحيـاة الأسـرية     ”  و “الأسرة”تعريفا    
 ولذلك، سيكون من الأفـضل تـوفير تعـريفين        . يؤدي إلى إبطال قرار الطرد الذي تتخذه الدولة       

  . لهذين المصطلحين
  

  الولايات المتحدة الأمريكية    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 هـو  ٢٠بادئ ذي بدء، لا تعتقد الولايات المتحدة أن الموضع المناسب لمـشروع المـادة             
الباب الثالث من الفصل الثاني، بالنظر إلى أن عنوان الفصل ومضمون مشاريع المـواد الأخـرى                 

لمعايير المتعلقـة بمعاملـة الأجـنبي الخاضـع للطـرد، ولـيس المعـايير المتـصلة         في هذا الفصل يتناولان ا    
، بموجب نصه الواضـح وعلـى النحـو المـشار إليـه في              ٢٠بيد أن مشروع المادة     . بأسباب الطرد 

الشرح، يتناول الحـق في الحيـاة الأسـرية فيمـا يتـصل بكـل مـن معاملـة الأجـنبي الخاضـع للطـرد                         
 الغرض المزدوج على خطـر تـشويش النطـاق المفـاهيمي لمـشاريع              وينطوي هذا . وأسباب الطرد 

المــواد الأخــرى في البــاب الثالــث مــن الفــصل الثــاني، الأمــر الــذي يــثير قلــق الولايــات المتحــدة   
وبنــاء علــى . ، في ضــوء تعليقاتنــا الــواردة أعــلاه١٧بــشكل خــاص فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة 

 في البـاب الثالـث   ١٥ بعد مشروع المادة   ٢٠ة  ذلك، سيكون من الأنسب إدراج مشروع الماد      
  . من الفصل الأول

أما فيما يتعلق بالمضمون، فإن الولايات المتحدة دأبت على النظر في الـروابط الأسـرية                 
للأجنبي داخل الولايات المتحدة وخارجها عند تحديد أهلية الأجنبي للاستفادة مـن الإعفـاءات              

لمــواد التاليــة مــن البــاب الثــامن مــن مدونــة قــوانين الولايــات  انظــر ا. التقديريــة في مجــال الهجــرة
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) ح (١١٨٢، والمــادة )إلغــاء الإبعــاد) (ب (١٢٢٩، والمــادة )اللجــوء (١١٥٨المــادة : المتحــدة
وكـثيرا  ). تعديل الوضع إلى إقامـة دائمـة قانونيـة         (١٢٥٥، والمادة   )الاستثناء من عدم المقبولية   (

لولايات المتحدة الاعتبار الواجب أيضا للحيـاة الأسـرية عنـد           أيضا ما تولي سلطات الهجرة في ا      
غــير أن مراعــاة وحــدة . ممارســة الــسلطة التقديريــة للادعــاء علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة

وعلـى سـبيل المثـال،    . الأسرة لا ترجَّح دائما على العوامل الأخرى التي تحكـم أي قـضية معيّنـة           
نبي ارتكــب جنايــة مــشددة في الولايــات المتحــدة   قــد تقــدم الولايــات المتحــدة علــى إبعــاد أج ــ 

  باراهونــا ضــد غــونزاليس   ‐ بــاينانظــر، مــثلا، قــضية   . النظــر عــن روابطــه الأســرية    بغــض
)Payne-Barahona v. Gonzales, 4 74 F .3d 1 (1st Cir. 2007((  مويـا   ‐ غوايلوبـو ؛ وقـضية

  ). Guaylupo-Moya v. Gonzales, 423 F.3d 121 (2d Cir. 2005 (ضد غونزاليس
 أن الحـق في الحيـاة الأسـرية      ٢٠ مـن مـشروع المـادة        ١وقد يُستشف من قـراءة الفقـرة          

مـن شـرح   ) ١(إلا أن الفقـرة  . حق مطلـق في سـياق الطـرد، بحيـث يكـون هـو العامـل المهـيمن                
 تشير إلى أن دعم هذا الحق في تـشريعات الـدول وأحكامهـا القـضائية لـيس                  ٢٠مشروع المادة   
ضرورة أخذ الاعتبارات الأسرية في الحـسبان كعامـل         ”ا الحد، حيث تدعم فقط      مطلقا إلى هذ  

ــب    ــرد الأجان ــل لط ــد محتم ــرة      . “مقيِّ ــة الفق ــي مواءم ــك، ينبغ ــى ذل ــاء عل ــشروع  ١وبن ــن م  م
 مع التـشريعات والـسوابق القـضائية المـشار إليهـا في الـشرح، مـن خـلال الاستعاضـة                     ٢٠ المادة

  .“عتبار الواجبتولي الا” بعبارة “تحترم”عن الفعل 
 لأنهـا مجـرد تكـرار إلى حـد          ٢٠ مـن مـشروع المـادة        ٢وبالمثل، ينبغي أن تحذف الفقرة        

، ولكــن بمزيــد مــن التحديــد،  ٢٠ مــن مــشروع المــادة  ١كــبير للمبــدأ العــام الــوارد في الفقــرة  
ــدأ    كمــا ــوازن العــادل”أنهــا تــدرج في الوقــت نفــسه مب ــة في  “الت  دون أن تــسنده أســس كافي

ــوانين ــوير         الق ــى ســبيل التط ــه عل ــه غــير مرغــوب في ــضلا عــن أن ــا، ف  والممارســات المعمــول به
ومــرة أخــرى، يقتــضي قــانون الهجــرة في الولايــات المتحــدة إيــلاء الاعتبــار للــروابط . التــدريجي

 بـين   “الموازنة”الأسرية في ظروف كثيرة، لكنه لا يتطلب أن تتولى محكمة أو صانع قرار آخر               
وإذا ما جرى تحرير الـنص علـى النحـو الـذي تقترحـه الولايـات                . دولةتلك الروابط ومصالح ال   

 سـوف تُعبِّـر بـشكل كـافٍ عـن المعيـار       ٢٠ مـن مـشروع المـادة      ١المتحدة تحديدا، فـإن الفقـرة       
ــرة       ذي ــذي ســيجعل الفق ــر ال ــذا الموضــوع، الأم ــصلة به ــادة   ٢ال ــشروع الم ــن م ــدة ٢٠ م  زائ
  .الحاجة عن
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  الفصل الثالث    
  تعلقة بدولة المقصدالحماية الم    

   ٢١المادة   - ٢٠  
  المغادرة إلى دولة المقصد     
  هولندا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ولـذا يُقتـرح اسـتبدال الفقـرة الثالثـة مـن            . تؤيد المملكة فكرة تشجيع المغادرة الطوعيـة        

  :  بالفقرة التالية٢١مشروع المادة 
ــاد أن الأم ــ         ــدعو إلى الاعتق ــباب ت ــا لا توجــد أس ــأنه الإخــلال   حيثم ــن ش ر م

ــة علــى الإعــادة القــسرية      ــالغرض مــن إجــراء الطــرد، ينبغــي تفــضيل المغــادرة الطوعي ب
  .وتُمنح مهلة زمنية معقولة للمغادرة الطوعية

ومـن المهـم تـرك      . ويتفق التعديل المقترح مع الجزء الأول مـن مقتـرح الاتحـاد الأوروبي              
 بعـض الحـالات، وذلـك مـثلا في حالـة تجاهـل       المجال مفتوحا لعدم تحديد حد زمني للمغادرة في 

  .الحد الزمني للمغادرة في مناسبة سابقة
  

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     
  ]بالإنكليزية: الأصل[

وإن اعتماد أحكـام هـذه      . للمملكة المتحدة شواغل جوهرية بشأن مشروع هذه المادة         
خطـيرا النـهج الـذي تتبعـه المملكـة المتحـدة تجـاه الأفـراد مـن                  المادة من شأنه أن يقوض تقويضا       

ففـي بعـض الحـالات، مـن قبيـل حـالات الأشـخاص الـذين يـشكلون                  . ذوي الخطورة الشديدة  
تهديدا للأمن القـومي، ترغـب المملكـة المتحـدة في أن تحـتفظ بالمرونـة في إنفـاذ الإبعـاد مقرونـة                       

.  الأفــراد بــصفة قانونيــة إلى المملكــة المتحــدة بــالقيود الــتي تفرضــها ضــمانا لعــدم عــودة أولئــك 
ولا تــرى المملكــة المتحــدة أن . فستــضيع هــذه المرونــة إذا اشــترط علينــا تيــسير العــودة الطوعيــة

مـشروع هــذه المــادة يــستند إلى أســاس واضـح في القــانون الــدولي الحــالي، ولا يمكنــها أن تؤيــد   
  . اقتراحا للتطوير التدريجي في هذا الصدد
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  لايات المتحدة الأمريكيةالو    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــنص الفقــرة     ــن مــشروع المــادة   ١ت ــى أن ٢١ م ــة الطــاردة التــدابير    ” عل تتخــذ الدول
ــة ــة    اللازم ــادرة الأجــنبي الخاضــع للطــرد طواعي ــسير مغ ــل مــضاف  (“لتي ويكفــل ). الخــط المائ
جانـــب في إجـــراءات الولايـــات المتحـــدة تـــدابير ملائمـــة لتيـــسير المغـــادرة الطوعيـــة للأ  قـــانون
ــاد ــادة  . الإداري الإبعـ ــثلا، المـ ــر، مـ ــول  ) (٤) (أ (١٢٢٥انظـ ــسماح بـــسحب طلـــب القبـ ) الـ
. من الباب الثامن من مدونـة قـوانين الولايـات المتحـدة           ) المغادرة الطوعية ) (ج (١٢٢٩ والمادة

د  بأنهــا تعــني الــسماح بفــرض قيــو “التــدابير اللازمــة”بيــد أن الولايــات المتحــدة تفهــم عبــارة  
وبعبـارة أخـرى، سـتوجد ظـروف لا تكـون         . معقولة على إتاحـة مثـل هـذا الـسماح التقـديري           

فيها المغادرة الطوعية ملائمة ويلزم فيها التنفيذ القسري لتدابير الطرد، على النحـو المعتـرف بـه           
  .٢١ من مشروع المادة ٢في الفقرة 

  
 ٢٢المادة   - ٢١  

    دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد    
  االنمس

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[
 التوضـــيح لكـــن ينبغـــي ؛ صـــياغة هـــذه المـــادةعلـــى أي اعتـــراض ى النمـــسالـــيس لـــد  

 لا يمكــن إنــشاءو. جــنبيالأ بالــسماح بــدخول  قانونيــاً التزامــاًنــشئ لا ت٢ُ أن الفقــرة شرحالــ في
  . عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطرافهذا الالتزام إلاّ

  
  كوبا

  ]نيةبالإسبا: الأصل[
ــادة      ــة للأجــنبي المطــرود،    إلى وجهــات٢٢جــرت الإشــارة في مــشروع الم  ســفر ممكن

 أي دولـة لـه حـق الـدخول إليهـا      يجـوز أن يُطـرد إلى    ” تـنص علـى أن الأجـنبي         ٢أن الفقرة    بيد
وما من حاجة إلى أن تتضمن تلك الفقرة هـذه المـسألة باعتبـار أنهـا مـشمولة             . “الإقامة فيها  أو

ــة    أ”تــشير إلى  الــتي ١بــالفقرة  ــاءً علــى طلــب مــن الدول ــة مــستعدة للقبــول بــالأجنبي بن ي دول
وفي الواقع أنه حـتى     . “نيبناءً على طلب الأجنبي المع    حسب الاقتضاء،   متخذة قرار الطرد، أو،     

إذا منحت دولة ما إذنـاً للأجـنبي بالـدخول إلى إقليمهـا أو بالإقامـة فيـه، فإنهـا لا تكـون ملزَمـة                         
  . حال احتجاجها بأسباب النظام العام أو الأمنبقبوله مجدداً في
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  هولندا
  ]نكليزيةبالإ :الأصل[

 إمــا طوعــاً (عائــدين علــى حقــوق الأجانــب الشديدالتــيجــري ،  هــذافي مــشروع المــادة  
لكـن مـن الهـام أيـضاً أن تـسمح دول            . تي تتخـذ قـرار الطـرد      وعلى التزامات الدولة ال   ) قسراً أو

اقترحــه لــذا تقتــرح المملكــة الهولنديــة، علــى نحــو مــا  . ليهــاالمقــصد بــدخول هــؤلاء الأجانــب إ 
 الأولى مـن    الفرعيـة  إلى الفقـرة   “اوتـسمح لـه بالـدخول مجـدد       ”إضافة عبـارة     الأوروبي، الاتحاد
ق مـتى تعلّ ـ  المقـصد في إضافة مادة منفصلة بشأن التزامات دول ر كذلك يمكن النظو. ٢٢المادة  
  .لسماح بالدخول مجدداً باالأمر

  
   الأمريكيةيات المتحدةالولا

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[
ناسـب  المشكل  ال ـز ب ركِّ ـت ٢٢مـشروع المـادة      مـن    ١الفقـرة    الولايات المتحـدة أن      ترى  

مـستعدة لقبـول    باعتبارهـا بلـد المقـصد الرئيـسي، أو بوصـفها دولـة أخـرى                نـسية   الجعلى دولـة    
ــاءً    مــن مــشروع  ٢أن الفقــرة غــير .  علــى طلــب مــن الأجــنبي المعــني  الأجــنبي، بمــا في ذلــك بن

ــة    ٢٢ المــادة ــارات الأخــرى، بإمكاني ــة  الأطــرد  لا تعتــرف، عنــد اســتعراض الخي جــنبي إلى دول
الـشرح  هـذه الاحتمـالات في      وقد جـرى النظـر في       .  أو إلى الدولة التي وُلد فيها      الإقامة السابقة 
ظـر، علـى سـبيل       ان -  مـن الـدول    كـثير  قـوانين ال   في، و ٢٢ مشروع المـادة      من ٢المتعلق بالفقرة   

  مــن٢، لكــن هــذه الاحتمــالات لا تــرِدُ في نــص الفقــرة  U.S.C. § 1231(b)(2)(E) 8المثــال، 
يكــون للأجــنبي روابــط  للظــروف، قــد تبعــاًوعــلاوة علــى ذلــك، و. نفــسه ٢٢مــشروع المــادة 

 أكـبر في الـسفر      مـشقة واجـه   ي أو قـد     أسَرية أو مالية أقوى في دولة محددة منها في دول أخرى،          
 تي تتخـذ قـرار الطـرد صـلاحية        الوينبغي أن تكون للدولة     ،  معينة منها إلى دول أخرى    دولة  إلى  

ــةفي الحــسبانهــذه العوامــل  أخــذ  ــرة   .  في أي حال ــذلك ينبغــي تنقــيح الفق ــ مــن ٢ول شروع م
 طــرد الأجــنبي إلى أي دولــة يكــون لــه حــق   أيــضاًيجــوز”: يــصبح نــصها كمــا يلــيل ٢٢ المــادة

، إلى الدولـة  حـسب الاقتـضاء  أو، ، أو إلى دولة أقام أو وُلد فيهـا،        فيهاالدخول إليها أو الإقامة     
  .“الطاردةالتي دخل منها إلى الدولة 

، الحـد مـن قـدرة الـدول الخَلَـف علـى       في هـذا الـسياق  المهـم،   بالإضافة إلى ذلك، من     و  
أقــاليم أصــبحت تخــضع لــسيادة  ، أو في قائمــةلم تعــد  عــودة الأجانــب المولــودين في دول منــع 

 قـــانون الهجـــرة في الولايـــات المتحـــدة هـــذه      ويراعـــي . جديـــدة منـــذ أن غادرهـــا الأجـــنبي    
بلــد الــذي كــان يتمتــع بالــسيادة علــى  ]الـــ[”بالإبعــاد إلى الــسيناريوهات مــن خــلال الــسماح  
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بلــد الـذي يقــع فيـه مــسقط رأس الأجــنبي   ]ال ــ[” أو إلى “مـسقط رأس الأجــنبي بتـاريخ ولادتــه  
وتقتــرح . (vi)  و U.S. C. § 1231(b)(2)(E)(v) 8انظــر. “بيبتــاريخ صــدور أمــر طــرد الأجــن

ــات المتحــدة   ــادة    إدراج صــياغة الولاي ــذا المعــنى في نــص مــشروع الم ــق أو توضــيح  ٢٢به تطبي
  .شرح الضمنهذه السيناريوهات في إطار مشروع المادة 

ذة متخــالدولــة  إلى أن ٢٢شروع المــادة في الــشرح المتعلــق بمــ  الإشــارةبغــيتن، أخــيراًو  
ــرار الطــرد   ــالحق في رفــض طلــب   ق ــأنجــنبي الأتحــتفظ ب ــدما  إلىطــرد  يُب ــة عن ــة معين  تــرى دول

الدولــة مجحــفٌ بمــصالح   ددةالدولــة المح ــالأجــنبي إلى  إرســال متخــذة قــرار الطــرد أن   الدولــة
ــذة ــرد متخـ ــرار الطـ ــدوَّن في  . قـ ــام مـ ــدأ الهـ ــذا المبـ ــدة وهـ ــات المتحـ ــرة في الولايـ ــانون الهجـ   .قـ

  . U.S.C. § 1231 (b)(2)(C)(iv) 8انظر 
  

  ٢٣المادة   - ٢٢  
  الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته أو حريته فيها معرضة للخطر    

  
  أستراليا

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[
عـدم الإعـادة القـسرية       بـأن يـشمل الالتـزام ب        بـصيغته الحاليـة    ٢٣مشروع المـادة    يقضي    

ــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين    في ــه   أي شــخ الاتفاقي ــه أو حريت معرضــة للخطــر  ص تكــون حيات
. تفاقيـة تلـك الا  بـالمعنى المقـصود في      سبب من الأسباب المحظورة، حتى وإن لم يكن لاجئـاً            لأي

عـدم الإعـادة القـسرية القائمـة     ويقضي المشروع أيضاً بأن يكون الشخص مـشمولاً بالتزامـات         
 لعقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية   اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو ا بموجب 

ونـشير في هـذا الـصدد إلى الـشرح     . ةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسي و أو المهينة
 لا يوجد أي سـبب وجيـه لكـي تكـون قائمـةُ            ” رأت أنه لجنة القانون الدولي التي     الذي أوردته   

من تلك الـتي يـنص عليهـا مـشروع           أضيق نطاقاً    ٢٣الأسباب التمييزية المبينة في مشروع المادة       
الاختلاف الكـبير في الـسياق الـسياساتي لكـل مـن مـشروعي المـادتين                بالنظر إلى   و. “١٥ المادة

القـانون    فيمنفـصلان  هومـان  والتمييـز، وهمـا مف  عـدم الإعـادة القـسرية     على وجـه التحديـد،      و(
لـدولي علـى توضـيح هـذه        لجنة القـانون ا   أن تعمل   أستراليا أنه سيكون من المفيد       ترى   ،)الدولي

 .المسائل بقدر أكبر
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  كندا
  ]نكليزيةبالإ: الأصل[

ــنص   ــرة  ت ــن ١الفق ــادة  م ــدم ط ــ ( ٢٣الم ــزام بع ــه   الالت ــة تكــون حيات رد أجــنبي إلى دول
ضــة فيهـا معرّ  تـه حريتكـون   علــى منـع طـرد الأجـنبي إلى دولــة    )حريتـه فيهـا معرضـة للخطـر     أو

 يجـوز للـدول طـرد     إذ  . لقـانون الـدولي   حكـام ا   لأ لنطـاق الحـالي   لكنـدا   وهذا ليس فهـم     . للخطر
لـدول  ل ولا يجـوز  . في البلد الذي سـيعاد إليـه       الأجنبي إلى دولة أخرى في حال تعرضه للاعتقال       

ــر      ــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين ط ــراف في الاتفاقي د الأجــنبي في حــال تعرضــه للاضــطهاد    الأط
لا يجـوز للـدول طـرد     ،  وعمومـاً . فاقية في تلك الات   المذكورةلأسباب   ل البلد الذي سيعاد إليه    في

 أو غـير ذلـك مـن         يهدده شخصياً بالتعرض للتعذيب    اًمتوقعحقيقياً   اًخطرالأجنبي الذي يواجه    
تُبقـي   التيللدولة  ويجوز  .  في البلد الذي سيعاد إليه     الانتهاكات الخطيرة المماثلة لحقوق الإنسان    

  .في البلد الذي سيعاد إليهوبة الإعدام  الأجنبي في حال تعرضه لعقعقوبة الإعدام طردعلى 
  ].٦ المادة الوارد بشأن تعليق الانظر أيضاً[  

  
  هولندا

  ]نكليزيةبالإ: الأصل[
دبلوماســية حينمــا تُعطــى ضــمانات طــرد بــإجراءات الإمكانيــة الــسماح  المملكــةتؤيــد   

ــأن  ـــ بـ ــن تنفَّ ــدام لـ ــة الإعـ ــد.ذعقوبـ ــافات  وتؤيـ ــذا الـــصدد الإضـ ــة في هـ ــة المملكـ ــن المقدمـ   مـ
  .شروعإلى هذا المالأوروبي  الاتحاد

  
  جمهورية كوريا

  ]بالإنكليزية: الأصل[
من المجتمـع الـدولي     أن تتوافر لهم حماية خاصة      اللاجئون هم أولئك الذين يحتاجون إلى         

 ٢٣ المـادة  فـإن اصـة،  الخمايـة   القائمـة لتـوفير الح    رغم الحاجـة    و. مركزهم كلاجئين على أساس   
ــوفر  ــن الحما ت ــد م ــب  المزي ــة للأجان ــن غــير ي ــالفقرة   لاجــئينال م ــة ب ــادة  ٣مقارن ــن الم ــن ٦ م  م

 ٣الفقـرة  نفـسها الـواردة في     ية الـشرط   الفقـرة  تـشمل أن   ١-٢٣لـذا ينبغـي للمـادة        و .المشروع
 خطـراً علـى    الـشخص ما لم توجد أسباب معقولة لاعتبار   ...”:  على النحو التالي   ٦من المادة   

اره خطـراً علـى مجتمـع ذلـك البلـد بـسبب صـدور حكـم                 أمن البلد الـذي يوجـد فيـه، أو لاعتب ـ         
  .“نهائي عليه لارتكابه جريمة بالغة الخطورة

  ].التعليقات العامة في إطار  أعلاه الواردتعليقانظر أيضاً ال[  
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  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  ]بالإنكليزية: الأصل[

 .تي وردت بهـا    ال ـ ةصيغال ـب ٢٣ادة   من الم ـ  ١قرة  إزاء الف  شواغلالمملكة المتحدة   تساور    
الاتفاقيــة  مــن ٣٣ مــن المــادة ١، محتــوى الفقــرة بــصيغته الحاليــةفــنص الفقــرة يعكــس عمومــاً، 

 التي توفر الحماية للشخص الذي نال مركز اللاجئ، لكنه ينطبـق علـى        الخاصة بوضع اللاجئين  
ه مــن الأنــسب لمملكــة المتحــدة أن ــوتــرى ا. جميــع الأجانــب، وبهــذه الــصفة، فإنــه يمثــل تطــوراً  

يمكــن أن يــسوغ حظــر الطــرد، وتقتــرح أن مــستوى التهديــد الــذي أن توضــح شروع المــادة لمــ
  .يجري الفصل بين الخطر الذي يتهدد الحياة والخطر على الحرية

  : نص المادةعلى التعديل التالي  إدخالوتقترح المملكة المتحدة  
ــة تك ــ  لا   - ١   ــرد أجــنبي إلى دول ــا معرضــة لخطــر   يجــوز ط ــه فيه ــي، ون حيات  حقيق

على أسـاس العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي الـسياسي أو                        مثلاً
الثــروة أو النــسب أو  لقــومي أو الإثــني أو الاجتمــاعي أوغــيره مــن الآراء، أو الأصــل ا

 .أي وضع آخر، أو لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي
  

   الأمريكيةات المتحدةالولاي
  ]بالإنكليزية: الأصل[

نطـاق   في   اً كـبير  اً توسـع  إقـرار أحكـام مـن شـأنها أن تمثـل           إلى   ٢٣مشروع المـادة    يرمي    
الـصياغة   همـل أحكام عدم الإعادة القسرية في معاهدات حقـوق الإنـسان القائمـة، علـى نحـو يُ                

 ينبغــي حــذف،  الــصفةوبهــذه. الــتي عكفــت الــدول علــى وضــعها بعنايــة لإعــداد هــذه الــنظم   
  .ته إلى حد كبيرمشروع المادة هذا أو على الأقل إعادة صياغ

ــرة       ــن وضــع الفق ــدف م ــن ١واله ــادة   م ــشروع الم ــو أ ٢٣م ــع   ن ه ــة م تكــون متوافق
، الـتي  ١٩٥١يوليـه  / تمـوز ٢٨ المؤرخة    من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين     ٣٣فحوى المادة   ”

 مـن  ١، الـشرح المتعلـق بـالفقرة    ٤٦، الفقـرة  A/67/10ر انظ ـ (“تنص على منع الإعادة القسرية    
 مــن ٣٣المــادة  تبتعــد كــثيرا عــن نــص  ٢٣ مــن مــشروع المــادة ١الفقــرة غــير أن ). ٢٣المــادة 

ول ، وكـذلك عـن ممارسـات الـد       )الاتفاقية المتعلقة بـاللاجئين    (الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين   
ري التقيــد بهــا علــى نطــاق واســع  ، الــتي أصــبحت ممارســات راســخة ويج ــ٣٣المرتبطــة بالمــادة 

  .  عاماً خلت٦٠ منذ

http://undocs.org/ar/A/67/10�
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تكـون  ”طـرد لاجـئ    الاتفاقيـة المتعلقـة بـاللاجئين     مـن ٣٣ المـادة     مـن  ١ الفقـرة    وتحظر  
نـة  يّتمائـه إلى فئـة اجتماعيـة مع    حياته أو حريته مهـددتين بـسبب عرقـه أو دينـه أو جنـسيته أو ان                

 ٢٣ مـن مـشروع المـادة        ١الفقـرة   فـإن   علـى النقـيض مـن ذلـك،         و. “بسبب آرائه السياسية   أو
 سـبب مـن     لأيتوسِّع من نطاق المادة لغرض منع الطرد حين تكون الحياة أو الحريـة مهـددتين                

 الـــرأي اللـــون أو الجـــنس أو اللغـــة أو الفئـــات الإضـــافية المتمثلـــة في “مـــن قبيـــل”الأســـباب، 
أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو الثـروة أو النـسب أو أي وضـع آخـر، أو لغـير                    السياسي   غير

ــدولي      ــانون ال ــا الق ــتي يحظره ــن الأســباب ال ــك م ــك،    .ذل ــى ذل ــلاوة عل ــة دراجإلم يجــرِ وع  فئ
ــة معيّ  ” ــة اجتماعي ــاء إلى فئ ــةالانتم ــبير       “ن ــن اســتخدام تع ــا دام الغــرض م إدراجــاً صــريحاً؛ وم
  .صيغة بديلة، فمن الواضح أنه لا يلبِّي المعنى نفسه أن يكون “الأصل الاجتماعي”

الـسوابق القـضائية    أو  التشريعات الوطنيـة    أي إشارة إلى أسانيد من       شرح ال ولا ترد في    
ن  أالواقــعو.  هــذه التغــييراتتفــسير لتعاهــديقــانون الال الــدولي أو ء القــضاأو أحكــامالوطنيــة 

ز علـى خمـس مجموعـات       بعـاد إنمـا تركِّ ـ    الإترحيـل أو    ال  أو الطردب المتعلقةمعظم القوانين الوطنية    
 علـى أسـاس العـرق    ، تحديـداً  منه في الماضي  عانوا   الذين يخشون الاضطهاد أو   محددة من الأفراد    

انظـر، علـى   . أو بـسبب رأي سياسـي   أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعيـة معينـة،             
التفـسير  و. 123l(b)(3)(A)  و،(A)(l)(b)1158و  ،U.S.C. §§ 1101(a)(42)(A) 8سـبيل المثـال،   

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق مــن  ٢ المــادة  مــن١ الفقــرة  هــو أنشرح في الــواردالوحيــد الــ
 تـسري علـى     ٢ من المادة    ١ يشمل هذه الفئات، ويعني ذلك ضمناً أن الفقرة          المدنية والسياسية 

بـادئ  وفي حـين أن م  . لطردبـا يمـا يتعلـق      العهد الـدولي ف     من ١٣ المادة   التزامات الدولة بموجب  
عمليـة  بالونـة   معيّعاملـة الأجانـب داخـل دولـة         عدم التمييز تلك قد تكـون ذات صـلة مباشـرة بم           

ــا ليــست عل ــ إجــراءات الطــرد،  خــلالالمتاحــة للأجانــب   ــد  فإنه ى الإطــلاق ذات صــلة بتحدي
  .الطرد تمنع اتخاذ إجراءات  قدعدم الإعادة القسريةكانت الالتزامات ب إذا ما

 نطــاق علــىالــدول بهــا الــتي تتقيــد راســخة  المارســاتوثمــة انحــراف كــبير آخــر عــن الم  
  المتعلقـة تفاقيـة لاالمتـصلة بعـدم الإعـادة القـسرية في ا       واسع، ويتعلق بالـدمج الانتقـائي للأحكـام         

الاتفاقيـة   مـن  ٣٣مع فحـوى المـادة       ٢٣مشروع المادة    من   ١ الفقرة   “تتوافق”ولا  . اللاجئينب
  :التي تنص على ما يلي ٣٣ من المادة ٢ لأنها لا تدمج مضمون الفقرة تعلقة باللاجئينالم

لا يحــق للاجــئ التــذرع بهــذه الأحكــام إذا مــا تــوفرت بحقــه أســباب وجيهــة        
تؤدي إلى اعتباره خطـراً علـى أمـن البلـد الموجـود فيـه أو سـبق وأُديـن بموجـب حكـم                        

  . البلدنهائي بجرم هام يشكل خطراً على مجتمع ذلك
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) واو (١ أسباب الاستبعاد الـواردة في المـادة       ادة في الحسبان أيضاً   لا يأخذ مشروع الم   و  
لتبريـر تجاهـل هـذه الأحكـام الـتي           تفـسير     أيَّ شرحال ـولا يقـدم    . اللاجئينب  المتعلقة تفاقيةلامن ا 

ول  مـن ممارسـات الـد      اًجـزء  بوصفها    الماضية ٦٠ الـ عوامعلى مدى الأ  ظلت سارية بشكل تام     
  .في مجال قانون اللاجئين

 ٢٣مـشروع المـادة      مـن    ١الفقـرة    أو إعـادة صـياغة       بحـذف وتوصي الولايات المتحـدة       
  . من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين٣٣المادة بحيث تكون متوائمة مع صياغة 

الـتي   ٢٣ مـشروع المـادة       مـن  ٢ الفقـرة    بـشأن شواغل أيـضاً    لولايات المتحدة   تساور ا و  
، وهـو التـزام غـير منـصوص عليـه          بعـدم الإعـادة القـسرية     عتراف بـالتزام هـام آخـر        ترمي إلى الا  

 ذيأن المبـدأ الأساسـي ال ـ      ولا يقدم الشرح ما يكفي من الأدلـة علـى            .القانون الدولي في   حالياً
هـذه المـادة يـستند إلى الاجتـهادات القـضائية وممارسـات الـدول حاليـاً، بـل يكتفـي                     تقوم عليـه    

ــة     بالإشــارة فقــط إلى   ــشأن رســالة فردي ــسان ب ــة بحقــوق الإن ــة المعني ــه اللجن ــرار واحــد اتخذت  .ق
 بمـلء إرادتهـا  استنتاج اللجنة بأن الدولة التي ألغت     تدعو إلى الاعتراض على     أسباب مبدئية    وثمة

تأخذ بذلك علـى عاتقهـا    ،القانون الدولي ولم تكن ملزَمة بالقيام بذلك بموجب        عقوبة الإعدام 
دولياً بعدم طرد الأجنبي إلى دولـة صـدر عنـها، بـصورة قانونيـة، حكـم بالإعـدام                 التزاماً قانونياً   

مـشروع   مـن    ٢فـإن الفقـرة     ،  شرحال ـيُقِرُّ به    وعلى نحو ما   هذا،علاوة على   . على ذاك الأجنبي  
 هــذا المبــدأ  نطــاقتوســيع) ١( مــن خــلال دودةالمحــسابقة الــ هأبعــد مــن هــذ ذهبتــ ٢٣المــادة 

ــشمل  ــتي لم تُ لي ــدول ال ــال ــاًغ ل ــة الإعــدام  رسمي ــزام نطــاق توســيع ) ٢(و  حــتى الآن، عقوب الالت
.  الفـرد فيهـا بعـد حكـم بالإعـدام علـى       يـصدر لظـروف الـتي لم      يـشمل ا  الإعادة القـسرية ل    بعدم
ــادة تقــو    ولا يض الأســس الــتي تقــوم عليهــا  تــؤدي هــذه الــضروب مــن التوســيع ســوى إلى زي

 .المبدأم نون أ القاسواء من حيث ٢٣مشروع المادة  من ٢ الفقرة

ــد       ــادة لا تقيِّ ــئن كانــت هــذه الم ــات المتحــدة  احــق ول  أو ســلطتها أو صــلاحيتهالولاي
الـذي  الـسلبي   لأثـر   بـشأن ا  تـساورنا    جدية   فإن شواغل الأجانب من الولايات المتحدة،     طرد   في

ــى صــعيد       ــرح عل ــد المقت ــذا التقيي ــا ي  ســينجم عــن ه ــدولي فيم ــاون ال ــقالتع ــانون  ب تعل ــاذ الق إنف
  .الجنائية لةوالعدا
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  ٢٤المادة   - ٢٣  
ــة قــد يتعــرض فيهــا للتعــذيب أو لغــيره مــن           ــزام بعــدم طــرد أجــنبي إلى دول الالت

    ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  النمسا

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 قويـة أسـباب   ”  وجـود  تطلـب حيـث ت   ٦ عـن مـشروع المـادة        ه المادة صياغة هذ تختلف    
أي سـبب  عمّـا إذا كـان ثمـة      تـساءل النمـسا     وت. ٦في مشروع المـادة     خلافا لما ورد    ،  “للاعتقاد

  .هذا الاختلافوراء 
  

  كندا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــة  علــىوافــق كنــدا ت   ــاً  الالتــزام بعــدم طــرد أجــنبي إلى دول  ســيواجه فيهــا خطــراً حقيقي
، باعتبار أن هـذا الالتـزام وارد أيـضاً          ٢٤ على النحو المبين في مشروع المادة        للتعذيب تعرضبال
ــة أو ال    في  ــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل ــسانية  اتفاقي ــة القاســية أو اللاإن عقوب
ــة أو ــة ، ٢٤لكــن كنــدا لا توافــق علــى النطــاق الموسَّــع للمــادة    . المهين ولا ســيما إدراج المعامل
 ضـمناً المقـصود  عـدم الإعـادة القـسرية    بتـزام   للالاً فـضفاض  اً تفسير تعبيرهذا ال إذ يمثل   . “المهينة”

ــسياسية   ٧في المــادة  ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب يعكــس مفهــوم   وهــو لا . مــن العهــد ال
  إلى دولـة يواجـه فيهـا        شـخص  إعادة الالتزام بعدم    أي،   من حيث الجوهر   الإعادة القسرية  عدم

  .يب مثل التعذ،نتهاكات خطيرة لحقوق الإنسانإمكانية التعرض لا
  ].٦بشأن المادة  لتعليق الواردانظر أيضاً ا[  

  
  كوبا

  ]بالإسبانية: الأصل[
الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولـة قـد يتعـرض فيهـا              (٢٤ترى كوبا أن مشروع المادة        

ينبغـي أن   ) للتعذيب أو لغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة                   
“ أســباب قويــة عنــد وجــود  ” لأن عبــارة “خطــر حقيقــي ”بــات وجــود  يــشمل التزامــا بإث 

ــه في مــشروع المــادة لا تفــي    علــى ــالغرض وقــد تــصبح محــل تفــسيرات   النحــو المنــصوص علي ب
  .موضوعية غير
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  جمهورية كوريا
  ].وارد أعلاه في إطار التعليقات العامةالالتعليق انظر [  

  
  ة الأمريكيةالولايات المتحد

  ]ةبالإنكليزي: الأصل[
 الجانــب المتعلــق بالتعــذيب الــوارد في اعتــراض علــى أيلولايــات المتحــدة لــيس لــدى ا  

  مـن  ٣في المـادة    الـوارد   بعـدم الإعـادة القـسرية       ، مـا دام يعيـد طـرح الالتـزام           ٢٤مشروع المادة   
عقوبـــة القاســـية أو اللاإنـــسانية اتفاقيـــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو ال 

 علــى أنــه لا يجــوز طــرد أي شــخص اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب مــن ٣نص المــادة وتــ. المهينــة أو
ــه ســيكون في خطــر          إلى” ــدعو إلى الاعتقــاد بأن ــوافرت أســباب حقيقيــة ت ــة أخــرى إذا ت دول

 “إذا كـان مـن الأرجـح    ”وتفهم الولايـات المتحـدة أن هـذه العبـارة تعـني             . “التعرض للتعذيب 
  .هذا الشخص سيكون عرضةً للتعذيب أن

الـوارد   عـدم الإعـادة القـسرية     ب توسيع نطاق الالتـزام    يرمي إلى  ٢٤مشروع المادة   كن  ل  
المعاملـة أو العقوبـة القاسـية       ”المعرضـين لخطـر     طرد الأجانـب     منعاً ل  في اتفاقية مناهضة التعذيب   

والتبرير الرئيسي لاقتراح توسـيع نطـاق الالتـزام هـو اجتـهاد قـضائي       . “اللاإنسانية أو المهينة   أو
لجنـة القـضاء علـى التمييـز     مقدمـة مـن   وتوصـية   الإنـسان المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق    ر عـن   صاد

ل أسـساً  لا تـشكِّ  تفرقـة لممارسـات الـدول   الحـالات الم غير أن هـذين المثـالين وبعـض        . العنصري
محاولـة   هذا كتدوين للقانون القائم؛ فذلك يجسد علـى نحـو واضـح              لتقديم مشروع المادة  كافية  

  .يجيلتطوير التدرل
 يسمح هـذا الالتـزام     فنية هامة لا يتناولها الشرح وهي تفسير لماذا ينبغي ألاّ          وثمة مسألة   
بعـدم الإعـادة   والالتـزام الحـالي   . قيـود  باعتمـاد أي اسـتثناءات أو       بعدم الإعـادة القـسرية    الجديد  
ممـا يتوافـق   هـذه الاسـتثناءات،   يجيـز   من اتفاقية مناهـضة التعـذيب لا      ٣في المادة    الوارد   القسرية
 لا تبلـغ    المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة         غير أن    .لتعذيبلظر القطعي   مع الح 

. اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب     مستوى التعذيب ولا يجري التعامل معها بالطريقـة نفـسها بموجـب             
  الإعادة القـسرية   الالتزام بعدم  والشرح كلاهما فيما إذا كان       مشروع المادة ومع ذلك، لم ينظر     

 ينبغي أن يـسمح باسـتثناءات، مـثلاً،         المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       ب المتعلق
 الحــال فيمــا يتعلــق بــالالتزام بعــدم     ي، كمــا ه ــلأســباب الأمــن الــوطني أو لأســباب جنائيــة    

ــادة ــسرية في ا الإع ــةلاالق ــةتفاقي ــ  المتعلق ــشير   . اللاجئينب ــا ت ــى نحــو م ــة   وعل ــذكرة الأمان ــه م إلي
حينمــا تعتمـد الــدول تـشريعات وطنيــة لحمايـة الأجانــب مـن الطــرد إلى دول يكونــون      العامـة، 
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فيها عرضة لخطر سوء المعاملة، كثيراً ما تتـضمن هـذه القـوانين اسـتثناءات، ومنـها علـى سـبيل             
جراميــة، المثــال الحــالات الــتي يكــون فيهــا الأجــنبي قــد ارتكــب أنواعــاً معينــة مــن الأعمــال الإ   

 لتلـك  النظـام العـام  الحالات التي يهدد فيهـا الأجـنبي مـصالح الدولـة متخـذة قـرار الطـرد، أو              أو
، A/CN.4/565انظـر  (الدولة أو أمنها الوطني، أو في الحالات الـتي ينتـهك فيهـا القـانون الـدولي            

  ). ٥٧٤ الفقرة
 من غـير قيـد أو شـرط فيمـا يتعلـق       القسريةبعدم الإعادة الالتزام  عتراف ب ومن شأن الا    

 أن يـثير مـسائل إضـافية لم يجـر استكـشافها             بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة        
من شـأن حالـة عـدم الـيقين في تحديـد            على سبيل المثال،    و. أو معالجتها على نحو تام في الشرح      

 أن تـؤدي إلى تعقيـد       المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة             تشملها   الأعمال التي 
الالتـزام   ويمكـن اسـتخدام   . عدم الإعـادة القـسرية    ب هالتزاما ب  بفعالية للوفاءجهود الدول المبذولة    

المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية  بفيمـــا يتعلـــق  القـــسرية مـــن غـــير قيـــد أو شـــرط بعـــدم الإعـــادة
ضـد طـرد أي أجـنبي إلى بلـد معـين علـى أسـاس                القائمـة   لدعم الحجـج     إنسانية أو المهينة  اللا أو
وعــلاوة علــى ذلــك، . نو الظــروف الــسيئة في الــسجن قبيــل، مــالــسائدة فيــه العامــة ظــروفال
علـى  دد في اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب ينطـوي بالـضرورة          المح ـ على النحـو  حين أن التعذيب     فيو

عقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية المعاملــة أو الن الأمــر لــيس كــذلك في  فــإ الدولــة،أعمــال نفــذتها
أن تنظـر في احتمـال      التي تسعى إلى الامتثال لهذا الالتزام       وعليه، سيتعين على الدول     . المهينة أو

 في البلــد الــذي يُرســل إليــه الأجــنبي، بــصرف النظــر عــن   الإطــلاقأن يتخــذ أي شــخص علــى
معاملـة أو عقوبـة قاسـية       ، إجراء ضد الأجنبي بمـا يمكـن اعتبـاره           انتماء ذاك الشخص إلى الدولة    

  . أو لاإنسانية أو مهينة
ه يتعين أن تنظر الدول بعنايـة ودقـة في هـذا الالتـزام الجديـد                 الولايات المتحدة أن   رىوت  

 قبــل المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة  فيمــا يتعلــق ببعــدم الإعــادة القــسرية
ووفقـــاً لـــذلك، توصـــي . مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي المنطبقـــة بـــشكل عـــامقاعـــدة ك هبولـــق

 مـن اتفاقيـة مناهـضة    ٣المـادة  المتحدة بحذف هذه المـادة أو بتنقيحهـا لـتعكس صـياغة        الولايات
  .التعذيب
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   الرابعالباب    
  الخاصةجرائية الإقواعد ال    

  
  ٢٦المادة   - ٢٤  

     للطرداضعينالخلأجانب لالحقوق الإجرائية     
  أستراليا

  ]بالإنكليزية: الأصل[
بـصورة  الموجـودين    للأجانـب  مجموعـة مـن الحقـوق الإجرائيـة          ٢٦ مشروع المادة    نحيم  

بعـض هـذه الحقـوق    ولا يـستند    .  سـتة أشـهر    منذ ما يزيد على   غير قانونية في إقليم دولة طرف       
 كـبير نطـاق الالتـزام الـوارد     ، بل هي توسـع إلى حـد    في القانون الدولي   إلى أي أساس     الإجرائية
 علـى   ثقـيلاً يـضع عبئـاً  ، ممـا  العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية      من   ١٣في المادة   
المتَّبـع  النـهج   كذلك لا يلتـزم     . ، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نمواً        المضيفة الدولكاهل  

 قـيمين  في القـانون الـدولي بـين الأشـخاص الم    التمييز القـائم في مشاريع المواد، في هذا السياق، ب ـ   
  . غير قانونية في إقليم دولة ما بصورةبصورة قانونية والأشخاص المقيمين

  
  النمسا

  ]بالإنكليزية: الأصل[
، ستترتب على توفير مترجم شفوي مجانا آثـار بعيـدة المـدى             )و( ١ فيما يتعلق بالفقرة    
المــساعدة بتقــديم  المتعلقــة ٣ينبغــي قــراءة الفقــرة و. لــذا ينبغــي حــذف هــذه الفقــرة. في الميزانيــة
 مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات  ٣٦ المــادة الــتي تعكــسلأجانــب الخاضــعين للطــرد،  إلى االقنــصلية

 . محكمـة العـدل الدوليـة      أوضـحته  علـى النحـو الـذي        ، ضوء هذه المـادة الأخـيرة      علىالقنصلية،  
  مـن اتفاقيـة  ٣٦من المادة ) ب (١ن الفقرة لمحكمة بأالصادر عن ا  فإن التوضيح الهام     ،وللأسف

 ز،طلـب المحتج ـَ  علـى    بنـاءً  بإبلاغ المركز القنصلي المخـتص       التي تحتجز الأجنبي   تُلزم الدولة    فيينا
، A/67/10انظـر   (شرح   من ال ـ  ١٠ في الفقرة    سوى يردز بحقه في هذا الصدد، لا       إبلاغ المحتجَ بو

  .شروع المادة نفسه يزال غير مشمول بمولا، )٤٦الفقرة 
 حـالات   نـاول  لت  الأشـهر الـستة المتوخـاة قـصيرة جـداً          فإن فترة ،  ٤الفقرة  ب وفيما يتعلق   

  .هاوينبغي تمديدمعينة صعبة 
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  بلجيكا
  ]لفرنسيةبا: الأصل[

 وفيرعلــى أن القــصد مــن تــ يــدالتأك: يُطلــب إدراج التوضــيحات التاليــة ضــمن الــشرح  
الدفاع عن النفس هو إتاحة الفرصة للشخص المعني بعـرض قـضيته في إطـار إجـراءات             الحق في   

  .خطية أو شفوية قبل البت في القضية أو بعده
  

  كندا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــدا     ــراحالاحظــت كن ــةإلحــد مــن حقــوق   اقت ــةجرائي بــصورة المقــيمين  للأجانــب  معين
  مــن٤ الفقــرة  ســتة أشــهر، علــى النحــو المــبين فيأقــل مــنمنــذ قانونيــة في إقلــيم دولــة مــا  غــير
دعم هـذا  ل ـ القـانون الـدولي    أحكـام أي أسـاس في وجـود  كندا ليـست علـى علـم ب       و. ٢٦ المادة
  .د الزمنييقيتال
  

  السلفادور    
  ]بالإسبانية: الأصل[

  
 أهمية أساسية ضمن مـشاريع المـواد، لأن الـضمانات الإجرائيـة تمثّـل               ٢٦تكتسي المادة     

ر الزاوية في أي إجراء جنائي أو إداري من إجراءات الطرد، أياًّ كان مركـز الـشخص مـن      حج
  .منظور قوانين الهجرة

ومردّ ذلك إلى أن الضمانات ككل تحظى بالاعتراف باعتبارها صـلات معياريـة مثلـى              
تي لكفالــة فعاليــة الحقــوق الشخــصية، وبــصفة أعــمّ، كفالــة فعاليــة المبــادئ القيميــة الأساســية الــ

ــها   ــد دعامَت ــشكّل القواع ــصوص       . ت ــد بالن ــسألة تقيّ ــست م ــق، لي ــذا المنطل ــن ه ــضمانات، م فال
 بمــا فيهــا الحيــاة -القانونيــة أو الــشكليات فحــسب، بــل هــي تــرتبط بحمايــة الحقــوق الأساســية 

 أي القيم التي تسند وجود الدولة وتـبرره، ويـشكّل تمتـع الجميـع     -والحرية والسلامة والمساواة    
  .الديمقراطية المكينبها أساس 
، رغـم   ٤، تلاحظ جمهورية السلفادور بقلق أن الفقرة        ٢٦وفيما يتعلق بمضمون المادة       

الاعتــراف بمجموعــة كــبيرة مــن الــضمانات الــتي يحــق للأجانــب الخاضــعين للطــرد التمتــع بهــا،   
تتعلــق بطــرد الأجانــب الموجــودين في ”زالــت تتــضمن إشــارة إلى تطبيــق تــشريعات أخــرى  مــا
  .“مها بصورة غير قانونية منذ أقل من ستة أشهرإقلي
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ومن شأن ذلك أن يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنه سـيُبطل الـضمانات                 
المنصوص عليها في المادة ويحـرم الأجانـب المخـالفين لقـوانين الهجـرة الـذين دخلـوا إقلـيم دولـة                       

  .قبل أقل من ستة أشهر، من التمتع بها
 الـسلفادور أن الـشرح الـذي قدمتـه لجنـة القـانون الـدولي بـشأن هـذه                    وترى جمهوريـة    

رغـم أن بعـض الأعـضاء رأوا أن ثمـة           ”الفقرة تعتريه أيضا ثغـرات بوجـه خـاص، إذْ يؤكـد أنـه               
نواة صلبة من الحقوق الإجرائية الـتي ينبغـي الاعتـراف بهـا دون اسـتثناء لجميـع الأجانـب، فـإن                      

فهذا القول غير مقبـول، لأن هـدف عمـل          . )١٠(“ هذا المجال  اللجنة فضلت التحلي بالواقعية في    
 “واقـع ” لا تبريـر  -  وتطـويره التـدريجي  )١١(اللجنة يجب أن يكون هـو تـدوين القـانون الـدولي     

  .يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان أو إضفاء المشروعية عليه
 الاعتـراف بـالحقوق   وفي واقع الأمـر، فمـن الخطـأ أيـضا أن تعتـبر لجنـة القـانون الـدولي            

، بمـا أن جميـع      )١٢(“مـن التطـوير التـدريجي     ”الإجرائية للأجانب المخالفين لقوانين الهجرة جزءاً       
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تعترف فعلاً بأن هذه الحقوق تـسري علـى جميـع الأشـخاص                 

  .أياً كانت جنسيتهم
ئيــة لجميــع الأجانــب ولــذلك، تعتقــد الــسلفادور أن الإنــشاء الــصريح لــضمانات إجرا   

ذوي المركز غير النظامي سيكون مجديا باعتباره عملية تـدوين لـيس إلاّ، بمـا أن مـشاريع المـواد                    
تنص على ضمانات إجرائية تقرّ بها بالفعل الصكوك العالمية والإقليمية المتعلقة بحقـوق الإنـسان               

  . المضماروالاجتهاد القضائي للمحاكم الدولية، التي لا تفرق بين ذلك في هذا
وفي هذا الصدد، يجب ألا يُنظر إلى الضمانات على أنها امتيازات تمنحها الدولـة، لأنهـا                

ضــمانات تنبــع مباشــرة مــن الكرامــة الإنــسانية، وينبغــي ألا تُمــنح علــى أســاس معــايير تمييزيــة،  
ــالنظر إلى أن الحــق في المــساواة   ــدأ أساســيا وعام ــ- أي المــساواة أمــام القــانون  -ب ا  يــشكل مب

  .للدول كافة ولا يمكن تعليقه أو تغييره أو تقييده أيا كانت الظروف
 أشـهر كأسـاس مرجعـي لمـنح ضـمانات إجرائيـة             ٦وعلاوة على ذلـك، فتحديـد فتـرة           

معيّنة لن يكون منافيا للقانون فحسب للأسباب الـسالفة الـذكر، بـل سـيكون مـن شـأنه أيـضا                     

__________ 
  )١٠(  A/67/10 الفقرة ٢٦، الشرح المتعلق بالمادة ٤٦، الفقرة ،)١١.(  
يكون هـدف لجنـة القـانون الـدولي هـو تعزيـز التطـوير        ”: ١-١ة النظام الأساسي للجنة القانون الدولي، الماد      )١١(  

  .“التدريجي للقانون الدولي وتدوينه
تيـسيرا للأمـر،   ‘ التطوير التدريجي للقانون الـدولي   ’في المواد التالية، يستخدم تعبير      ”: ١٥المرجع نفسه، المادة      )١٢(  

 القانون الدولي، أو لم يطوَّر بشأنها بعـد         بحيث يعني إعداد مشاريع اتفاقيات بشأن موضوعات لم ينظمها بعد         
  .“[...]ا كافيا في ممارسات الدول القانون تطوير
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وعـلاوة علـى ذلـك، فالأجانـب     . بعينـها أن يجعل من الصعب التحقـق مـن ذلـك في كـل حالـة       
المخالفون لقوانين الهجرة قد يتعرضون للطرد، في الأشهر الستة الأولى، بناء على مـا تتمتـع بـه                  
الدولة من سلطة تقديرية واسـعة، وهـو مـا مـن شـأنه أن يـؤدي إلى التقـاعس عـن حمايـة الفـرد                         

  .نوأن يمثّل خروجا كبيرا عن المتطلبات الدنيا لسيادة القانو
 الـذي يحظـر أي   ١٩وسيكون أيضا قبول فترة الستة أشهر هذه انتهاكا لمشروع المادة             

 أشـهر دون ضـمانات سـتكون، في        ٦بـل إن فتـرة الاحتجـاز لمـدة          . احتجاز لمدة مفرطة الطول   
الحــالات الــتي يُحتجــز فيهــا الأجــنبي، فتــرة مفرطــة الطــول وتمييزيــة بجــلاء، ولا ســيما مقارنــة     

  .لجرائم من المواطنين لفترات أقصرباحتجاز مرتكبي ا
 مـن دسـتور الجمهوريـة علـى     ١٤وفي حالة السلفادور، على سبيل المثال، تـنص المـادة          

ومـع ذلـك يجـوز للـسلطات الإداريـة          . السلطة القضائية تنفـرد بـصلاحية فـرض العقوبـات         ”أن  
جبـة، لانتـهاك    فرض عقوبات، بموجب قرار أو حُكم، ورهنـا بمراعـاة الإجـراءات القانونيـة الوا              

القوانين أو الأنظمة أو الأحكام، بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أيام أو بالتغريم، ويجـوز تحويلـها           
  .“إلى خدمات اجتماعية لصالح المجتمع

 أيـام، تـسري أيـضا       ٥ومن ثم، فدستور السلفادور لا يسمح إلا بفتـرة احتجـاز مـدتها                
 أي وقت كـان، يجـوز للأجـنبي أن يـستفيد            ؛ وفي حالة عدم الامتثال في     )١٣(على حالات الطرد  

وتبعا لذلك، سـيكون مـن شـأن        .  الضرورية لحفظ حقوقه   )١٤(من سبل الانتصاف والإجراءات   
مــشاريع المــواد، عنــد مقارنتــها بهــذا القــانون الــداخلي، أن تــسمح باحتجــاز الأشــخاص الــذين  

ا، مـع عـدم إمكانيـة        يوم ـ ١٧٠يدخلون إقليم الدولة بصورة غير مشروعة، لفترة إضافية مـدتها           
  .توافر الضمانات، وهو أمر سيخل كثيرا بمبدأ التناسب

__________ 
لا بـد مـن   ”: أشارت الدائرة الدستورية بمحكمة العدل العليا في الـسلفادور، في اجتـهادها القـضائي، إلى أنـه         )١٣(  

ض علــى كــل أجــنبي يــدخل البلــد التوضــيح أنــه يجــوز للــسلطات الإداريــة أن تتبــع الإجــراءات القانونيــة للقــب 
بطريقة غير قانونية؛ ويجـوز لهـا أيـضا طـرده للأسـباب نفـسها، ولكـن لا ينبغـي بـأي حـال افتـراض أن تنفيـذ               
إجراء الطرد يأذن بإلقاء القبض على المخـالف لفتـرة تتجـاوز خمـسة أيـام لغـرض تنفيـذ هـذا الطـرد؛ فتجـاوز               

 ,Constitutional Chamber, Habeas Corpus Process (“ [...]-  مـن الدسـتور  ١٤ذلك الحـد سـيخل بالمـادة    

Ref. 19-2008, 14 May 2009.(  
لكــل : ٢، الفقــرة ١١المــادة ”: فيمــا يتعلــق بــالإجراءات الدســتورية، يــنص دســتور الجمهوريــة علــى مــا يلــي  )١٤(  

. عــسفيةشــخص الحــق في أمــر الإحــضار عنــد قيــام شــخص أو ســلطة بتقييــد حرّيتــه بطريقــة غــير قانونيــة أو ت
ويجــوز أيــضا الاحتجــاج بــأمر الإحــضار إذا أضــرّت أي ســلطة بكرامــة الأشــخاص المحتجــزين أو بــسلامتهم   

يجوز لكل شخص طلب الحماية أمام الـدائرة الدسـتورية بمحكمـة    : ٢٤٧المادة . البدنية أو النفسية أو المعنوية   
  .“الي التي يخولها الدستور الحالعدل العليا فيما يتعلق بانتهاك الحقوق
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 ليـشمل  “عـدم إخـلال  ”وأخيرا، ترى جمهورية السلفادور أن من الخطـأ وضـع شـرط         
ــدولي   ــدولي قاعــدة    . مــسائل لا ينظّمهــا القــانون ال ــإذا لم تكــن للمجتمــع ال ــارة أخــرى، ف وبعب

ها شرط عدم الإخلال، فـإن هنـاك خطـرا بـأن يُتـرك               أشهر يحيل إلي   ٦مساواة فيما يتعلق بفترة     
  .أمر البتّ في هذا الشأن للسلطة التقديرية المطلقة لكل دولة على حدة

وفي ضوء ما تقدم، تعيد السلفادور تأكيد أن معيار الضمانات الإجرائية الـتي سـتُدرج       
ــصع       ــه علــى ال ــرار ب ــد مــن الإق ــة بطــرد الأجانــب لا ب ــواد المتعلق ــدوليفي مــشاريع الم ، )١٥(يد ال

 أو في حالـة عـدم وجـود         -كانت ممارسة بعض الدول التي تعكس إجراءاتها المتعلقة بالطرد           أياً
ــا عليهــا مــن التزامــات في مجــال حقــوق      - هــذه الإجــراءات  ــال لم  تقاعــساً متكــررا عــن الامتث

، بحيـث   ٢٦ مـن مـشروع المـادة        ٤ولـذلك توصـي الـسلفادور اللجنـة بحـذف الفقـرة             . الإنسان
  :ح صيغتها بعدئذ كما يليتصب

  
   ٢٦المادة ”  
  الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد  
  :الخاضع للطرد بالحقوق الإجرائية التالية] الشخص الأجنبي[يتمتع   - ١  
  الحق في أن يُخطر بقرار الطرد؛  )أ(    
  الحق في الطعن في قرار الطرد؛  )ب(    
  اله؛الحق في استماع سلطة مختصة إلى أقو  )ج(    
  الحق في أن تُتاح له وسائل فعالة للطعن في قرار الطرد؛  )د(    
  الحق في أن يُمثَّل أمام السلطة المختصة؛  )ه(    

__________ 
لكـل إنـسان الحـق، علـى قـدم المـساواة            ” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالفعل على أن          ١٠تنص المادة     )١٥(  

التامــة مــع الآخــرين، في أن تنظــر قــضيته أمــام محكمــة مــستقلة نزيهــة نظــراً عــادلاً علنيــاً للفــصل في حقوقــه     
لكـل شـخص الحـق في أن يلجـأ إلى     ”نـه علـى أن    م٨؛ وتـنص المـادة   “والتزاماته وأية تهمة جنائية توجـه إليـه   

وينبغـي،  . “المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيهـا اعتـداء علـى الحقـوق الأساسـية الـتي يمنحهـا لـه القـانون                
لكل إنـسان حـق     ” من الإعلان التي تنص على أن        ٢علاوة على ذلك، تفسير هذين الحُكمين في ضوء المادة          

التمييز بـسبب العنـصر أو اللـون    ت الـواردة في هـذا الإعـلان، دون أي تمييـز، ك ـ            التمتع بكافة الحقوق والحريا   
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصـل الـوطني أو الاجتمـاعي أو الثـروة                     أو

 ٣مادتـه  وينص العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، بـدوره، في             . “أو الميلاد أو أي وضع آخر     
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالـة تـساوي الرجـال والنـساء في حـق التمتـع بجميـع                     ”: على ما يلي  

  .“اسية المنصوص عليها في هذا العهدالحقوق المدنية والسي
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الحـــق في الحـــصول مجانـــاً علـــى مـــساعدة متـــرجم شـــفوي إذا كـــان     )و(    
  .يفهم أو لا يتكلم اللغة التي تستخدمها السلطة المختصة لا
ــصوص عليهـ ــ   - ٢   ــوق المنـ ــل الحقـ ــرة لا تُخـ ــضمانات  ١ا في الفقـ ــالحقوق أو الـ  بـ

  .الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون
ولا يجـوز للدولـة     . للأجنبي الخاضع للطرد الحق في التماس المـساعدة القنـصلية           - ٣  

  .الطاردة أن تعوق ممارسة هذا الحق أو توفير المساعدة القنصلية
  

  هولندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

. لكة هولندا، الحق، مبدئياً، في أن تـستمع الـسلطات المختـصة لأقـوالهم             للأجانب في مم    
غير أنه من الممكن إبطال هذا الحق، إذا تبيّن بما لا يطاله الشك في حدود معقولـة أن اعتـراض                    

وتــرى المملكــة أن مــن المهــم أن يكــون . الأجــنبي علــى قــرار طــرده لا يــستند إلى أســاس ســليم
  .  استثناء مماثل منعاً لإساءة استخدام لهذا الحق٢٦شروع المادة من م) ج (١ رعيةللفقرة الف
  ):د (١وتود المملكة اقتراح إضافة ما يلي في نهاية الفقرة الفرعية   
، بما في ذلـك خيـار طلـب تـدبير مؤقـت في شـكل أمـر يمنـع طـرد الأجـنبي في                           

  .انتظار نتيجة الإجراءات
ــادة      ــافة محـــل المـ ــذه الإضـ ــتحل هـ ــر  (٢٧وسـ ــادة  انظـ ــرحنا المتعلـــق بالمـ ــد ٢٧شـ  لمزيـ

  ).التفاصيل من
  

   كورياجمهورية    
  .]انظر التعليق الوارد أعلاه في إطار التعليقات العامة[  

  
   المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المملكة    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
  ).ـه) (١ (ستوافق المملكة المتحدة على تأييد هذه المادة رهنا بتعديل الفقرة  
ــديل         ــداعي إلى تع ــرح الاتحــاد الأوروبي ال ــد مقت ــى تأيي ــق المملكــة المتحــدة عل ولا تواف
، الــتي تقتـــضي موافـــاة الأجـــنبي بمعلومــات خطيـــة عـــن ســـبل   ٢٦مـــن المـــادة ) أ) (١(الفقــرة  

فالالتزامـات  . الانتصاف القانونية المتاحة له في كل حالة يتم فيهـا إخطـاره خطيـا بقـرار الطـرد                 
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ــة بالمملكـ ــالمنو ــراهن   ةطـ ــت الـ ــدة في الوقـ ــة     ( المتحـ ــه في الأنظمـ ــصوص عليـ ــو المنـ ــى النحـ علـ
ــارات( ــام   ) الإخط ــالهجرة لع ــة ب ــبل     ) ٢٠٠٣المتعلق ــن س ــات ع ــديم معلوم ــستوجب إلا تق لا ت

وحـين يتخـذ سـبيلُ الانتـصاف المتـاح          . الانتصاف القانونية المتاحة حيثمـا ينـشأ حـق في الطعـن           
وتــرى المملكــة . ة، لا تقــدم الــسلطات المختــصة هــذه المعلومــاتفعليــا شــكلَ المراجعــة القــضائي

  .المتحدة أن هذا نهج متناسب ومناسب
، بالـصيغة الـتي     ٢٦مـن المـادة     ) ـه ـ (١وليس بمقـدور المملكـة المتحـدة أن تقبـل الفقـرة               

فلئن لم يكن للمملكة المتحدة أي اعتراض على أن يُسمح للشخص بأن يكـون لـه              . وردت بها 
ني في كل القضايا المعروضة علـى الـسلطة المختـصة، فـإن صـياغة هـذا الحُكـم ليـست                     تمثيل قانو 

ــه الك  ــا في ــةواضــحة بم ــانوني     فاي ــل الق ــضمان التمثي ــة ب ــى الدول ــا عل  ويُحتمــل أن تفــرض التزام
  .للشخص أمام السلطة المختصة في كل حالة

 أمــام “الحــق في أن يُمثَّــل” علــى أن للــشخص ٢٦مــن المــادة ) ـهــ (١وتــنص الفقــرة   
أنهـا تـستند    ) ٤٦، الفقـرة    A/67/10انظـر   (ويذكر الـشرح المتعلـق بهـذه المـادة          . السلطة المختصة 

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية، الــتي تــذكر أنــه يعطــي    ١٣إلى المــادة 
 مــن ١٣غــير أن المــادة . “ل أمــام الــسلطة المختــصة الحــق في أن يُمثّــلطــردللأجــنبي الخاضــع ل”

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية لم تُـصغ بحـد ذاتهـا بطريقـة تعـبر عـن الحـق في                        
مـن عـرض الأسـباب      ] [...] الأجـنبي [تمكين  ”فهي تنص على    . الاستفادة من التمثيل القانوني   

ومــن توكيــل مَــن يمثلــه [...]  المختــصة  قــضيته علــى الــسلطةعــرضالمؤيــدة لعــدم إبعــاده ومــن 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية أن          ١٣ويتجلّى من المادة    . “[...]أمامها  

لـذلك، فالإشـارة    . نطاق التزام الدولة يمتد إلى تمكين الفرد من الاسـتفادة مـن التمثيـل القـانوني               
بب في تفسير هـذا الحُكـم علـى أنـه يفـرض        قد تتس  ٢٦ المادة   من) ـه (١ في الفقرة    “حق”إلى  

ومما يزيد من هذا الاحتمال الاختلاف في الصياغة الملحوظ بـين           . التزاما إيجابيا بضمان التمثيل   
، إذ أن اســتخدام صــياغة مختلفــة ٢٦مــن المــادة ) هـــ (١ مــن العهــد الــدولي والفقــرة ١٣المــادة 

، لا سـيما وأن الـشرح يـشير إلى أن    يوحي بقوة بأن الغايـة مـن ذلـك هـي تحقيـق نتيجـة مختلفـة         
  .إحدى المادتين تستند إلى الأخرى

فــضرورة تــوفير التمثيــل تتوقــف علــى . والتمثيــل القــانوني لــيس ضــروريا في كــل حالــة  
مجموعة متنوعة من العوامل، تشمل مـدى أهليـة الـشخص المعـني لتمثيـل نفـسه، ومـدى تعقيـد                     

. ختصة، ونوع الإجراءات التي دخـل فيهـا الـشخص         وطبيعة المسائل التي ستبتّ فيها السلطة الم      
 مــن قــانون ٥ نظــام الطعــون القانونيــة الــذي أنــشئ بموجــب الجــزء  عفعلــى ســبيل المثــال، وُض ــ

، بهــدف إتاحــة الاســتفادة مــن آليــة الانتــصاف الفعالــة ٢٠٠٢الجنــسية والهجــرة واللجــوء لعــام 

http://undocs.org/ar/A/67/10�
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ــة  ومــن ثم، فــسيكون مــن المغــالاة فــرض شــر  . هــذه دون تمثيــل قــانوني  ط شــامل يقــضي بكفال
وينبغي تقرير مسألة ضـمان هـذا التمثيـل         . صةالتمثيل القانوني لجميع الأشخاص أمام سلطة مخت      

على المستوى الوطني وفي تشريعات مفصلة يمكن أن تنص على العوامـل المتنوعـة الـتي سـتحدد                  
  .ما إذا كان التمثيل ضروريا

 إذا عُـدّلت لتـنص      ٢٦مـن المـادة     ) هـ() ١(وستوافق المملكة المتحدة على قبول الفقرة         
بوضــوح علــى وجــوب الــسماح بتمثيــل الــشخص أمــام ســلطة مختــصة في جميــع الأحــوال علــى 

  .يكون له أي حق في ذلك التمثيل ألا
ــسية والهجــرة واللجــوء لعــام       ــانون الجن ــشأن  ٢٠٠٢ويتــضمن ق ــة ب  التــشريعات الراهن

لقـانون تبـيّن القـرارات المتعلقـة بـالهجرة           مـن ذلـك ا     ٨٢فالمـادة   . حقوق الطعن المتصل بـالهجرة    
وتـشمل تلـك القـرارات      . التي يمكن الطعـن فيهـا عـن طريـق الاسـتئناف المنـصوص عليـه قانونـاً                 

ولا يحـق الطعـن في   .  مـن المملكـة المتحـدة وقـرارات الإبعـاد منـها      ترحيـل قرارات إصـدار أمـر ال   
.  في البلد لا يخدم المـصلحة العامـة  قرار إبعاد شخص من المملكة المتحدة استنادا إلى أن وجوده   

وحيثمــا لا يحــق الطعــن، تُتــاح  . “الطــرد”ولا تــستخدم تــشريعات المملكــة المتحــدة مــصطلح  
  . عن طريق المراجعة القضائيةلةللشخص المعني سبل انتصاف فعا

  
   المتحدة الأمريكيةالولايات    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 ٢٦ائيـة المنـصوص عليهـا في مـشروع المـادة            ترى الولايـات المتحـدة أن الحقـوق الإجر          

فـأولا،  . حقوق مناسبة عمومـاً، ومـع ذلـك تـساورنا عـدة شـواغل إزاء صـياغة مـشروع المـادة             
يعتــرف مــشروع المــادة بــالقيود المفروضــة علــى هــذه الحقــوق الإجرائيــة؛ انظــر علــى ســبيل    لا

الأجـنبي المقـيم    ] [...] مكَّـن يُ[”( الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          عهـد  من ال  ١٣المثال، المادة   
، مـن   ما لم تحتم دواعي الأمن القـومي خـلاف ذلـك          ،  [...]بصفة قانونية في إقليم دولة طرف       

، ومـن   [...]عرض الأسـباب المؤيـدة لعـدم إبعـاده ومـن عـرض قـضيته علـى الـسلطة المختـصة                      
  ]. مضافوكيدالت) [“[...] توكيل من يمثله أمامها

 مـصطلحات غامــضة ومُربكــة،  ٢٦مــن مـشروع المــادة  ) د (١ثانيـا، تــستخدم الفقـرة     
وتبعاً لذلك، توصي الولايات المتحدة بأن تُعاد صـياغة         ). ب (١وبخاصة عند مقارنتها بالفقرة     

  .“الحق في عملية مراجعة مناسبة وفعالة”بحيث تنص على ) د (١الفقرة 
 أن ٢٦ المــادة مــن مــشروع) ـهــ) (١(ثالثــا، ينبغــي أن يوضــح الــشرح المتعلــق بــالفقرة   

  . الدولة غير ملزمة بتوفير هذا التمثيل للأجنبي على نفقة الدولة
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 لتـنص علـى أن هـذا المبـدأ     ٢٦ من مـشروع المـادة   ٣رابعا، ينبغي إعادة صياغة الفقرة    
هو بالأحرى التزام على عاتق الدول، ولـيس حقـا للأفـراد، اتـساقاً مـع اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات                      

يجـب علـى    ”: يل المثال، يمكن تنقيح الفقرة بحيث تصبح صياغتها كما يلي         وعلى سب . القنصلية
  .“ أن تسمح للأجنبي الخاضع للطرد بالتماس المساعدة القنصليةاردةالدولة الط
 إلى فترة سـتة أشـهر       ٢٦ من مشروع المادة     ٤وأخيراً، ففي حين أن الإشارة في الفقرة          

حدة، فقـد تبـدو هـذه الفتـرة تعـسفية كقاعـدة       كحد أقصى لن تتعارض مع قانون الولايات المت       
ومن المرجّح أيـضا أن يكـون تطبيـق هـذا المعيـار صـعبا مـن         . مفترضة من قواعد القانون الدولي    

 إذ لا يتيسر دائما تحديد مدة وجود الأجنبي بصفة غير قانونية في إقلـيم الدولـة                 ة؛الناحية العملي 
الموجـود  ”خدام صياغة أعم هنا، كأن يُقال مـثلاً         وتوصي الولايات المتحدة باست   . تحديداً دقيقاً 

، ثم التوضـيح في الـشرح بـأن ممارسـة الـدول تـشير               “في إقليمها بصورة غير قانونية لمدة قـصيرة       
  . هو نحو ستة أشهر أو أقل“مدة قصيرة” عموما بعبارة المقصودإلى أن 

  
  ٢٧المادة   -  ٢٥  

   الواقف للاستئناف في قرار الطردالأثر    
  

  ساالنم    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

وينبغــي أن يــنص علــى   .  بالــصيغة الــتي ورد بهــا  ٢٧ يمكــن قبــول مــشروع المــادة    لا  
ــسلامة        ــام أو الـ ــام العـ ــرّض النظـ ــد تعـ ــثلا عنـ ــتئناف، مـ ــر الواقـــف للاسـ ــن الأثـ ــتثناءات مـ اسـ

  .للخطر العامة
  

  كندا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

). ثر الواقف للاسـتئناف في قـرار الطـرد        الأ (٢٧ليس بوُسع كندا أن توافق على المادة          
ــدا . ذلــك أن الطعــن بموجــب القــانون الكنــدي لا يوقِــف بالــضرورة قــرار الطــرد     وتقتــرح كن

يجوز أن يوقِف الاستئناف الـذي يقدمـه الأجـنبي الموجـود بـصورة قانونيـة في         ”: الصياغة التالية 
  ).التوكيد مضاف (“ون قرارا بالطرد، وفقا لما ينص عليه القانلطاردةإقليم الدولة ا
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  السلفادور    
  ]بالإسبانية: الأصل[

 علـى أن الاسـتئناف لا يمكـن أن يكـون لـه أثـر واقـف إلا إذا                    ٢٧ينص مشروع المادة      
قدمه الأجنبي الذي يكون مركزه قانونيا مـن منظـور قـوانين الهجـرة، وهـو أمـر يمـس بـالحق في                

  .تناقضة في الممارسة العمليةالمساواة أمام القانون ويمكن أن تكون له تبعات م
وترى جمهورية السلفادور أن الأثر الواقف، رغم أنه لا يشكل قاعدة عامـة، لا ينبغـي         

أن يُحــدَّد بنــاءً علــى مركــز الــشخص مــن منظــور قــوانين الهجــرة، بــل ينبغــي أن يتوقــف علــى   
  .ضرورة ضمان حق قد يُنتهك على نحو يتعذّر جبره إذا نُفّذ القرار

باقتراح جديد فيما يتعلق بالطرد، بـل هـو القاعـدة الـتي تحكـم اتخـاذ تـدابير          وليس هذا     
ولــذلك، فلــن يعــدو وقــف قــرار الطــرد أن يكــون . وقائيــة في ســياق القــانون الإجرائــي عمومــاً

 موجهــة لــضمان أن يكــون -أو أثنــاء ســير الإجــراءات ) ab initio (منــذ البدايــة تُنفّــذ - آليــة
  .راً فعالا من الناحية العملية قراالصادرالقرار النهائي 

ــى          ــرار عل ــه الق ــد يخلّف ــذي ق ــالغ ال ــر الب ــالنظر إلى الأث وفي بعــض إجــراءات الطــرد، وب
الشخص المعني، قد يلزم تطبيق تـدابير وقائيـة في عـدد كـبير مـن الحـالات لـيس فقـط لمنـع نقـل                

ا القبيـل علـى     الشخص من إقليم إلى آخر، بل أيضا اتقـاءً لأي تبعـات قـد يخلّفهـا نقـل مـن هـذ                     
 وعلـى ممارسـة حقـوق أساسـية أخـرى، بمـا في ذلـك حمايـة الأسـرة،               للمـدعي الأحوال المعيشية   

  .الحق في الصحة، أو التعليم، أو العمل، أو الممتلكات الخاصة أو
وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فالأنسب في هذا الصدد القيام بتحليل الآثـار الفعليـة لكـل         

لى الوضع الراهن للأجنبي خلال إجراءات الاستئناف عنـدما يحتمـل أن            حالة بعينها والمحافظة ع   
تترتب على قرار الطرد آثار جسيمة، بل وأكثـر مـن ذلـك، حـين يتعـذر اسـتدراك تلـك الآثـار           

  . قرار مؤيد لموقف الشخص المعنيصدورحتى في حالة 
ن وعلى سبيل المثال، قد يحول تنفيـذ قـرار طـرد كـل شـخص يكـون قـد أقـام لعـدد م ـ                         

 -  سـواء بـصفة قانونيـة أو غـير قانونيـة مـن منظـور قـوانين الهجـرة                   - السنوات في إقليم الدولة   
دون تمتع ذلك الشخص بكـل جانـب مـن جوانـب حياتـه، وهـو مـا سـيبرّر وقـف قـرار الطـرد                          

ومـن ثم، وعـلاوة علـى       . خلال فترة سير إجـراءات الاسـتئناف وإلى حـين صـدور القـرار فقـط               
ــلاء      الإجــراءات المتعلقــة بم  ــد مــن إي ــسية، لا ب ركــز اللاجــئين أو طــالبي اللجــوء أو عــديمي الجن

الاعتبــار إلى العــدد الكــبير مــن الحــالات الــتي ســيخلّف فيهــا قــرار الطــرد آثــارا علــى الأحــوال    
  .لالمعيشية للشخص أو على أمنه الشخصي في المستقب
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ــر        ــدولي نحــو مــنح أث  واقــف وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد تعــزز التوجّــه علــى الــصعيد ال
لقـرارات الطـرد أثنـاء إجـراءات الاسـتئناف للأشـخاص ذوي المركـز غـير القـانوني مـن منظــور           

 مـن الاتفاقيـة الدوليـة       ٢٢ من المـادة     ٤ و   ٢قوانين الهجرة، وهو ما يتجلى مباشرةً في الفقرتين         
  : المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تنص على ما يليماللحماية حقوق جميع الع

طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طـرف إلا عمـلا             لا يجوز     - ٢”  
  .بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقا للقانون

يحق للشخص المعـني، عـدا في حالـة صـدور قـرار نهـائي مـن هيئـة قـضائية، أن                      - ٤  
ــصة بمراجعــة قــضيته           يتقــدم بالأســباب المــبررة لعــدم طــرده وأن تقــوم الــسلطة المخت

وريثمـا تـتم المراجعـة، يحـق للـشخص          . رات الأمن الوطني بغـير ذلـك      تقض ضرو  لم ما
  .المعني طلب وقف قرار الطرد

  :  إلى ما سبق ذكره، توصي السلفادور بالصيغة التاليةوبالنظر  
  

  ٢٧ المادة”  
   الواقف للاستئناف في قرار الطردالأثر  
في الأجــنبي الخاضــع للطــرد أثــر واقــف  ] الــشخص[ الــذي يقدمــه للاســتئناف    

حيثما كان من المحتمل أن يتسبب تنفيذ القـرار في إلحـاق ضـرر لا سـبيل لتداركـه                   [قرار الطرد   
  ].أو ضرر يعسر جبره بالقرار النهائي

  
  ألمانيا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
، تــدخل )٤٦الفقــرة ، A/67/10انظــر (وفقــا لمــا جــاء في شــرح لجنــة القــانون الــدولي     
ونــود التأكيــد مجــددا علــى أننــا لا نــرى  .  ضــمن التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي ٢٧ المــادة
يدعو لمواصلة تطوير القوانين القائمة مـع أننـا نؤيـد المفهـوم العـام للأثـر الواقـف للطعـون في                       ما

: ادة المـذكور  ولقد بُيِّن سبب الأثر الواقـف بـشكل واف في شـرح مـشروع الم ـ              . قرارات الطرد 
ويـنص القـانون الـوطني لألمانيـا        . فالطعن لن يكـون مجـديا البتـة مـا لم يوقـف تنفيـذ قـرار الطـرد                  

الذي قدمنا وصفا تفـصيلياً لـه إلى اللجنـة في ذلـك الـصدد علـى الأثـر الواقـف لمجموعـة واسـعة                
المـادة  ومع ذلك، فإن صياغة مـشروع       . النطاق من الطعون في القرارات الإدارية لنفس السبب       

 لا تدع مجـالا للاسـتثناءات الـتي تعـد ضـرورية لـضمان ألا يـستخدم لمنـع قـرار طـرد سـليم                      ٢٧
لذلك، وكما سبقت الإشارة إليه، فإننا نؤيد المفهوم العام للأثر الواقـف، ولكننـا نقتـرح                . تماما

http://undocs.org/ar/A/67/10�
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تـرم  وبطبيعـة الحـال، يـتعين أن يح   .  بحيث يشمل بعض الاسـتثناءات   ٢٧أن يُعدَّل مشروع المادة     
  . أي استثناء حق كل شخص في الانتصاف الفعال

  
  هولندا

  ]بالإنكليزية: الأصل[
فهـذه المـادة تجعـل    .  بكاملـها ٢٧من الأهمية القصوى لمملكـة هولنـدا أن تحـذف المـادة           

ونـود كـذلك الإشـارة إلى تعليقـات الاتحـاد           . من المستحيل عملياً طرد أجانب من إقليم الدولة       
فالاعتراف بالأثر الواقف للطعن في قرار الطـرد يمكـن في الواقـع أن           . ادةالأوروبي بشأن هذه الم   

وتجنبـاً  . يعتبر تحريضاً على إساءة استعمال إجراءات الطعن على نحـو لا يخـدم غرضـها الحقيقـي     
لعمليات الطرد التي تتعارض مع التشريعات الدولية أو الوطنية، تقترح مملكة هولنـدا أن تكـون     

  . ، على النحو المقترح أعلاه٢٦من المادة ) د (١ة الإضافة إلى الفقر
  

  جمهورية كوريا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ففي إطار قـانون التقاضـي الإداري لجمهوريـة كوريـا،           . من الأفضل حذف هذه المادة      
ولا ينبغـي أن يكـون الأثـر المترتـب          . لا يمكن وقف تنفيذ قرار الطـرد إلا بموجـب قـرار محكمـة             

يقدمه الأجنبي الخاضع للطرد هو تعليـق قـرار الحكومـة، فهـذا قـد يـؤدي إلى                  على الطعن الذي    
  .تقييد سيادة الدولة بدون مسوِّغ

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ــادة        ــذه الم ــل ه ــة المتحــدة أن تقب ــع المملك ــيس بوس ــويراً     . ل ــشكل تط ــا ي ــرد فيه ــا ي فم
  . ه وغير متناسب للقانونمرغوب في غير

وينص مشروع قانون الهجرة المعروض حالياً على برلمان المملكة المتحدة على إمكانيـة               
تقديم طعون غير واقفة فيما يتعلق بالمجرمين الأجانـب في الحـالات الـتي لا يترتـب عليهـا إلحـاق                     

ص المملكـة  ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بسبب تقديم طلب الاسـتئناف بعـد أن يغـادر الـشخ     
ويتسق هذا النهج مع القانون الدولي والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبيـة لحقـوق             . المتحدة
مــن ) ٤( في الفقــرة كونكــا ضــد بلجيكــاوتعتــرف اللجنــة بــذلك في تحليلــها لقــضية . الإنــسان
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كما أنه يتسق مع الحكم الصادر عـن المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان في      . شرح هذه المادة  
  ).٢٠١٢ (دي سوزا ريبيرو ضد فرنساقضية 

ــدولي            ــانون ال ــستوجبه أحكــام الق ــا ت ــدى م ــل م ــك يمث ــرى المملكــة المتحــدة أن ذل وت
ومــن . والــسوابق القــضائية للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان مــن أثــر واقــف للاســتئناف   
 قــرارات المغــالاة توســيع نطــاق اشــتراط تمتــع الاســتئناف بــأثر واقــف ليــشمل كافــة الطعــون في 

وفي الحالات التي قد يترتـب فيهـا ضـرر جـسيم لا يمكـن إصـلاحه علـى شـخص طلـب             . الطرد
منه الرحيل قبل الانتهاء من البـت في الطعـن، مـن المتناسـب أن يكـون حـق الطعـن واقفـا حـتى                    

ومـع ذلـك، ففـي الحـالات الـتي لا تنطـوي علـى احتمـال         . ينشأ احتمال وقـوع هـذا الـضرر        لا
 يمكن إصلاحه لأن الطعن ليس له أثر واقف، إما لأن المسائل قيـد النظـر                وقوع ضرر جسيم لا   

لا تنطوي في حد ذاتها علـى احتمـال وقـوع ضـرر جـسيم لا يمكـن إصـلاحه أو لأنـه يتـبين أن                          
الطلب لا أساس له من الصحة، من غـير المتناسـب ومـن غـير الـضروري أن يكـون للطعـن أثـر                  

  . واقف في كل قضية
لمتحدة أن اللجنة تعتبر أن ممارسة الدول في هـذا المجـال غـير موحـدة                وتلاحظ المملكة ا    

ومتقاربة بما يكفي لكي تـشكل، في القـانون القـائم، أساسـا لوضـع قاعـدة مـن قواعـد القـانون                
وتوافـق المملكـة المتحـدة      . الدولي العام تنص على الأثر الواقف للطعن إزاء جميع قرارات الطرد          

نطلق ومع أخذ موقـف المملكـة المتحـدة في الاعتبـار، علـى النحـو              على ذلك وتعتبر، من هذا الم     
المبيَّن في الفقرة أعلاه، فيما يتعلق بالتناسب والضرورة لتطوير القانون كما تقترح اللجنـة، أنـه                

وترحـب المملكـة    . لم تجتمع من الأسباب الوجيهة ما يؤيد تطـوير القـانون علـى هـذه الـشاكلة                
ــذي ت   ــتنتاج ال ــف      المتحــدة بالاس ــاده أن الحاجــة إلى الاســتئناف الواق ــة ومف ــه اللجن وصــلت إلي

  . ينبغي أن تنشأ فيما يتعلق بالأشخاص غير الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة المعنية لا
ويمس مشروع المادة هـذا التـشريعات المحليـة القائمـة في إطـار قـانون الجنـسية والهجـرة                      

وتـنص  . حق تقديم طعون غير واقفـة في بعـض الحـالات     الذي ينص على     ٢٠٠٢واللجوء لعام   
 مـن هـذا القـانون علـى إمكانيـة تقـديم طعـن غـير واقـف إذا أقـرّ وزيـر الداخليـة بـأن                            ٩٤المادة  

. طلب اللجوء أو الطلب المقدم في مجال حقوق الإنسان يفتقـر بـصورة واضـحة إلى أي أسـاس            
 في المملكــة المتحــدة لــضمان عــدم وتــشكل هــذه الأحكــام جــزءاً أساســياً مــن إطــار الاســتئناف

وإذا أقـر  . استخدام طلبات لا تستند إلى أساس وجيه من أجـل تـأخير مغـادرة المملكـة المتحـدة       
بأن الطلب يفتقر بوضوح إلى أساس بحيث يصير استئناف القـرار المـذكور غـير واقـف، أمكـن                   

هذه الحـالات باعتبارهـا   الطعن في هذا الإقرار من خلال مراجعة قضائية توقف قرار الإبعاد في          
  . مسألة من مسائل السياسة العامة
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  الولايات المتحدة الأمريكية
  ]بالإنكليزية: الأصل[

تمشيا مع الشواغل التي أعرب عنـها العديـد مـن البلـدان الأخـرى، لا تعتقـد الولايـات                      
لـصياغة  المتحدة أن مشروع المادة هذا يعكس الممارسة الحالية للدول، كمـا أنـه لـيس مُحكـم ا                 

فهو أولاً مفرط في التعمـيم بحيـث يـوحي لـدى            . بحيث يعبر عن الدور المفترض للقانون الدولي      
. قراءته أنه ينطبق على جميع أنواع الطعون التي يقدمها شخص أجـنبي خـلال إجـراءات الطـرد                 

وبموجب قانون الهجرة الأمريكي، بوسـع الـشخص الأجـنبي الـذي يخـضع لأمـر نهـائي بالإبعـاد               
 أن يـــستفيد مـــن عـــدة مـــستويات مـــن الاســـتئناف، علـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض  عمومـــاً

وللطعـن  . U.S. C. §1225(b) 8الاستثناءات، مـن قبيـل إجـراءات الطـرد المعجلـة بموجـب البنـد        
بــأمر الإبعــاد المقــدم مباشــرة إلى مجلــس الطعــون المتعلــق بــالهجرة أثــر واقــف تلقــائي؛ ويجــب أن 

  . لب منفصل للبقاء بانتظار البت في الطعنتكون الطعون الأخرى مشفوعة بط
ــرة      ــات المتحــدة أن الفق ــادة  ١وتعتقــد الولاي ــبين الحــق في  ٢٦ مــن مــشروع الم ــتي ت  ال

استئناف قرار الطرد من خلال عملية مراجعة فعالة، تعـالج علـى نحـو كـاف ومناسـب الـشاغل        
المرونـة، في سـياق   وينبغـي للـدول أن تتحلـى ب   . الأساسي الذي يبرر وضـع مـشروع المـادة هـذا       

أنظمــة الهجــرة وعمليــات المراجعــة الخاصــة بهــا، لتحديــد مــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون لأنــواع  
معينة مـن الالتماسـات أو الطعـون أثـر واقـف تلقـائي أو الـسماح بوقـف تنفيـذ القـرار بـصورة                         

ــة        ــة فعال ــة مراجع ــن عملي ــة المطــاف الاســتفادة م ــب في نهاي ــا دام بوســع الأجان ــسابية، م . استن
  . يراعي مشروع المادة هذا الاختلافات المعقولة بين ممارسات الدول في هذا الشأن ولا

وتعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة صياغة مشروع المـادة لمعالجـة هـذه الـشواغل                  
  . أو حذفه

  
  ٢٨المادة   - ٢٦  

  إجراءات الانتصاف الفردية     
  

  كوبا  
  ]بالإسبانية: الأصل[

ــق    ــا يتعل ــادة  فيم ــشروع الم ــة     ٢٨ بم ــن ناحي ــصاص الموضــوعي وم ــة الاخت ــن ناحي ، وم
الاختــصاص الشخــصي، نــرى أنــه لا بــد مــن توضــيح الهيئــة الدوليــة المختــصة لتحديــد وجــود   

ومن ناحية أخرى، لا بـد كـذلك   .  أو عدم وجودها   ٥أسباب الطرد الواردة في مشروع المادة       
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معترفــا بهــا مــن الدولــة الطــاردة أو الــشخص مــن تحديــد مــا إذا كانــت الهيئــة الدوليــة المختــصة  
  . الخاضع للطرد

  
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ومـع ذلـك،    . ليست لدى المملكة المتحدة شواغل جوهرية بشأن مـشروع هـذه المـادة              

عليــق تنفيــذ قــرارات الطــرد  وبمــا أن لجــوء الأفــراد إلى هيئــة دوليــة مختــصة يــستخدم كذريعــة لت  
 ٢٧كتدبير مؤقت، تطلب المملكة المتحـدة أن تأخـذ اللجنـة في الاعتبـار تعليقاتهـا حـول المـادة                     

بشأن المدى الذي يستوجب أن يكون الطعن في قرار الطرد واقفـا في الحـالات الـتي لا تنطـوي       
صاف وإتمـام  على خطر وقوع ضـرر جـسيم لا يمكـن إصـلاحه في حالـة اللجـوء إلى سـبل الانت ـ            

  . آليات الانتصاف عملها بعد حصول الطرد
  

  الولايات المتحدة الأمريكية
  ]بالإنكليزية: الأصل[

علــى وجــه الخــصوص، تفهــم الولايــات  “ أي إجــراء متــاح”في ضــوء صــياغة عبــارة    
المتحــدة بــأن هــذا الحكــم يعتــرف فقــط بواجــب الدولــة الــسماح للأجانــب الخاضــعين للطــرد    

 انتصاف فـردي أمـام هيئـة دوليـة مختـصة حينمـا يكـون هـذا الإجـراء متاحـاً                      باللجوء إلى إجراء  
  . بالفعل عموما داخل تلك الدولة أو فيما يتعلق بها

  
  الباب الخامس    
  النتائج القانونية للطرد    

  
  ٢٩المادة   -  ٢٧  

  السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة     
  

  أستراليا  
  ]بالإنكليزية: الأصل[

. ظ أستراليا أن عددا مـن مـشاريع المـواد تحتـاج إلى مزيـد مـن الدقـة أو التوضـيح                     تلاح  
 تفتقـر إلى الوضـوح      ٢٩ مـن مـشروع المـادة        ١فعلى سـبيل المثـال، تلاحـظ أسـتراليا أن الفقـرة             
وهـي ترغـب في الحـصول       “ سـلطات مختـصة   ”بشأن الهيئات التي تعتبرها لجنـة القـانون الـدولي           
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لتأكـد مـن أن هـذه الإشـارة تـدل علـى سـلطة مختـصة في الدولـة                    على إيـضاحات بهـذا الـشأن ل       
وبدون مزيد من الإيضاح بـشأن هـذه النقطـة، لـيس بمقـدور أسـتراليا أن تكـون رأيـا                      . الطاردة

  .بشأن ما إذا كان مشروع هذه المادة يتسق مع القانون الدولي القائم
  

  كندا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ولا يحـق للأجانـب الـذين تم    .  الحق في دخـول دولـة  في القانون الدولي، ليس للأجانب   
 المتعلقــة ٢٩ولا يمكــن أن توافــق كنــدا علــى مــا ورد في المــادة  . إبعــادهم الــدخول مــن جديــد 

بالــسماح للأجــنبي بالــدخول مــن جديــد إلى الدولــة الطــاردة إذا ثبــت لاحقــاً أن إبعــاده كــان    
رد غـير مـشروع لمنـع الأجـنبي         وعوضاً عن ذلك، لا يمكـن اسـتخدام أي قـرار ط ـ           . مشروع غير

  . من المطالبة بالدخول من جديد أو إعادة تقديم طلب دخول
  

  كوبا
  ]بالإسبانية: الأصل[

 الـتي تتعلـق بالـسماح للأجـنبي بالـدخول مـن جديـد إلى الدولـة                  ٢٩فيما يتعلق بالمـادة       
ن الـسلطة   الطاردة إذا كان طرده غير مشروع، فإن جمهورية كوبا تعتقد أنه يجـب أن تحـدد بـأ                 

ــة            المختـــصة الـــتي بوســـعها إلغـــاء القـــرار الـــصادر عـــن هيئـــة وطنيـــة يجـــب أن تكـــون تابعـ
  . الطاردة للدولة

  
  السلفادور

  ]بالإسبانية: الأصل[
 علـــى إمكانيـــة الـــسماح بالـــدخول مـــن جديـــد في حـــالات الطـــرد  ٢٩تـــنص المـــادة   

وفي جميــع . قــانونالمــشروع، ممــا يــشكل حكمــاً هامــاً يــدخل ضــمن التطــوير التــدريجي لل   غــير
الأحوال، وبما أن ذلك هو سبب واحد من الأسباب المحتملة للسماح بالدخول مـن جديـد إلى                 
الدولة الطاردة، يوصي السلفادور بأن تضيف لجنة القانون الدولي شـرطا مقيِّـداً للتوضـيح بأنـه              

  . قد تكون هناك أسباب أخرى للسماح بدخول الشخص من جديد إلى الدولة الطاردة
  : وتوصي السلفادور بإعادة صياغة المادة على النحو التالي  

  
   ٢٩المادة  
  السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة   
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ــك          - ١   ــذي تطــرده تل ــا، وال ــة م ــيم دول ــة في إقل ــصورة قانوني للأجــنبي الموجــود ب
لطة الدولة، الحق في أن يُسمح له بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة إذا ثبت للـس               

المختصة أن طرده كـان غـير مـشروع، مـا لم تـشكل عودتـه تهديـداً للأمـن القـومي أو                       
النظام العام، أو يصبح الأجـنبي لـسبب آخـر غـير مـستوف لـشروط الـدخول بموجـب                    

  . قانون الدولة الطاردة
لا يجوز، في جميع الأحوال، استخدام قرار الطرد السابق غير المـشروع ذريعـة                - ٢  

  . دخول الأجنبي من جديدلعدم السماح ب
 تُفهم هذه المادة دون المساس بالأسباب الأخرى للسماح بالـدخول مـن جديـد               - ٣[   

  .]التي تقدمها الدولة الطاردة
  

  ألمانيا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

وحـتى لـو نظـر إليـه علـى أنـه قاعـدة مـن            .  القانون القـائم   ٢٩لا يشكل مشروع المادة       
 القــانون المنــشود، فــإن الــصياغة تبــدو مفرطــة في التعمــيم لأنهــا    القواعــد الــتي تــدخل في إطــار 

  . في كل حالة تقرر فيها الهيئة المختصة أن الطرد كان غير مشروع“ حق العودة”تتضمن 
  

  هولندا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

حرصـــاً ] “الـــسلطة المختـــصة”بعـــد عبـــارة  [“لتلـــك الدولـــة”يجـــب إضـــافة عبـــارة   
  .الوضوح على

  
  ياجمهورية كور

  ]بالإنكليزية: الأصل[
إن الـسماح للأجانـب المطـرودين بالـدخول مــن جديـد إلى إقلـيم الدولـة حـق ســيادي           

 ١١وبهذا المعـنى، فـإن المـادة    . للدولة، وإن أقرت السلطة المختصة بأن الطرد كان غير مشروع        
م من قانون مراقبة الهجرة تنص على فرض قيود على الـسماح بـدخول الأجانـب الـذين طـردته           

  . وعلى هذا النحو، ينبغي حذف هذه المادة. حكومة جمهورية كوريا إليها من جديد
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  الولايات المتحدة الأمريكية
  ]بالإنكليزية: الأصل[

على الرغم من أن الولايات المتحدة تقدر مبـادئ الإنـصاف الـتي تـبرِّر وضـع مـشروع                     
ف بحـق غـير مـسبوق للفـرد في          المادة هذا، فلديها مخاوف جدية بـشأن مـدى سـعيه إلى الاعتـرا             

. فليس من حق الأجنبي في أي سـياق آخـر الـدخول إلى الدولـة    . الدخول إلى الدولة من جديد   
وعلى الرغم من أن مشروع المادة هذا يعالج ظروفاً محدودة جداً، فمن شأنه أن يـشكل سـابقة                  

 يتناولهــا فالدولــة، حــتى في ظــل ظــروف التعــاطف مثــل تلــك الــتي. غــير مقبولــة في هــذا الــصدد
مشروع المادة هذا، تحتفظ، وينبغـي لهـا أن تحـتفظ، بحقهـا الـسيادي في تحديـد الأجانـب الـذين               

 Kleindienst v. Mandel, 408انظـر  . يجـوز أن يُـسمح لهـم بالـدخول إليهـا وتحـت أي ظـروف       

U.S. 753, 765 (1972)) ــاً لم ــة،   وفق ــدول القومي ــدولي لل ــانون ال ــادئ الق ــإن ســلطة  ....  ب ف
الأجانـــــب متأصـــــلة في الـــــسيادة وهـــــي ضـــــرورية للمحافظـــــة علـــــى العلاقـــــات   اســـــتبعاد
ا ــ؛ وانظـر أيـض  ...)لاد ضـد التعـديات والمخـاطر الخارجيـة       ـــن الب ـاع ع ــوالدف ةــالطبيعي ةــالدولي

H. Lauterpacht (ed.), Oppenheim’s International Law, 8th edition (London, Longmans, 

Green & Co., 1955), vol. I, pp. 675-676 .        ،وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مـشروع المـادة هـذا
  . “الطرد”بتناوله مسألة الدخول إلى الدولة، يتجاوز نطاق موضوع 

 وتعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغي إما إعادة صـياغة مـشروع هـذه المـادة لمعالجـة هـذه                    
  . الشواغل أو حذفه

   ٣٠المادة   -  ٢٨  
  حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد     

  
  أستراليا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
 ٣٠يتبين من تجربة أستراليا أن هناك ظروفاً يـتعين فيهـا تقييـد اشـتراط مـشروع المـادة                      

ب تتعلــق بــالأمن بــأن تتخــذ الــدول التــدابير المناســبة لحمايــة ممتلكــات الأجــنبي المطــرود لأســبا  
  .القومي، إذا كانت للممتلكات صلة بالجريمة المنظمة أو بتمويل الإرهاب على سبيل المثال
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  كندا
  ]بالإنكليزية: الأصل[

أن تتخـذ الدولـة الطـاردة    ) حماية ممتلكـات الأجـنبي الخاضـع للطـرد        (٣٠تقتضي المادة     
، A/67/10انظـر  (ويوضـح الـشرح   . ردلحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للط ـ  “ التدابير المناسبة ”

أن الغرض من هذا الحكم منح الأجنبي الوقت المعقول الكافي قبـل الطـرد أو بعـده             ) ٤٦الفقرة  
  .وينبغي أن تعكس المادة نفسها هذا الغرض. لإعادة الممتلكات إلى وطنه

  
  المغرب

  ]بالفرنسية: الأصل[
شكل حماية ممتلكات الأجنبي المطـرود امتـداداً منطقيـاً لإجـراء الطـرد المنـصوص عليـه                  ت  

. في مشروع المواد والذي يتناول الشاغل المتمثل في احترام الحقـوق المكتـسبة للأجـنبي المطـرود                
ومن منظور الملكية الخاصة، لا يجدر بالطرد أن يمس الحقوق المكتـسبة للأشـخاص المطـرودين،                

وفي المغـرب، تتمتـع   . ك الحـق في الحـصول علـى إيـرادات ومنـافع أخـرى تـستحق لهـم          بما في ذل  
ملكية الأجنبي المطـرود بالحمايـة مـن المـصادرة، رهنـاً بأحكـام التـشريعات المحليـة، بمـا في ذلـك                       

، الــذي جــرى توحيــد صــيغته في ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٧ الــصادر في ٠٥-٤٣القــانون رقــم 
ــصادرة في   ــسخته الأخــيرة ال ــر / شــباط١٧ن ــتي اعتمــدها   ٢٠١١فبراي ــصكوك الأخــرى ال ، وال

اتفاقيـة مجلـس أوروبـا المتعلقـة بغـسل عائـدات الجريمـة وكـشفها وضـبطها ومـصادرتها                    (المغرب  
، والاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة غـسل     ٢٠٠٥مـايو  / أيـار ١٦وبتمويل الإرهاب التي اعتمـدت في       

  ). ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١الأموال وتمويل الإرهاب المؤرخة 
  

  يطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحدة لبر
  ]بالإنكليزية: الأصل[

تساور المملكة المتحدة مخاوف شديدة بشأن مشروع المـادة هـذا بـصيغته الحاليـة نظـراً                   
إلى أنه يتجاوز نطاق الالتزامات الدولية التي ذكرتها اللجنة في شرحها فيـشير إلى حمايـة الدولـة               
للممتلكــات، وهــو مــا يمكــن أن يفــسر علــى أنــه ســيكون أوســع نطاقــاً مــن الأذى المحــدد، أي  

  . التجريد التعسفي من الممتلكات
ــد            وتــسمح المملكــة المتحــدة للأشــخاص باصــطحاب ممتلكــاتهم لــدى مغــادرتهم البل

ات أو اتخـاذ الترتيب ـ ) الرغم مـن أنهـم قـد يـضطرون إلى دفـع رسـوم الـوزن الزائـد للأمتعـة           على(
ولا تتخـذ المملكـة المتحـدة،       . الأصـدقاء لـشحن ممتلكـاتهم أو التـصرف فيهـا          /اللازمة مع العائلة  
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 يطردون من البلـد تتجـاوز تلـك         ينولن تتخذ، أي تدابير أخرى لحماية ممتلكات الأجانب الذي        
  . المنطبقة عموما على جميع الأشخاص

 هـو مقتـرح، بحيـث تعكـس         ، كمـا  ٣٠وتقترح المملكة المتحدة أن تعـاد صـياغة المـادة             
  . على وجه التحديد منع الحرمان التعسفي من الملكية

تتخــذ الدولــة الطــاردة التــدابير المناســبة لكفالــة عــدم تعــرّض الأجــنبي الخاضــع للطــرد      - ٣٠
للحرمــان التعــسفي مــن ممتلكاتــه الشخــصية الــتي اكتــسبها بــصورة قانونيــة، وتــسمح لــه، وفقــاً  

  . ية، حتى لو كان ذلك من الخارجللقانون، بالتصرف فيها بحر
  

  الولايات المتحدة الأمريكية
  ]بالإنكليزية: الأصل[

إتاحـة المرونـة للـدول في التعامـل     “ المناسبة”ترى الولايات المتحدة أن المقصود بكلمة      
. مع أنواع معينة من الممتلكات، بما في ذلك الممتلكـات الـتي اقتناهـا الأجـنبي بوسـائل إجراميـة                    

ــالأخص، ــرة    وب ــه في الفق ــشار إلي ــى النحــو الم ــشرح،  ) ٤( وعل ــأن تؤخــذ في  ”مــن ال ــسمح ب يُ
الاعتبــار بمــا يكفــي المــصلحة الــتي يمكــن أن تكــون للدولــة الطــاردة في أن تُقيّــد أو تمنــع، وفقــاً   
لتشريعها الخاص، حرية التصرف في ممتلكات معينة، ولا سيما الممتلكات الـتي يكـون الأجـنبي                

شكل غـير مـشروع أو الـتي قـد تكـون ثمـرة أنـشطة إجراميـة أو تـصرفات                     المعني قـد اكتـسبها ب ـ     
وعلى هذا النحو، يحق للدولة في ظروف معينة أخـذ ممتلكـات الأجـنبي             . “أخرى غير مشروعة  

وعــلاوة علــى ذلــك، تعتــبر الولايــات المتحــدة أن المقــصود . الخاضــع للطــرد لأغــراض المــصادرة
يــست ملزمــة التزامــاً مطلقــاً بحمايــة الأصــول المملوكــة   أن الدولــة ل“ التــدابير المناســبة”بعبــارة 

  . للأجنبي الخاضع للطرد
  

   ٣١المادة   - ٢٩  
  مسؤولية الدولة في حالات الطرد غير المشروع     

  
  النمسا    

  ]بالإنكليزية: الأصل[
كما سبق أن أوضـحت النمـسا منـذ عـامين، تبـدو كلتـا المـادتين زائـدتين عـن الحاجـة                         

 ناحية، بأن أي خرق لالتـزام دولي يـستتبع مـسؤولية دوليـة، ومـن ناحيـة            لأنه ما من شك، من    
وهــذه . أخـرى، بــأن أي دولـة يمكــن أن تمــارس حقهـا في الحمايــة الدبلوماســية لـصالح رعاياهــا    
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الالتزامـات والحقـوق مـستمدة مـن مـصادر أخــرى للقـانون الـدولي ولا يلـزم تكرارهـا في هــذا          
 يتضح مـا هـي الـدول المخولـة حـق الاحتجـاج بمـسؤولية                وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا    . السياق

  .وينبغي للشرح أن يقدم على الأقل إيضاحات في هذا الشأن. الدولة الطاردة
  

  جمهورية كوريا
  .] انظر التعليق الوارد ضمن التعليقات العامة[  

  
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     

  ]بالإنكليزية: الأصل[
ا دام أي مشروع من مشاريع المواد يمثل التزامات قانونية دوليـة قائمـة، فـإن المملكـة         م  

ــة         ــسؤولية الدولي ــدئياً الم ــستتبع مب ــات يمكــن أن ي ــى أن خــرق تلــك الالتزام ــق عل المتحــدة تواف
  . الطاردة للدولة

  
  الولايات المتحدة الأمريكية

  ]بالإنكليزية: الأصل[
احــات علــى صــعيد الــصياغة لتحــسين وضــوح هــذا  لــدى الولايــات المتحــدة عــدة اقتر  
ــم ــارة  . الحكـ ــي إدراج عبـ ــاردة ”فينبغـ ــة الطـ ــد “ للدولـ ــة ”بعـ ــات الدوليـ ــي “الالتزامـ ؛ وينبغـ

“ بموجـب ”؛ وينبغـي إدراج عبـارة   “كمـا تـرد في    ”بعبـارة   “ بموجـب ”الاستعاضة عـن عبـارة      
لاستعاضـة  ؛ وينبغـي ا  “قاعـدة ”بعـد كلمـة     “ سـارية ”؛ وينبغي إدراج كلمـة      “أي”قبل كلمة   
فيصبح نص مشروع المادة، بعد تحريـره علـى هـذا النحـو،             . “تلك”بكلمة  “ طرد”عن كلمة   
  : كما يلي

يستتبع طرد الأجنبي بما يخـالف الالتزامـات الدوليـة للدولـة الطـاردة كمـا تـرد                       
في مشاريع المواد هذه أو بموجب أي قاعدة سارية أخـرى مـن قواعـد القـانون الـدولي                  

  . ولية لتلك الدولةالمسؤولية الد
  

   ٣٢المادة  - ٣٠    
  الحماية الدبلوماسية    

  
  النمسا    

  .] ٣١انظر التعليق الوارد في إطار المادة [  
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  ألمانيا    
  ]بالإنكليزية: الأصل[

ويبـدو لنـا أنـه يكفـي الإشـارة إلى الحمايـة             . ٣٢ما زلنا نقترح حـذف مـشروع المـادة            
  .الدبلوماسية في الشرح

  
  ة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةالمملكة المتحد

  ]بالإنكليزية: الأصل[
تقترح المملكة المتحـدة أن تُعـاد صـياغة مـشروع هـذه المـادة كمـادة لا تخـل بـالقوانين                        
وممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بأجنبي خاضع للطرد تتوقف بالـضرورة علـى             . السارية

  . ماية الدبلوماسية فيما يتعلق بهذا الشخصحق قائم للدولة المعنية في ممارسة الح
  

  الولايات المتحدة الأمريكية
  ]بالإنكليزية: الأصل[

تؤكد الولايات المتحـدة أن لا شـيء في مـشروع المـادة هـذا، كمـا اقتـرح في الـشرح،                      
يهـــدف إلى تغـــيير التطبيـــق العـــادي للقواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالحمايـــة الدبلوماســـية بموجـــب   

  .دوليال القانون
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	أستراليا 

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	ترى أستراليا أن العمل الذي اضطلعت به لجنة القانون الدولي لتوطيد أركان القانون الدولي في هذا المجال سيشكل دليلا مفيدا من شأنه أن يرشد الدول إلى سبل الوفاء بالالتزامات الدولية بل وصوغ القوانين والسياسات الداخلية أيضا، شريطة أن تنص مشاريع المواد على قواعد القانون الدولي السارية فيما يتعلق بطرد الأجانب. 
	وإن أستراليا تلتزم، من جانبها، بتوفير نظام قانوني يمكن التنبؤ به ويتسم بالشفافية واحترام حقوق الإنسان وكرامته في معاملة الأجانب. وتشيد أستراليا بإدراج مشاريع مواد تجسد هذه المبادئ. وفي هذا الصدد، نرحب على وجه الخصوص بالفقرة 1 من مشروع المادة 14 بشأن معاملة الأجانب معاملة إنسانية في إطار احترام كرامة الإنسان، والفقرة 1 من مشروع المادة 21 التي تشجع المغادرة الطوعية للأجنبي الخاضع للطرد. 
	غير أن أستراليا ترى أن مشاريع المواد تروج، في بعض الجوانب، لمبادئ جديدة لا تتواءم مع الحالة الراهنة للقانون الدولي أو ممارسات الدول. 
	ولذلك، تود أستراليا أن تشير على لجنة القانون الدولي بالتزام التحفظ في دمج المبادئ القائمة وفي توسيع نطاق المفاهيم المستقرة في مناحٍ جديدة. وفي الحالات التي تستند فيها مشاريع المواد إلى أحكام موجودة في معاهدات أخرى، نوصي لجنة القانون الدولي بأن تتقيد بالصياغة المتفق عليها سابقا بأكبر قدر ممكن من الدقة. 
	كندا

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	إن المركز القانوني لمشاريع المواد والغرض المرتجى منها يستحقان قدرا من التوضيح. فنظرا إلى ممارسات الدول الحالية غير المتسقة، واعتبارا للسوابق القانونية والمبادئ الراسخة في هذا المجال، لا ترى كندا أن مشاريع المواد تشكل تطويرا تدريجيا لقواعد القانون الدولي أو صياغة وتنظيما لها. وتشجع كندا لجنة القانون الدولي على إدراج بيان واضح في بداية مشاريع المواد، يفيد بأن المواد لا تدون القانون الدولي الساري ولا تعيد تفسير المعاهدات السارية منذ أمد طويل والمفهومة فهما جيدا. 
	ولقد وردت عدة إشارات إلى التزامات بموجب ”القواعد العامة للقانون الدولي“. فينبغي من ثم أن توضح هذه الإشارات ما إذا كانت العبارة تشمل القانون الدولي العرفي والقانون التعاهدي. 
	ووردت في شرح مشاريع المواد هذه (انظر A/67/10، الفقرة 46) عدة إشارات إلى إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه. وإن كندا تعترض على أي إيحاء بأن هذا الإعلان يندرج ضمن القانون الدولي العرفي. 
	كوبا

	[الأصل: بالإسبانية]
	تود جمهورية كوبا أن تكرر التأكيد على جدوى تدوين حقوق الإنسان للأشخاص المطرودين أو الجاري طردهم، شريطة الاسترشاد في تدوين هذا الموضوع بمبدأ الحماية التامة لحقوق الإنسان للشخص المطرود أو الجاري طرده، والحرص على عدم المساس بسيادة الدول. 
	وبوجه عام، توصي كوبا بإدراج مادة تنص على توجيه إخطار مسبق إلى دولة المقصد يفيد بتنفيذ الطرد. وفي هذا الصدد، ترى كوبا أن من المجدي تضمين مشاريع المواد ذات الصلة أحكاما تنص على حق الأشخاص المطرودين أو الجاري طردهم في الاتصال بالممثلين القنصليين المعنيين. 
	ولا يمكن أن تشكل حماية حقوق الإنسان للأشخاص المطرودين أو الجاري طردهم قيدا يعيق ممارسة الدولة لحق الطرد. 
	فالقانون الجنائي الكوبي ينص على طرد الأجانب باعتبار الطرد عقوبة من العقوبات الإضافية التي تفرضها محكمة العقوبات على الأشخاص الطبيعيين وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28-3 من القانون رقم 62 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1988، المعنون ”القانون الجنائي لجمهورية كوبا“. وتنص المادة 46-1 من القانون الجنائي على أنه من الجائز فرض عقوبة الطرد على الأجنبي متى اتضح للمحكمة أن بقاءه في الجمهورية مجلبة للضرر بالنظر إلى طبيعة الجريمة المرتكبة أو الملابسات المحيطة بارتكابها أو السمات الشخصية للمتهم. وعلاوة على ذلك، ينص القانون الجنائي على أن فرض عقوبة طرد الأجانب باعتبارها إجراء إضافيا يتم بعد انقضاء مدة العقوبة الرئيسية، ويمنح لوزير العدل السلطة التقديرية لإصدار أمر بطرد الأجنبي المعاقب قبل إتمامه مدة العقوبة الرئيسية، وفي هذه الحالة تنتهي المسؤولية الجنائية للشخص المعاقب. 
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية] 
	فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة، يوصى بالاستعاضة عن مصطلحي قانوني/غير قانوني بعبارة ”مراع/مخالف لقواعد الهجرة“، وفقا للتقدم الذي أحرزه القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا المجال. ففي الوقت الراهن، لا يجادل أحد أن جميع الأشخاص أحرار وسواسية في الكرامة والحقوق، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم أو أي اعتبار آخر، أي أنه لا وجود لأشخاص ”غير قانونيين“، بل هم أشخاص قد تصبح وضعيتهم مراعية أو مخالفة لقواعد الهجرة وفقا للمعايير الداخلية السارية في كل دولة على حدة. 
	وعلى المنوال نفسه، يُقترح الاستعاضة عن كلمة ”الأجنبي“ بعبارة ”شخص أجنبي“ في مشاريع المواد كافة، ضماناً لاستخدام صياغة شاملة للجميع من حيث الدلالة. فعلى سبيل المثال، استُخدمت هذه الصياغة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث فُضّل استخدام عبارة ”الأشخاص ذوي الإعاقة“. 
	ومن جهة أخرى، ففيما يتعلق بالجوانب الجوهرية التي يمكن إدراجها في المشروع، ترى جمهورية السلفادور أن من الملائم إدراج حكم صريح يتعلق بحق الأشخاص المحتجزين الخاضعين لإجراء الطرد في الحصول على الرعاية الصحية، وهو حق اعتُرف به إلى حد كبير باعتباره حقا غير قابل للتصرف مكفولا لكل شخص، ويفترض التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي. 
	ويكتسب الحق في الصحة دلالة خاصة في حالات الاحتجاز، لأن سعي الفرد إلى تحقيق الرفاه المذكور سيصبح ضربا من ضروب المحال أو مهمة معقدة للغاية بسبب ما ينطوي عليه هذا التدبير من قيود على التنقل. ولهذا السبب، فمن الضروري أن تفي الدولة في مثل هذه الحالات بالتزامها باحترام الحق في الصحة وضمان التمتع به، وهو التزام ينبثق من صميم التزاماتها بموجب القانون الدولي. 
	وللوفاء بهذا الواجب، لا يكفي أن يمتنع الموظفون الحكوميون عن المساس بحق الشخص المحتجز في الصحة، بل يجب أن يتبعوا سلوكا يتيح فعليا كفالة الرفاه التام للشخص المحتجز في انتظار اتخاذ شتى التدابير. 
	وعلى الدرجة نفسها من الأهمية تأتي جميع التدابير الخاصة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الصحية الخاصة للأشخاص المحتجزين الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة أو المعرضة لمخاطر شديدة، مثل كبار السن، والنساء، والفتيان والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو السل، والأشخاص الذين يعانون مرضا عضالا، وهي فئات يجب أن يحصل أفرادها على رعاية صحية متخصصة. والأمر نفسه ينطبق على النساء المحتجزات، إذ يتعين أن تلبي الرعاية الطبية المقدمة لهن احتياجاتهن في مجال الصحة الإنجابية. 
	وبناء على ما تقدم، ونظرا إلى أن إهمال الدولة قد يؤدي في حد ذاته إلى انتهاك الحق في الصحة انتهاكا جسيما، يُقترح إدراج هذا الحق في مشاريع المواد بكامل النطاق المعترف به حاليا للحق في الصحة. 
	وأخيرا، ففي سياق مبدأ عدم الإعادة القسرية، يوصى بإدراج حكم ينص صراحة على حظر طرد اللاجئ أو طالب اللجوء إلى أراض قد تتعرض فيها حياته أو سلامته البدنية أو حريته الشخصية للخطر، نظرا إلى أن هذا المبدأ يتجاوز نطاق مركز اللاجئ ليدخل ضمن الإطار العام لحقوق الإنسان، على نحو ما سيتبين من التحليل الوارد أدناه. 
	وهذا الأمر ضروري أيضا لأن المصطلحات المستخدمة في عدة بلدان بخصوص مفهومي اللجوء ومركز اللاجئ يكتنفها الالتباس. لذلك، فالمتوخى من صياغة نص صريح بهذا الشأن إنما هو تجنب نزع الحماية عن أولئك الأشخاص الذين قد يتعذر إدراجهم في زمرة اللاجئين، برغم ما كابدوه من ألوان الاضطهاد في دولهم الأصلية، لا لشيء إلا بسبب مشاكل في المصطلحات. 
	هولندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	يتبين من شرح مشاريع المواد (انظر A/67/10، الفقرة 46) أن الممارسة الحالية للدول حظيت بالاهتمام. ففي بعض الحالات، استنتجت لجنة القانون الدولي أن الممارسات تختلف من دولة لأخرى، واعتبرت ذلك سببا لعدم إدراج حكم بشأن المسألة قيد النظر. وفي حالات أخرى، خلصت اللجنة إلى أنه رغم عدم كفاية ممارسات الدول بالقدر الذي يبرر الإشارة إلى قاعدة موجودة في القانون الدولي، فلا مناص من إدراج حكم لأغراض التطوير التدريجي للقانون الدولي. لذلك، تود المملكة الحث على إعادة النظر في هذا النهج. ونحن نعتقد أن لا مجال للتطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا المضمار، ومردّ ذلك تحديدا إلى أن الجزء الأعظم من القوانين السارية في هذا المجال قد سبق تدوينه بالفعل، كما أن الموضوع يتسم بطابع سياسي حساس في عدة بلدان. 
	جمهورية كوريا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يتعلق بسيادة الدولة وحقوق الإنسان للأجانب، تنم مشاريع المواد عن احترام شديد لحقوق الإنسان للأجانب، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين سيادة الدولة وحقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للطرد. غير أن بعض هذه المواد يحد من سيادة الدولة بقدر غير معقول. 
	أما فيما يتعلق بمبادئ القانون الدولي والقانون المحلي والممارسات الدولية، فالجدير بالذكر أن مشاريع المواد هذه تتضمن أحكاما تدريجية تخدم التطوير التدريجي للقانون الدولي، وتعكس قرارات المحاكم المحلية أو فتاواها بشأن حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبدو أن بعض المواد يتجاوز نطاق المعاهدات المتعددة الأطراف، والمبادئ العامة للقانون الدولي، والقانون الداخلي، والممارسات الدولية في هذه العملية. فعلى سبيل المثال، تمت صياغة مشروع المادة 6 (حظر طرد اللاجئين)، ومشروع المادة 23 (الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته أو حريته فيها معرّضة للخطر)، ومشروع المادة 24 (الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، استناداً إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبرغم كل ذلك، فإن مشاريع المواد توسع نطاق الأشخاص المشمولين، وتحد في الوقت نفسه من الأسباب الموجبة لفرض قيود، متجاوزة من الناحية العملية نطاق تطبيق المعاهدات المذكورة أعلاه. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تخضع مسألة طرد الأجانب أساسا للقوانين الوطنية، رهنا باحترام عدد محدد من قواعد القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع. وتنبثق قواعد القانون الدولي من مصادر شتى، ولذلك تختلف الالتزامات الدولية المتعلقة بطرد الأجانب باختلاف الدول، وفقا للاتفاقات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالموضوع التي انضمت إليها هذه الدول كأطراف. وترى المملكة المتحدة أن مسألة إدارة الهجرة ومراقبتها عبر الحدود ينبغي أن تكون من شأن فرادى الدول. ومن الضروري تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية الأوسع نطاقا وبين سيادة الدولة وحماية سكانها المحليين. ويتعين بل يجب على الدول أن تتصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية. لذلك، ترى المملكة المتحدة أن القانون الدولي لم يبلغ بعد قدرا كافيا من التطوير والاتساق في هذا الموضوع لكي تتولى اللجنة تدوينه. كذلك، فهذا مجال يتعين أن تتوخى اللجنة الحذر من إبداء اقتراحات لإجراء تطوير تدريجي للقانون فيه، نظرا إلى ما يكتنف هذه القضايا من حساسيات ومصاعب سياسية وقانونية شتى. 
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	يساور الولايات المتحدة عدد من الشواغل العامة حيال مشاريع المواد. أولاً، لا تسعى مشاريع المواد إلى تدوين القانون الحالي فحسب، بل إنها تجسد الجهود التي تبذلها اللجنة ابتغاء تطوير القانون الدولي تدريجيا بشأن العديد من القضايا المهمة. فهناك جوانب رئيسية في مشاريع المواد، مثل الجوانب المتعلقة بتوسيع نطاق الحماية من الإعادة القسرية، التي تشذ كثيرا عن أحكام معاهدات حقوق الإنسان الملتزم بها على نطاق واسع وعن مقتضيات القوانين الوطنية والاجتهاد القضائي. وثمة بضعة حالات يقرّ فيها الشرح بأن هناك جوانب من مشاريع المواد تنزع إلى التطوير التدريجي، غير أن هذه الحالات غير كافية، إذ تترك انطباعا خاطئا يوحي بأن جميع الأحكام الأخرى ضمن مشاريع المواد إنما هي عملية تدوين. بل إن مشاريع المواد قد تحدث خلطا في الأذهان فيما يتعلق بالقواعد الحالية للقانون، حينما تجمع داخل الحكم نفسه بين عناصر القواعد الحالية وعناصر تجسّد مقترحات للتطوير التدريجي للقانون. 
	وثانيا، فرغم وجود عناصر ضمن هذه المواد لن تعترض عليها الولايات المتحدة، بل قد تحظى بتأييدها، لا نعتقد أنها تحقق حاليا، عندما يُنظر إليها مجتمعةً، توازنا سليما في تعاملها مع المصالح المتعارضة في هذا الميدان، لا سيما أنها تذهب إلى حد المطالبة بمنح أشكال معينة من الحماية للأفراد على نحو يقيد دونما مبرر صلاحيات الدول ومسؤوليتها عن مراقبة دخول الأفراد إلى أراضيها ووجودهم فيها بصورة غير قانونية. 
	وثالثا، لا يزال يخامرنا الشك إزاء مدى الحكمة والجدوى من السعي على هذا المنوال إلى زيادة التوسع في بلورة قواعد قانونية راسخة وعالمية ترد في اتفاقيات لحقوق الإنسان صدقت عليها غالبية الدول. فهذه الاتفاقيات السارية، بما فيها مختلف الاتفاقيات التي تتضمن أحكاما تتطرق لعدم الإعادة القسرية، توفر أصلاً الأساس القانوني لتحقيق الأهداف الرئيسية المرتجاة من مشاريع المواد هذه. ولا تعزى مشاكل سوء معاملة الأشخاص في هذا المجال في جانب كبير منها إلى غياب الصكوك القانونية، بل إلى عدم التقيد بتلك الصكوك، وهي مشكلة لا تحلها مشاريع المواد ولن تقوى على حلها. 
	باء - الشكل النهائي لمشاريع المواد
	أستراليا 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تلاحظ أستراليا أن القانون الدولي يتضمن مجموعة كبيرة من الأحكام بشأن طرد الأجانب، ستستمر في النمو بقدر ما يزداد التنقل عبر الحدود حتى يصير أمرا عاديا أكثر فأكثر. وهناك أيضا طائفة واسعة من القرارات القانونية والسياساتية المحلية التي تكمل القانون الدولي في هذا المجال، والأصحّ أنها تندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية السيادية للدول. لذلك، ترى أستراليا أن عمل لجنة القانون الدولي ستتعاظم أهميته عندما تنصبّ جهودها على مساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها. ومن ثم، تشير أستراليا إلى أن الأنسب لمشاريع المواد أن تُستخدم كمجموعة من القواعد أو المبادئ التوجيهية التي تجسّد أفضل الممارسات الدولية، لا كصك ملزم أيا كان نوعه. وعلى هذا المنوال، سيسهم عمل اللجنة بشكل مفيد في توحيد القوانين والممارسات في هذا المجال. 
	الجمهورية التشيكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تفضل الجمهورية التشيكية قبول مشاريع المواد هذه كمبادئ توجيهية غير ملزمة قانوناً. 
	ألمانيا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	إننا نولي أهمية بالغة للنتيجة النهائية التي سيتمخض عنها هذا الموضوع. وما زالت ألمانيا تتفق مع أولئك الأعضاء في اللجنة الذين أعربوا مرارا عن شكهم في مدى استصواب إدراج هذا الموضوع في اتفاقية. فهذا موضوع غير مناسب لتطوير قواعد بحكم القانون المنشود. وهو محكوم بعدد كبير من القواعد والأنظمة الوطنية. أما فيما يتعلق بالقانون الدولي، فالصكوك الناظمة لحقوق الإنسان تتناول هذا الموضوع وتحتوي على الضمانات اللازمة لحماية الفرد في حالة الطرد. لذلك، فنحن لا نرى ضرورة لمزيد من التدوين. بل نؤيد عوض ذلك فكرة صوغ مشاريع مبادئ توجيهية أو مبادئ عامة توضح أفضل الممارسات في هذا المضمار. ويبدو أن مشاريع المواد الحالية تدعم هذا النهج، حيث تتضمن عددا من الممارسات الفضلى بدلاً من الاكتفاء بالالتزامات القانونية السارية حاليا. 
	هولندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تود المملكة أن تكرر الإعراب عن حرصها على ألا تقوم لجنة القانون الدولي بصوغ صك جديد لحقوق الإنسان؛ فمشاريع المواد هذه ينبغي أن تجسد مبادئ القانون الدولي المقبولة بكل ما تحمله من تفاصيل ودلالات دقيقة. ونحن نؤيد إعادة صياغة هذه المواد لتصبح ’ممارسات فضلى‘ أو ’مبادئ توجيهية للسياسات العامة‘. لكننا نعارض تدوينها في شكل معاهدة. 
	جمهورية كوريا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	إذا كان يتعين على الدولة أن تحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عند اتخاذ قرار الطرد، فبمقدورها أيضا أن تمارس سلطتها التقديرية في اتخاذ هذا القرار، مراعية في ذلك ما تقتضيه مصالحها وسياساتها الوطنية. ومن هذا المنطلق، فبدلاً من تدوين مشاريع المواد في شكل معاهدات، قد يكون من الأفيد اعتماد النتائج النهائية في شكل إعلان للمبادئ العامة أو اتفاقية إطارية. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا تعتقد المملكة المتحدة أن مشاريع مواد هو الشكل الذي ينبغي أن تُعرض به نتائج عمل اللجنة في هذا الموضوع، بل ينبغي عرضها في شكل توجيه للدول في أقصى الأحوال، لكن بشكل مغاير. ومن الممكن أن يؤدي التوجيه دورا في إرساء المبادئ السامية التي تنتظم طريقة استجابة الدول وتصرفها فيما يتعلق بطرد المهاجرين في سياق القانون الدولي الراسخ (التي هي أطراف فيه)، غير أن التوجيه لا بد أن يترك مجالا لسيادة الأنظمة الداخلية، مجسدا بذلك النهج المتباينة والتحديات الفريدة التي تواجهها كل دولة على حدة. 
	الولايات المتحدة الأمريكية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا تعتقد الولايات المتحدة أن هذا المشروع ينبغي أن يأخذ شكل مشاريع مواد في نهاية المطاف. ونظراً لأن هذا المجال يزخر أصلاً بشتى المعاهدات المتعددة الأطراف، فإننا نشكك في مدى الدعم الذي سيتسنى حشده من أجل التفاوض على وضع اتفاقية جديدة استنادا إلى مشاريع المواد هذه. لذلك، نوصي اللجنة بالنظر في تحويل مشاريع المواد إلى شكل ملائم بقدر أكبر، من قبيل القواعد أو المبادئ التوجيهية. وإذا احتُفظ بمشاريع المواد في شكلها الحالي، فإن الولايات المتحدة توصي بشدة بتضمين الشرح بيانا واضحا من البداية، يشير إلى أن مشاريع المواد تجسّد أساسا مقترحات لتطوير القانون تدريجيا، ولا ينبغي التعويل عليها ككل في تدوين القانون الساري.
	جيم - تعليقات محددة على مشاريع المواد 
	الباب الأول
	أحكام عامة
	١ - المادة 1
	نطاق التطبيق
	أستراليا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تشير أستراليا إلى أن عدداً من مشاريع المواد، بصيغته الحالية، يمكن أن يوسّع نطاق التزاماتٍ قائمة بموجب القانون الدولي أو أن ينشئ أنواعاً جديدة منها. وفي هذا الصدد، تلاحظ أستراليا أن لجنة القانون الدولي قررت أن تتناول الأجانب الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطارِدة وأولئك الموجودين فيه بصورة غير قانونية على حد السواء. ولئن كانت أستراليا ترى أن ثمة ما يدعو إلى مراعاة كلتا الفئتين من الأجانب في مشاريع المواد، فإن القلق يساورها لأن هذا النهج يؤدي في بعض الأحيان إلى مجانبة الصواب في التمييز بين هاتين الفئتين من الأجانب في القانون الدولي. 
	ألمانيا

	[الأصل: بالإنكليزية] 
	نود أن نؤكد مجددا قناعتنا بأن نطاقَ التطبيق المبين في المادة 1 واسع للغاية. فإيراد هاتين الفئتين معا - أي الأجانب الموجودين في إقليم الدولة بصورة قانونية والموجودين فيه بصورة غير قانونية - في نطاق التطبيق العام لمشاريع المواد وعدم التمييز بينهما إلا في بضع حالات لا يبدو أمراً مناسبا. فالحقوق الممنوحة للفئتين في سياق الطرد تتباين فيما بينهما تبايناً شديداً.
	المغرب
	[الأصل: بالفرنسية]
	تنص المادةُ 1 من مشاريع المواد الحالية على أن أحكام تلك المواد تسري على الأجانب الخاضعين للطرد الموجودين في إقليم الدولة بصورة قانونية أو غير قانونية. وبناءً على ذلك، لا تنطبق مشاريع المواد على مواطني الدولة الذين يحملون جنسيتها. وتبيّن مشاريع المواد ثماني حالات من حالات الطرد المحظور، منها حالة التجريد من الجنسية لغرض الطرد فقط. فالمادة 9 تنص على أن ”لا يجوز لدولة أن تجعل أحد مواطنيها أجنبيا، بتجريده من جنسيته، لغرض طرده فقط“. ويرتبط هذا الحكم أساسا بفرضية اتخاذ الدولة التجريدَ من الجنسية وسيلةً لطرد مواطِنها.
	وقد عُنيت اللجنةُ بإيضاح أن مسألة طرد الدولة لمواطنيها لم يجرِ التطرق إليها عند إدراج هذه الفرضية ضمن حالات الطرد المحظور، معللة ذلك بأن تلك المسألة خارجة عن نطاق مشاريع المواد. وفي هذا السياق، يشير المغرب إلى أن التجريد من الجنسية كما أنه فعلٌ يرتبط ارتباطا وثيقا بمواطني الدولة وتختص به الدولةُ دون غيرها، فإن الطرد كذلك، سواء أكان فعلاً أم إجراءً، لا يمكن تناوله دون اعتبار لمركز الشخص الخاضع له: فإذا كان مواطنو الدولة الخاضعون للطرد قد استُثنوا من نطاق تطبيق مشاريع المواد، فلماذا تسري عليهم من زاوية التجريد من الجنسية بالذات؟ وحتى إذا كانت عاقبة هذا الفعل ذات صلة بالموضوع محل المناقشة، فإن إيرادَ تلك الفرضية قد يثير اللبس بشأن نطاق تطبيق مشاريع المواد من حيث الاختصاص الشخصي.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تشير المملكة المتحدة إلى أنه من الضروري تعديل نص مشروع المادة 1 ونطاقها وإيضاحهما بعض الشيء. فالمادة 1، بصيغتها الحالية، يندرج في نطاقها جميع الأجانب، سواء أكانوا موجودين في المملكة المتحدة بصورة قانونية أو غير قانونية. وتقر المملكة المتحدة بأن جميع الأجانب الموجودين في إقليمها لهم الحق في أن تُحترم حقوق الإنسان الواجبة لهم وبأن الدول تقع على عاتقها مسؤولية الموازنة بين مصالح الأفراد ومصالح الدولة من خلال عمليات عادلة ومتوازنة. ولكن المملكة المتحدة ترى أنه من الحكمة أن تُعتمد نُهج وضمانات مختلفة عند التعامل مع الأشخاص الذين يكون مركزهم مختلفا من حيث الامتثال لقوانين الهجرة. 
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترحب الولايات المتحدة بإيراد الفقرة 2 من مشروع المادة 1 في مشاريع المواد.
	٢ - المادة 2
	استخدام المصطلحات 
	النمسا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا يكون الطرد إلا بعمل حكومي رسمي. ولذلك، لا توافق النمسا على التعريف الحالي لمصطلح ”الطرد“ بصيغته الواردة في مشروع المادة 2 وعلى النحو المفسر بإسهاب لاحقا في مشـــــروع المـــادة 11. ويتعين حذف عبارة ’’أو سلوكاً يتمثل في فعل أو امتناع عن فعل‘‘. فهذه العبارة ستتنافى، بصفة خاصة، مع مشروع المادة 4 التي تشير إلى قرارٍ يُتخذ وفقا للقانون. 
	كندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى كندا ضرورة حذف الإشارة إلى ”اللاجئين“ من تعريف ”الطرد“ الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 (التعاريف). فالصياغة الحالية للتعريف لا توضح ما إذا كان ”اللاجـ[ـئو]ن“ في هذا السياق هم ”الأشخاص المتمتعون بالحماية“ أم ”طالبو اللجوء“ أو غيرهم. ويحتاج تعريف ”الطرد“ الوارد في مشاريع المواد مزيدا من الإيضاح لتعدد التفسيرات التي يمكن أن تنبثق عنه وتنوع آثارها المحتملة. 
	وتود كندا أن توضح معنى ”الطرد“ الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2، والذي عُرّف بوصفه ”عملا رسميا، أو سلوكا يتمثل في فعل أو امتناع عن فعل منسوب إلى دولة، ويُجبر بسببه الأجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة“. فكَندا تفهم من ذلك أن التعريف يشمل الطرد من قِبل الدولة وكذلك الطرد المنسوب إليها وفقا لمبادئ مسؤولية الدول. وتود كندا أن تؤكد أن نطاق ”سلوك منسوب لدولة‘‘ ينبغي أن يضم نفس الحد الأدنى للإسناد الوارد وصفه في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. 
	كوبا

	[الأصل: بالإسبانية] 
	توصي جمهورية كوبا بأن يُشار في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 إلى فئة المواطَنة بدلا من الجنسية، إذ أن المواطَنة هي الرابطة السياسية والقانونية بين الفرد والدولة. وتعتبر كوبا الجنسية صفةً مميِّزة تحدّد السمات الخاصة للفرد من حيث الثقافة والطِباع والتقاليد، وتظل ملازمةً له طوال حياته. ولذلك تقترح كوبا الاستعاضة عن فئة الجنسية بالمواطَنة في النص الكامل لمشاريع المواد. 
	ألمانيا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	أكدت ألمانيا، في بياناتها السابقة، أن مصطلح ”الطرد“ يشمل مسألتين منفصلتين وأن استخدام هذا المصطلح على هذا النحو العام في التقارير الحالية للجنة القانون الدولي ومناقشاتها الجارية قد يؤدي إلى التباس الأمور. ولذلك ترحب ألمانيا بالتمييز بين المسألتين الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2، التي تبَيّن أن مصطلح ”الطرد“، كما هو مستخدم في مشاريع المواد، لا يغطي إلا حق الدولة في الطرد - أي حقها في إجبار أجنبي على مغادرة البلد، الذي يتعين تمييزه عن حق الدولة في ترحيل الأجنبي أي إجباره بالقوة على مغادرة البلد. 
	بيد أننا نود أن نكرر اقتراحَنا الداعي إلى إيضاح المقصود بعبارة ”امتناع عن فعل“ الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 لكي يتسنى شرح نطاق انطباقه على نحو أكثر دقة. 
	جمهورية كوريا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تعتبر المادة 2 عدم السماح للاجئ بالدخول شكلا من أشكال الطرد، في حين أن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، وهي معاهدة تضع المعايير لحماية اللاجئين، لا تعدّه طرداً. وينطبق هذا القول أيضا على القانون الداخلي لجمهورية كوريا (قانون اللاجئين). 
	ولا تحدد مشاريع المواد نطاق ”القانون“ و ”القانون الدولي“. وقد يؤدي ذلك إلى تقييدٍ غير مقصود لسيادة الدولة. فإذا أتت في مشاريع المواد لفظة ”القانون“، تعيّن تحديد ما إذا كان المراد بها ”القانون الدولي“ أم ”القانون الداخلي“ أم كلاهما (المواد 4 و 8 و 26). وينبغي بالمثل، عند إيراد تعبير ”القانون الدولي“، حصر نطاقه على القواعد الملزِمة للدولة المعنية (المواد 3 و 5 و 31). ولتفادي أي لبس لا لزوم له، يُستصوب النظر في إيراد تعريف لكل من ”القانون“ و ”القانون الدولي“ في المادة 2 (استخدام المصطلحات). 
	وعندما تنص الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين على التزامات الدولة فيما يتعلق بحماية اللاجئين الموجودين في إقليمها، لا تعتبر عدم السماح لهم بالدخول شكلا من أشكال الطرد. وعلى غرار ذلك، لا يُعتبر عدم السماح للاجئين بالدخول طرداً بمقتضى أحكام قانون اللاجئين الكوري. ويجدر في هذا السياق التنويه بأن الدولة لها سلطة سيادية فيما يتعلق بالسماح للأجانب بدخول إقليمها. ولا يُستثنى اللاجئون من ذلك. فهم ينتمون أيضا إلى فئة الأجانب الذين يحتاجون إلى تصريح من الدولة بالدخول.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تعتبر المملكة المتحدة أن نصّ الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 ونطاقَها ينطبقان على الأشخاص الذين يلتمسون الدخول إلى الدولة من خارجها ولا يشملان من ترفض الدولةُ السماح لهم بالدخول على حدودها. وينبغي أن يشير مشروعُ المادة إشارةً أكثر تحديدا لأعمال إنفاذ قوانين الهجرة داخل البلد. ومشروع المادة بصيغته الحالية يشير إلى كل ما تفعله الدولة أو تمتنع عن فعله بقصد إجبار الأجانب على المغادرة (بمن فيهم أولئك الذين اعتُرف بهم بالفعل كأشخاص موجودين فيها بصورة قانونية). وقد يُفهم من ذلك أن هذا الأمر ينطبق على نظام الهجرة برمته، في حين أن نظام الهجرة في المملكة المتحدة يقوم على التصدي للهجرة غير القانونية. وتعمل حكومة المملكة المتحدة، على صعيد الإدارات والتخصصات كافة، على ألا تؤثر الهجرةُ غير القانونية بالسلب في الخدمات والاستحقاقات المتوافرة التي يُعتبر الموجودون في البلد بصورة قانونية أحقُّ بها في ضوء ما يقدمون من مساهمات. ومشروع المادة ببنيته الحالية يتخذ نقطة انطلاق له الحاجةَ إلى عمل فعلي لكي يتسنى إبعاد الأشخاص الموجودين في البلد بصورة غير قانونية. وترى المملكة المتحدة أن هذا الأمر يمكن أن يمتد ليشمل اشتراطَ توفيق المركز غير القانوني للمهاجر، أي إكسابه مركزا قانونيا، قبل أن يتسنى للدولة اتخاذ أي إجراء من أجل إنفاذ الإبعاد، لأن الامتناعَ عن ذلك يحفّز على المغادرة
	وتقترح المملكة المتحدة التعديل التالي لنص المادة: 
	”2 (أ) يعني ’الطرد‘ قرارا رسميا تتخذه الدولة يُجبر بسببه الأجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا يشمل الطرد التسليم إلى دولة أخرى، أو التسليم إلى محكمة أو هيئة جنائية دولية، أو عدم السماح بدخول الأجانب، خلاف اللاجئين، إلى الدولة“؛
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تعرب الولايات المتحدة عن قلق شديد إزاء الصيغة التي ورد بها تعريفُ الطرد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2، إذ جاءت فيه عبارة ”سلوكاً يتمثل في فعل أو امتناع عن فعل منسوب إلى دولة، ويجبر بسببه الأجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة“. وكما يُلاحظ في الشرح، ترتبط هذه الصياغة ارتباطا مباشرا بمفهوم ”الطرد المقنّع“ الذي يُناقش في مشروع المادة 11. وقد استفضنا في وصف شواغلنا المتعلقة بتناول اللجنة لمفهوم ”الطرد المقنّع“ في تعليقاتنا الواردة أدناه بشأن مشروع المادة 11. ولكننا ننوه هنا بأن صيغة الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 لا تتسق في جوانب كثيرة مع صيغة مشروع المادة 11، مما يتسبب في اللبس بشأن ما إذا كان القصد منها تغطية سلوك أوسع نطاقا وبالتالي حظره. 
	فنص مشروع المادة 11 يشمل مثلاً معيارا تبرزه اللجنة في شرحها مسميةً إياه ”العنصر المحدِّد“، ويتمثل في اشتراط أن يتوافر لدى الدولة ”قصدُ التحفيز على مغادرة الأجنبي إقليمها“ لكي يشكل الفعل أو الامتناع عن الفعل ”طردا مقنّعا“. بيد أن الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 تخلو من أي اشتراط لتوافر هذه النية، مما يؤدي إلى الالتباس بشأن ما إذا كانت الفقرة الفرعية (أ) الواردة في مشروع المادة 2 يُقصد بها أن تغطي نطاقاً أوسع من أشكال ”[الـ]ـفعل... أو ا[لا]متناع عن الـفعل“ تعتبرها طرداً، أو أن تُؤوَّل على هذا النحو. والنص الصريح للفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 قد يوحي بأن الدولة يمكن اعتبارها مسؤولة بشكل غير مباشر عن سلوكٍ معين ينتهجه خواص فيضطرون الأجنبي إلى مغادرة البلد، وذلك بصرف النظر عن نية الدولة. ويُضاف إلى ما سبق أن الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 ترد فيها، على النحو المبين أدناه، عبارة ”ويُجبر... على [الـ]ـمغادرة“ [compelled to leave] في حين أن مشروع المادة 11 يتطرق إلى ”[الـ]ـمغادرة ...قسرا“ [forcible departure]، وهو ما لا يحسم التساؤل عما إذا كان هناك فرق بين هذين المفهومين. ونعتقد، تمشيا مع تعليقاتنا على مشروع المادة 11، أن عبارة ”أو سلوكاً يتمثل في فعل أو امتناع عن فعل منسوب إلى دولة“، والتي ترد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 ينبغي أن تُحذف وأن يُستعاض عنها بعبارة ”من جانب دولة“.
	ويضاف إلى ذلك أن هذا التعريف يوحي بأن ”الطرد“ يشمل ”عدم السماح بدخول“ اللاجئين. كذلك إن معنى عبارة ”عدم السماح بـ[الـ]ـدخول“، على نحو ما ترد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2، يشوبه قدر من الغموض، ولا علم لنا بأن هذه العبارة مصطلحٌ رئيسي مُعتمد في أي من الصكوك القانونية الدولية. ويتبين من قراءة الشرح أن اللجنة تشير، فيما يبدو، إلى مفهوم ”الإعادة“ الوارد في المادة 33 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين (الاتفاقية المتعلقة باللاجئين) وفي المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولمفهوم ”الإعادة“ في هذين الصكين معنى مختلفٌ عن الطرد؛ ويُذكر تحديداً أن المحكمة العليا للولايات المتحدة، في معرض نظرها في قضية سال ضد مجلس المراكز الهايتية [Sale v Haitian Centers Council, Inc, 509 U.S. 155, 182-83 (1993)]، عمَدت إلى تفسير المادة 33 (1) من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين فقررت أن ”’الإعادة‘ يُقصد بها عملٌ دفاعي للصدّ أو الاستبعاد عند الحدود...“. وبناءً على ذلك، ليس من الملائم الدفع بأن ”عدم السماح بدخول“ اللاجئين يعتبر شكلا من أشكال الطرد .فإذا رُفض السماح للاجئ بالدخول من أحد منافذ الدخول وتم إبعاده، عُدّ هذا العمل ضربا من ضروب ”الإعادة“ في سياق مبدأ عدم الإعادة القسرية. انظر الفقرة 182-83 من الحكم الصادر في قضية سال ضد مجلس المراكز الهايتية [Sale, 509 U.S]. ومن المفهوم للولايات المتحدة أيضا، استنادا إلى عبارة ”يُجبر... على مغادرة إقليم تلك الدولة“ التي ترد في الفقرة الفرعية (أ) مـــن مشـــروع المـــــادة 2، أن مشاريع المواد لا تنطبق على أي إجراء من إجراءات الهجرة التي تُنفذ خارج إقليم الدولة. وللأسباب المبينة فيما تقدّم، تقترح الولايات المتحدة أن يستعاض عن عبارة ”أو عدم السماح بدخول الأجانب، خلاف اللاجئين“، كلها بعبارة ”أو إعادة الأجانب“.
	ويُذكر، إضافة إلى ما سبق، أنه لئن كانت التزامات عدم الإعادة القسرية قد تناولتها الاتفاقية المتعلقة باللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فحظَر كلٌّ منهما على حدة إعادة الأجانب الذين يحق لهم الحصول على الحماية، يقتصر نطاق مشاريع المواد هذه على الطرد دون غيره من المواضيع. وكما يُناقش أدناه في تعليقاتنا على مشروع المادة 6، ترى الولايات المتحدة للأسباب نفسها أن الإشارة إلى أن ”ترد“ [refouler] الدولةُ اللاجئ ينبغي أن تُحذف من الفقرة 3 الواردة في مشروع المادة 6. فرغم أن الفقرة 3 من مشروع المادة 6 مستمدةٌ من المادة 33 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، تتجاوز الإشارةُ إلى ”الرد“ [refouler] النطاقَ المعتمد لمشاريع المواد هذه. 
	وترحب الولايات المتحدة باستثناءِ التسليم إلى محكمة أو هيئة جنائية دولية من تعريف ”الطرد“، على نحو ما يرد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2. 
	3 - المادة 3
	حق الطرد 
	كندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	يوحي شرح المادة 3 (انظر الفقرة 46 من الوثيقة A/67/10) بتوافر قوة قانونية، إذ يأتي فيه أن ”الحق في الطرد تحكُمه مشاريع المواد هذه وقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق“. وتفضل كندا الاستعاضة عن تلك العبارة بما يلي: ”لا يجوز للدولة أن تطرد أجنبياً إلا بما يتفق مع التزاماتها القانونية الدولية“.
	كوبا

	[الأصل: بالإسبانية]
	فيما يتعلق بحق الطرد الذي تنظمه المادة 3 من مشروع المواد المذكور، تستصوب كوبا أن يُدرج فيه احترام القانون الداخلي لكل دولة والحفاظ على الأمن العام بها. 
	جمهورية كوريا

	[انظر التعليق الوارد أعلاه ضمن التعليقات العامة.]
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	يشير مشروع المادة 3، فيما يبدو، إلى أن الدول يُتوقع منها الامتثال للاشتراطات التي يُزعم أن مشاريع المواد تتضمنها ’’و‘‘ كذلك الاشتراطات التي تنص عليها القواعد الأخرى الواجبة التطبيق، حتى ولو كانت مشاريع المواد غير متسقة مع المعاهدات الدولية السارية. وفي مثال واضح على هذا التنافر، يُذكر أن مشاريع المواد هذه لا تنص صراحة على تقييد أحكامها في حالات الطوارئ، بينما ينص الكثير من المعاهدات الدولية المبرمة في هذا الشأن على التقييد في تلك الحالات، كــــما يـــــأتي مثـــلا في الفـــــقرة 1 من المادة 4 الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكذلك تنص المادة 13 من العهد الدولي المذكور على أن ”(...) الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف (...) [يُمكَّن]، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة (...) ومن توكيل من يمثله (...)“ (التوكيد مضاف). ولا يوضح مشروع المادة 3 من مشاريع المواد ما إذا كان هذا التقييد جائزا، حيث إنه ينص على انطباق مجموعتي القواعد كلتيهما.
	وفي الوقت نفسه، يشير الشرح الملحق بمشروع المادة إلى جواز التقييد، بمعنى أن هناك ”قواعد سارية أخرى“ لها الغلبة على مشاريع المواد، على الأقل في هذا المجال. ويتناول مشروع المادة 8 هذه المسألة أيضا، وإن كان في سياق أضيق. ولتفادي اللبس، ينبغي إعادة صياغة مشروع المادة 3 استنادا إلى صيغة مشروع المادة 8 مع توسيع نطاقها لتصبح أكثر شمولا، وبحيث يكون نصها كما يلي: 
	”يحق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها. ولا تخل القواعدُ المنطبقة على طرد الأجانب المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الدولي الأخرى المنطبقة في حالة طرد الأجانب، وبخاصة القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان“.
	4 - المادة 4
	واجب التقيّد بالقانون
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	المادة 4 مادة محورية في مشاريع المواد هذه لكونها تقتضي اتخاذ إجراء الطرد بما يتفق مع القانون، وإن كان من الضروري مع ذلك إدخال بعض التعديلات في صياغتها بغرض تعزيز مضمونها. 
	فأولا، يُرى أن نصّ المادة باللغة الإسبانية يثير اللبسَ حيث إن عبارة ”واجب التقيد بالقانون“ [Obligación de conformidad con la ley] لا تعبر بدقة عن عنصر وجوب التقيد بأحكام القانون. ولذلك، يُقترح الإشارة بوضوح إلى أن كل إجراء يُنفذ في سياق عملية الطرد ينبغي أن يمتثل لهذا الشرط. 
	وثانيا، لا بد أن تحدد هذه المادة أن الدولة هي الطرف الوحيد المخول أهلية اتخاذ قرار الطرد. والشرط الأساسي لممارسة الدولة حقها في طرد الأجانب يتمثل، كما ذكرت اللجنة في شرحها للمادة 4، في اتخاذ الدولة الطارِدة قرارا يتفق مع أحكام القانون. ويترتب على هذا الشرط تحديدا حظرُ اعتماد الدولة أي سلوك من شأنه أن يكره الأجنبي على مغادرة إقليمها دون إبلاغه بالقرار رسميا ودون اتباع الإجراءات القانونية المرعية. 
	وبناء على ما تقدم، تُقترح الصيغة التالية:
	”المادة 4
	واجب [التصرف وفقا لـ]ـلقانون 
	لا يجوز طرد أجنبي إلا تنفيذاً لقرار تتخذه [الدولة] وفقاً للقانون“. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تكرر المملكة المتحدة الإعراب في سياق مشروع هذه المادة عما طرحته من شواغل في تعليقاتها الواردة أعلاه على مشروع المادة 2. 
	5 - المادة 5
	أسباب الطرد
	أستراليا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	يساور أستراليا القلق لعدم إيلاء مشاريع المواد الاعتبار الكافي لشواغل الأمن القومي. فقد يُستصوب، مثلا، أن يُقيَّد باعتبارات الأمن القومي الشرطُ الوارد في الفقرة 1 من مشروع المادة 5 الذي يوجب على الدولة تعليل قرار الطرد. 
	كندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تقترح كندا أن يقتصر نص الفقرة 3 من المادة 5 (أسباب الطرد) على ما يلي: ”يجب أن تُقيّم أسباب الطرد تقييماً معقولاً وبحسن نية“. فقرارات الطرد تنبثق عن عمليات تختلف بحسب السياق (إصدار التأشيرات السياحية مثلا أو طلبات الإقامة الدائمة أو طلبات اللجوء). والكثير من قرارات الطرد إداريٌ بطبيعته )كرفض تمديد التأشيرات السياحية الذي يتم بشكل روتيني) ولا يقتضي، لأسباب معقولة، مراعاة خطورة الوقائع أو سلوك الأجنبي المعني. 
	وبخصوص إجراءات قرارات الطرد، فإن كندا تطلب أن يوضح شرح المادة 5 أن أسباب الطرد يُنظر فيها وقت اتخاذ القرار لا وقت الإبعاد. 
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	لئن كان من الواجب أن ترد أسبابُ الطرد صراحة في القانون، فإن بيان أسبابه المحددة مهمة تُترك للدولة لكي تؤديها وفقا لنظامها القانوني الداخلي، حسبما أشارت إليه لجنة القانون الدولي.
	وبناء على ذلك، ليس من الضروري أن تورد مشاريع المواد بيانا بأسباب الطرد، خاصة إذا ما وُضع في الحسبان أن بعضها قد لا يكون واردا في تشريعات دول معينة أو قد تتباين آثاره في سياق إجراءات الطرد. 
	ويُذكر من ناحية أخرى أن إيراد الأمن القومي والنظام العام كسببين للطرد أمرٌ مشكوك في جدواه، إذ أن كليهما مفهوم قانوني مبهم. وقد اعترف المقرر الخاص بهذه الصعوبة على النحو التالي: 
	”وهنا، تُطرح مشكلة تحديد المحتوى الدقيق للمسوغين الرئيسيين، أي النظام العام والأمن العام، وهي مشكلة لا تني تزداد تعقيداً لا سيما وأن تقييم تهديد النظام العام أو الأمن العام يعود أمره إلى كل دولة، والدولة في هذه الحالة، هي الدولة الطاردة، وأن محتوى هذين المفهومين غير مستقر أساساً. ويرد هذان المفهومان في معظم النظم القانونية، من دون أن يكون لهما معنى دقيق، ناهيك عن أن يكون لهما محتوى قابل للتحديد“().
	وفي ضوء ما تقدم، يُوصى بالإبقاء على الفقرات 1 و 3 و 4 من مشروع المادة 5، مع حذف العبارة الأخيرة الواردة في الفقرة 2 التي تشير إلى ”الأمن القومي“ وإلى ”النظام العام“ بحيث لا يأتي فيها إلا اقتضاء أن يكون سبب الطرد منصوصا عليه في القانون على نحو ما يلي:
	”[...] 2 - لا يجوز لدولة أن تطرد أجنبياً إلا للأسباب المنصوص عليها في القانون“.
	جمهورية كوريا

	[انظر التعليق الوارد أعلاه ضمن التعليقات العامة.]
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تقترح المملكة المتحدة تعديل مشروع هذه المادة. ويعزى ذلك إلى قلقها من الإشارة المحددة في المادة إلى ”الأمن القومي والنظام العام“ وقرب التهديد، أي ”الطابع الراهن للتهديد المترتب على تلك الوقائع“. وتعني المادة بصيغتها الحالية ضمنا الحد من أسباب الطرد، وهو أمر لن يكون بمقدور المملكة المتحدة قبوله. وتقترح المملكة المتحدة تعديل المادة بحيث لا تقيد صلاحية السلطات، وذلك بحذف ما يلي:
	”2 - [....] بما في ذلك، على وجه الخصوص، الأمن القومي والنظام العام“.
	وتعديل الفقرة 3:
	”3 - يجب أن تقيّم أسباب الطرد لمن كان موجودا بصفة قانونية تقييماً معقولاً وبحسن نية، مع مراعاة خطورة الوقائع، وفي ضوء جميع الظروف، بما في ذلك سلوك الأجنبي المعني“.
	والمملكة المتحدة بصدد سن قوانين لدرء الحاجة إلى إصدار قرارات قائمة بذاتها لإبعاد المهاجرين غير القانونيين. وموقفنا هو أن المهاجرين غير القانونيين ينبغي أن يفترضوا أنهم سيبعدون إلا إذا تقدموا بطلب لتسوية وضعية إقامتهم قانوناً. وفي إطار العملية الجديدة، عندما يصدر قرار واحد بإبعاد مهاجر غير قانوني ورفض الإذن ببقائه، فسيبين القرار سبب الرفض والإبعاد، أي أن المهاجر المعني موجود في المملكة المتحدة بصفة غير قانونية.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تفهم الولايات المتحدة الأمريكية أن مشروع المادة 5 يجيز طرد أجنبي لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك الإبعاد بشكل روتيني لانتهاك قانون الهجرة للولايات المتحدة.
	وفي الفقرة 3 من مشروع المادة 5، لا ضرورة للعبارات الواردة بعد كلمة ”ظروف“، فهي عبارات مضللة إلى حد ما، حيث إن العبارة السابقة تنص بالفعل على ضرورة مراعاة جميع الظروف. وعلى وجه الخصوص، فإن عبارة ”الطابع الراهن للتهديد“، وإن كانت مسبوقة بعبارة ”عند الاقتضاء“، قد تعني ضمنا أنه ينبغي أن يكون هناك ”تهديد“ بشكل من الأشكال لدعم صحة سبب الطرد. ونوصي بإنهاء الجملة بعد كلمة ”المعني“، أو إدراج عبارة ”على وجه الخصوص“ بعد عبارة ”بما في ذلك“، وإدراج عبارة ”أو أي ظروف أخرى“ بعد كلمة ”تهديد“ لتوسيع قابلية تطبيق هذه الفقرة.
	وفي الفقرة 4 من مشروع المادة 5، ينبغي أن تدرَج عبارة ”التزاماتها بموجب“ قبل عبارة ”القانون الدولي“ لمنع أي لبس في معنى عبارة ”يتنافى مع القانون الدولي“. ويتسق ذلك مع مشروع المادة 25، التي تستخدم عبارة ”التزاماتها بموجب القانون الدولي“ بصورة سليمة.
	الباب الثانيحالات الطرد المحظور
	6- المادة 6حظر طرد اللاجئين
	أستراليا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تلاحظ أستراليا أيضاً الفقرة 2 من مشروع المادة 6 بشأن حظر طرد الأجنبي الموجود بصفة غير قانونية في الوقت الذي يجري فيه النظر في طلبه للحصول على وضع اللاجئ. فذلك يوسع كثيرا نطاق الالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 32 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التي لا تنطبق إلا على الأجانب الموجودين بصفة قانونية في إقليم الدولة.
	كندا

	[الأصل: الإنكليزية]
	تشير الفقرة 2 من المادة 6 (حظر طرد اللاجئين) إلى ”أي لاجئ ... يكون قد تقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ“. ولمزيد من الوضوح، إذا كان القصد في مشاريع المواد هو توفير ضمانات وقائية لعدم طرد شخص لم يتم بعد البت في طلبه للحصول على وضع اللاجئ، فينبغي في هذه الحالة أن تشير الفقرة 2 بالأحرى إلى ”أجنبي“ وليس إلى ”لاجئ“.
	وتوصي كندا بتجميع المادة 6 (اللاجئون)، والمادة 23 (الحق في الحياة)، والمادة 24 (حظر الطرد للتعذيب) في نص واحد وإعادة صياغتها لكي تبيّن بشكل أفضل المعايير القائمة في القانون الدولي. فالأحكام التي تعالج مسألة حظر طرد الأجانب حيثما سيتعرضون للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الاعتيادية ترد في الفقرة 3 من المادة 6 وفي المادتين 23 و 24، مع وجود فرق مهم. فالفقرة 3 من المادة 6 تجيز طرد اللاجئ في هذه الظروف إذا كانت هناك أسباب معقولة لاعتباره خطرا على أمن بلد اللجوء أو إذا أدين بارتكاب جريمة خطيرة، مما يشكل خطرا على مجتمع ذلك البلد. وعلى النقيض من ذلك، تنص المادتان 23 و 24 على حظر غير مشروط للإعادة القسرية حيثما سيتعرض الأجنبي للتعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الاعتيادية.
	وتوافق كندا على صيغة الفقرة 3 من المادة 6 فيما يتعلق بطرد اللاجئين ما لم يتهددهم خطر الموت أو التعذيب.
	وتلاحظ كندا المقارنة بين الفقرة 2 من المادة 5 (أسباب الطرد) والفقرة 1 من المادة 6 (حظر طرد اللاجئين). فالفقرة 2 من المادة 5 تقصر طرد اللاجئين على الأسباب المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك الأمن القومي والنظام العام. أما الفقرة 1 من المادة 6 فتنص على أن الأمن القومي والنظام العام هما السببان الوحيدان اللذان يجيزان طرد اللاجئين. وتسمح كندا أيضاً بطرد الأجانب، بمن فيهم الأشخاص الذين تعترف بلدان أخرى بوضعهم كلاجئين طبقا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، إذا ثبت أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة أو منتظمة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ومثلما يرد في الشرح، فإن الفقرة 2 من المادة 6 ليست مستمدة من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وإنما من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا. وتفضل كندا أن تظل فقرات المادة 6 متسقة مع الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، مع ملاحظة أن الطرد المنصوص عليه في الفقرة 1 من مشروع المادة 6 لا يمكن أن تقتصر أسبابه على الأمن القومي والنظام العام.
	كوبا

	[الأصل: بالإسبانية]
	ينص مشروع المادة 7 على أنه لا يجوز لدولة أن تطرد شخصاً عديم الجنسية إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، ولكن لكفالة الاتساق مع الفقرة 2 من مشروع المادة 5، المتعلقة بالأجانب، ينبغي أن تتضمن أسباب الطرد أيضاً أي أسباب منصوص عليها في القانون المحلي للدولة الطاردة.
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية] 
	يلاحظ أن الفقرة 3 من مشروع المادة 6 يعادلها نص في المادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تعترف بحظر الطرد والإعادة القسرية، ولكن تنص في الوقت ذاته على استثناءات عندما يُرى أن اللاجئ المعني يمثل خطرا على أمن البلد أو مجتمع ذلك البلد، بسبب إدانته بارتكاب جريمة بالغة الخطورة.
	وترى جمهورية السلفادور أنه لئن كانت هذه المادة تمثل خطوة كبيرة باتجاه حماية اللاجئين في القرن العشرين، فإن مبدأ عدم الإعادة القسرية واصل تطوره حتى أصبح قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي().
	ويعني كل ذلك أنه لا ينبغي تكرار الاستثناءات من هذا المبدأ، المعمول بها منذ 60 عاما، في مشروع حالي ذي نطاق دولي دون مراعاة التقدم الكبير الذي أحرز في هذا المجال، ولا سيما وجود صكوك دولية أخرى وسعت نطاق حماية اللاجئين.
	وفي سياق البلدان الأمريكية، على سبيل المثال، تنص المادة 22 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أنه ”[...] 8. لا يجوز في أي حالة طرد أجنبي أو إعادته إلى بلد، بغض النظر عما إذا كان ذلك البلد بلده الأصلي، إذا كان هناك خطر أن يُنتهك في ذلك البلد حقُه في الحياة أو حريته الشخصية بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية“.
	وبالمثل، فإن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تنص على قيد واضح على جميع أنواع الإعادة (الرد) بتحديدها في المادة 3 أنه ”لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (”أن ترده“) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب“. 
	ويعني ذلك أنه في حالات التعذيب، لا توجد استثناءات من حظر الإعادة (الرد)، الذي يعاد التأكيد عليه حتى في الحالات التي ارتكبت فيها جريمة، نظرا لأن المادة تشير صراحةً إلى مفهوم التسليم دون الانتقاص من حماية الشخص المعني ودون أن تقيد بأي حال نطاق مبدأ عدم الإعادة القسرية.
	ذلك ما أيده المقرر الخاص المعني بالتعذيب، الذي أوصى الدول مرارا بأن ”تعكس التشريعات والممارسات الوطنية المبدأ المبين في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وهو حظر إعادة (رد) أو طرد أو تسليم شخص إلى دولة أخرى ’إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب‘. وينبغي التمسك بمبدأ عدم الرد في أي ظروف، وبغض النظر عما إذا كان الشخص المعني قد ارتكب جرائم، وعن خطورة وطبيعة هذه الجرائم“().
	وعلى الصعيد الوطني، ومع أخذ هذه الصكوك الدولية في الاعتبار، ينص قانون السلفادور بشأن تحديد وضع اللاجئين، في مادته 46، على ما يلي:
	”لا يجوز طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى بلد آخر، سواء كان بلدهم الأصلي أو بلدا آخر، يكون فيه حقهم في الحياة وسلامتهم الشخصية وحريتهم وأمنهم معرضة للانتهاك بسبب عرقهم أو أصولهم الإثنية أو نوع جنسهم أو دينهم أو عقيدتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم لفئة اجتماعية بعينها أو آرائهم السياسية أو انتشار العنف أو العدوان الخارجي أو النزاعات الداخلية أو الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان أو أي ظروف أخرى تكون قد أخلت بالنظام العام.
	”ولا يجوز بأي حال نقل لاجئ إلى بلد ثالث رغم إرادته، حتى وإن كانت اللجنة قد أصدرت قرارا بالطرد. وفي تلك الحالة، تسمح اللجنة بمهلة مدتها شهر واحد يتم خلاله الترتيب مع بلد آخر لقبوله بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين“.
	وفي ضوء ما تقدم، توصي جمهورية السلفادور لجنة القانون الدولي بأن تأخذ في الاعتبار التطور الذي لا يمكن إنكاره الحاصل في مبدأ عدم الإعادة القسرية وطبيعته باعتباره إحدى القواعد القطعية للقانون الدولي. ولذلك تقترح حذف الاستثناءات من ذلك المبدأ من المادة، نظرا لأن تحديدها بمعزل عن معاهدات حقوق الإنسان الأخرى يمكن أن يشكل انتكاسة لحقوق اللاجئين.
	وعلاوةً على ذلك، إذا كانت الحماية المنصوص عليها في هذه المادة تنطبق على كل من اللاجئين وطالبي اللجوء بغض النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، فإن السلفادور تعتقد أنه ليس من الضروري تقسيم حظر الطرد في فقرتين.
	وعلى وجه الخصوص، فإن المادة 6 بصيغتها الحالية غير مكتملة، نظرا لأن الفقرة 1 تتعلق باللاجئين الموجودين في الإقليم بصورة قانونية، في حين تتعلق الفقرة 2 بطالبي الحصول على وضع لاجئ الذين يوجدون في وضع غير قانوني من منظور قوانين الهجرة. ويبدو أن ذلك يجعل الحصول على وضع هجرة قانوني مشروطا بمنح وضع اللاجئ، وهو ما قد يشوه وظيفتها. كذلك لا تغطي المادة جميع الإمكانيات التي يمكن أن تنشأ في الواقع العملي؛ إذ يمكن على سبيل المثال أن يكون هناك أيضاً أشخاص تقدموا بطلب الحصول على وضع لاجئ ولهم مركز هجرة قانوني.
	وأخيرا، ففي ضوء ما تقدم، تود السلفادور أن تقترح الصياغة التالية:
	”المادة 6
	حظر طرد اللاجئين
	1 - لا يجوز لدولة أن تطرد شخصا يكون لاجئا أو يكون قد تقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ ولم يتم البت في طلبه بعد إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.
	2 - تسري أحكام الفقرة 1 بغض النظر عما إذا كان وضع اللاجئ أو الشخص المتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ قانونيا أم غير قانوني من حيث قوانين الهجرة.
	3 - لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأي شكل إلى دولة أو حدود إقليم تكون حياته [أو سلامته الشخصية] أو حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو آرائه الأخرى أو انتمائه إلى جماعة معينة أو بسبب أي وضع اجتماعي آخر“.
	جمهورية كوريا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	رغم أنه يمكن اعتبار شخص ما لاجئا بموجب الفقرة الفرعية (أ) من المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، فمن الممكن طرده بموجب الفقرة واو من المادة 1 (أي حيثما تتوافر أسباب جدية لاعتبار أنه قد ارتكب جريمة تكدر السلم). ويمكن أن تدرج هذه الأحكام في النص الحالي في صيغة شرط.
	ولا يلزم أن ينطبق التزام الدولة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 6 بصورة موسعة على الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على وضع لاجئ بناء على ادعاءات كاذبة. وبالتالي يمكن تنقيح الفقرة 2 من المادة 6 على النحو التالي:
	”لا تسري الفقرة الأولى على أي لاجئ وجوده غير قانوني في إقليم الدولة، يكون قد تقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ لغرض واحد هو التقدم بطلب الحصول على وضع لاجئ، ولم يتم البت في طلبه بعد“.
	[انظر أيضاً التعليق الوارد أعلاه ضمن التعليقات العامة].
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	على عكس الفقرة 1 من مشروع المادة 6، التي تعيد تأكيد المادة 32 (1) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، لا يوجد للفقرة 2 من مشروع المادة 6 أساسٌ في الاتفاقية، ومن الصعب فهم مقصدها المحدد بالصيغة التي وردت بها لأنها تسري على ”لاجئ“ لم يتم البت بعد في وضعه كلاجئ. وتفسير هذا الحكم على النحو الوارد في الشرح غير مرض، نظرا لأنه يذكر أن الحكم لا يسري إلا على الأشخاص الذين ينطبق عليهم بالفعل تعريف ”لاجئ“ بموجب القانون الدولي؛ إلا أن الحكم مبني على أساس أن حصول الشخص المعني على وضع اللاجئ لم يحسم بعد. وفي الوقت نفسه، سيتعين عند تنقيح هذا الحكم أو توسيعه تعليل الممارسات القائمة للدول ومعالجة الشواغل بشأن إساءة الاستخدام نتيجة تقديم طلبات لا تستند بداهةً إلى أسباب وجيهة. وبوجه عام، لا تقوم الولايات المتحدة بإبعاد الأجانب الذين تقدموا بطلب اللجوء أو تُمسك عن إبعادهم على الأقل إلى أن يتم الفصل إداريا في تلك المطالب؛ ولكن هناك استثناءات محدودة معينة، مثل الاتفاق المبرم بين كندا والولايات المتحدة بشأن البلد الثالث الآمن. وبناء عليه، نوصي بتنقيح هذا الحكم لمعالجة هذه الشواغل، أو حذفه.
	وكما يرد في المناقشات أعلاه في تعليقاتنا على مشروع المادة 2، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه ينبغي حذف عبارة ”ترده بأي شكل“ من الفقرة 3 من مشروع المادة 6. وفي حين تستمد الفقرة 3 من مشروع المادة 6 من المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، فإن الإشارة إلى ”ترده“ تتجاوز نطاق مشاريع المواد هذه، الذي يرتكز حصرا على الطرد. ولا يوجد سبب واضح لإدراج كلمة ”ترده“ في هذا الحكم وعدم إدراجها في مشروع المادة 24، بالنظر إلى أن المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تشمل أيضا ”حالات الإعادة“. ونوصي بحذف عبارة ”ترده بأي شكل“ من مشروع المادة 6 وعدم إدراجها في مشروع المادة 24.
	7 - المادة 7حظر طرد عديمي الجنسية
	كندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	يشمل تعريف كلمة ”أجنبي“ الأشخاص عديمي الجنسية، وفقا لشرح المادة 2 (تعاريف). ومن ثم، تكون المادة 7 (حظر طرد عديمي الجنسية)، التي تشير بصورة متمايزة إلى الأشخاص عديمي الجنسية، غير ضرورية، إلا إذا دعت مشاريع المواد إلى منح حماية منفصلة وإضافية للأشخاص عديمي الجنسية.
	وتجد كندا صعوبات فيما يتعلق بالمادة 7 (حظر طرد عديمي الجنسية)، التي تقصر أسباب طرد الشخص عديم الجنسية الذي يكون وجوده في إقليمها قانونيا على الأمن القومي والنظام العام. ويدعو استخدام عبارة ”يكون وجوده في إقليمها قانونياً“ في هذا السياق إلى الاستغراب. فبمجرد أن يصبح شخص ما خاضعا للطرد، لا يعود وجوده في البلد قانونياً؛ ويجب أن يكون الطرد وفقا للقانون. وإذا حذفت عبارة ”يكون وجوده في إقليمها قانونياً“، يضيق نطاق الأسباب بصورة مفرطة. ولا تفهم كندا أن التزاماتها فيما يتعلق بالأشخاص عديمي الجنسية تتضمن قيودا على إبعاد الأشخاص عديمي الجنسية هي محدودة أكثر من القيود التي يواجهها الأشخاص حاملو الجنسية.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: باللغة الإنكليزية]
	لا ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن مشروع المادة 7 يجسد القانون المعمول به. فمشروع المادة 7 يستند إلى المادة 31 (1) من اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية. وفي الوقت الحالي، يقل عدد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عن 80 دولة، ولا تمتثل ممارسات عدد كبير من الدول غير الأطراف لأحكام المادة 31 (1). وعلى سبيل المثال، لا تعترف الولايات المتحدة، وهي دولة غير طرف في الاتفاقية، بذلك الحظر في قانونها. فالشخص عديم الجنسية الذي ينتهك قوانين الهجرة في الولايات المتحدة معرض للإبعاد حتى في حالة عدم وجود أسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام. وقد يكون ذلك الإبعاد غير قابل للتطبيق في كثير من الحالات، إلا أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى العمل على إبعاد الشخص عديم الجنسية إلى بلد الإقامة الاعتيادية الأخير لهذا الشخص أو أي بلد مناسب آخر وفقا لقانون الولايات المتحدة.
	8 - المادة 8قواعد أخرى محددة لطرد اللاجئين وعديمي الجنسية
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	يشكل مشروع المادة 8 شرطا من شروط عدم الإخلال مفيدا للغاية، حيث يوضح أن مشاريع المواد لا تؤثر على الطبيعة الإلزامية لقواعد القانون الدولي الأخرى في هذا الصدد.
	وتعتقد جمهورية السلفادور رغم ذلك أن هذا النص لا يعالج الشواغل المبينة أعلاه فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، وما يترتب عليه من ضرورة أن تعكس مشاريع المواد التغير الذي طرأ على هذا المبدأ وذلك لضمان أن توفر الدول الحماية الكافية لهذه الفئة الضعيفة.
	جمهورية كوريا

	[انظر التعليق الوارد أعلاه ضمن التعليقات العامة].
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: الإنكليزية]
	إذا عدل مشروع المادة 3 على النحو الذي توصي به الولايات المتحدة أعلاه، فإنه يمكن حذف مشروع هذه المادة. وإذا لم يعدل مشروع المادة 3، فينبغي بالمثل توسيع نطاق مشروع المادة 8 على النحو التالي:
	”لا تُخل القواعد المنطبقة على طرد الأجانب المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الدولي الأخرى المنطبقة على طرد الأجانب، لا سيما القواعد المتصلة بحقوق الإنسان“.
	9 - المادة 9التجريد من الجنسية لغرض الطرد فقط
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	سيكون من المفيد زيادة توضيح المادة 9. وتستخدم المملكة المتحدة التجريد من الجنسية إما لمعالجة احتيال أو لحماية الجمهور، وإن كانت أسباب التجريد من الجنسية قد تكون هي أيضاً أسبابا للطرد في حد ذاتها.
	وتقترح المملكة المتحدة تعديل نص المادة على النحو التالي:
	”لا يجوز لدولة أن تجعل أحد مواطنيها أجنبياً بتجريده من جنسيته، لغرض طرده فقط، وإن كانت أسباب التجريد من الجنسية، حسبما ينص عليه القانون، قد تشكل أيضاً أسبابا للطرد في حد ذاتها“.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تفهم الولايات المتحدة أن مشروع المادة 9 ليس موجها لحالة يتخلى فيها شخص طواعية وعمدا عن جنسيته، وتعتقد أنه من المفيد توضيح الأمر في الشرح، ربما في الفقرة 3.
	10 - المادة 10حظر الطرد الجماعي
	أستراليا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تلاحظ أستراليا أيضاً أن مشاريع المواد الأخرى، مثل حظر الطرد الجماعي المنصوص عليه في المادة 10، تدون حقوقا واردة في صكوك عالمية (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم) التي لم تنضم إليها أستراليا كطرف. وبالنظر إلى دعم الدولة المتلقية للعمالة المحدود لهذه الاتفاقية، فإننا لا نرى أنها تمثل القانون الدولي العرفي ونوصي بأن تتوخى لجنة القانون الدولي الحذر في تدوينها لمشاريع المواد.
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	تعرّف الفقرة 1 من مشروع المادة 10 ”الطرد الجماعي“ بوصفه ”طرد الأجانب بوصفهم مجموعة“. وفي هذه الحالة، قد لا يلبي استخدام هذه الصيغة الجامعة مقتضيات الدقة، حيث تصف الأجانب كمجموعة واحدة.
	والمشكلات التي يمكن أن تنشأ عن صياغة التعريف على هذا النحو بديهية، نظرا لأن المادة 10 لا يجب أن تحظر فحسب طرد الأجانب بوصفهم مجموعة واحدة، وإنما يجب أن تحظر أيضا الانتقاء التعسفي لمجموعات صغيرة من الأجانب لأغراض طردها دون اتباع الإجراءات اللازمة لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة وفقا للقانون.
	وفيما يتعلق بالفقرة 3، فإنها تبيّن أن الأفراد في مجموعة الأجانب يمكن أن يطردوا ”في آن واحد“ على أساس تقييم معقول وموضوعي للحالة الخاصة لكل فرد من أفراد المجموعة. ولا شك أن هذه الفقرة تشير إلى أحكام الصكوك المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أنه يتعين إدخال بعض التعديلات في الصياغة حتى يكون المحتوى مفهوما.
	فأولا، ينبغي الاستعاضة عن عبارة ”في آن واحد“ بعبارة ”في الوقت نفسه“، لأنها تنقل بفعالية أكبر فكرة أن الطرد يحدث في نفس الوقت ولكن يتألف من عدد من العمليات المتمايزة على أساس عمليات تقييم منفصلة.
	وثانيا، رغم أن الفقرة 3 تنص على أن التقييم ينبغي أن يجرى طبقا للحالة الخاصة لكل شخص، فمن الضروري أن تتسم الصياغة بقدر أكبر من الدقة لتبيان أن التقييم يجب أن يكون فرديا وأن يجرى في إطار عملية يحددها القانون.
	وعلاوةً على ذلك، يجب أن تشير الفقرة 4 فقط إلى القواعد الواجبة التطبيق في حالة نشوب نزاع مسلح. وتنشأ صعوبة خاصة عن عبارة ”يشمل الدولة الطاردة“ بوصفها اشتراطا، نظرا لأنه سيكون من المهم أيضا تحديد الدولة الأخرى الداخلة في النزاع. ولذلك تقترح السلفادور استخدام صياغة أعم بهدف ضمان أن تعمل هذه الفقرة فعليا كشرط لعدم الإخلال.
	وأخيرا، توصي السلفادور بالصياغة التالية:
	”المادة 10
	حظر الطرد الجماعي
	1 - لأغراض مشاريع المواد هذه، يُقصد بعبارة الطرد الجماعي [أي عمل ترغم بموجبه مجموعة من الأجانب على مغادرة إقليم دولة].
	2 - يحظر الطرد الجماعي للأشخاص الأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم.
	3 - يجوز للدولة أن تطرد [في الوقت نفسه] أفراد مجموعة من الأجانب، على أن يتم الطرد [وفقا للقانون وعلى أساس إجراءات فردية].
	4 - لا يخل مشروع المادة هذه بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق على طرد الأجانب [في حال نشوب نزاع مسلح]“.
	ألمانيا

	[الأصـل: بالإنكليزية] 
	ينص مشروع المادة 10 (2) على حظر الطرد الجماعي للأجانب. وحيث إن ذلك ينطبق كقاعدة عامة على جميع الأجانب بصرف النظر عن المجموعة التي ينتمون إليها، فإننا نرى أن لا ضرورة للإشارة بصورة صريحة إلى مجموعة محددة (العمال المهاجرون). 
	جمهورية كوريا

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	إن تعريف ”الطرد الجماعي“ في هذه المادة يحتمل أن يفسر باعتباره يشمل حالات الطرد التي يجري فيها طرد عدد من الأفراد ضمن مجموعة، حتى بعد إجراء تقييم مناسب وموضوعي لكل حالة خاصة، لا لشيء إلا لأنهم يطردون معا برفقة أجانب آخرين على متن طائرة أو سفينة واحدة. وينبغي تمييز هذه الحالة عن الطرد الجماعي المنصوص عليه في المادة 10. ولذا فإن من الممكن تنقيح المادة لتتضمن شرطا ينص على ما يلي: ”لا يُعتبر الطرد جماعيا إذا طردت دولة أجانب بعد إجراء تقييم مناسب وموضوعي للحالة الخاصة لكل أجنبي ضمن المجموعة“. 
	ومع أن الغرض من الفقرة 2 هو حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، فإن تلك الفقرة تحدّ بدون وجه حق من سيادة الدولة على إقليمها. وينبغي أيضا الانتباه إلى أن عدد البلدان التي صدقت حتى كانون الثاني/يناير 2014 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يتجاوز 47 بلدا. وفي هذا السياق، سيكون من المحبذ حذف هذه الفقرة. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	تقترح المملكة المتحدة إجراء تعديلات على نص هذه المادة. والمملكة المتحدة توافق تماما على أن الطرد الجماعي ينبغي أن يُحظَر، ولكن التشريعات الوطنية تجيز على وجه التحديد ترحيل/إبعاد أفراد الأسرة. ويُنظر بصورة فردية في مسألة احترام حقوق الإنسان لكل شخص معرض للطرد. 
	وتقترح المملكة المتحدة التعديل التالي: 
	”)2( يحظر الطرد الجماعي للأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون، [إلا ّوفقا للفقرة (3)]“.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	رغم أن مشروع المادة 10 وشرحها (انظر A/67/10، الفقرة 46) لا يعرّفان كلاهما مصطلح ”مجموعة“، فإن الولايات المتحدة تفهم أن مشروع المادة يشير إلى حالة يجري فيها طرد أكثر من أجنبي واحد دون إجراء تقييم فردي لتحديد ما إذا كان كل من أولئك الأجانب يستحق الطرد. ولذا، فما دام كل أجنبي في المجموعة قد خضع لتقييم فردي، يجوز المضي قدما في الطرد، حتى لو نتج عن ذلك طرد عدد من الأجانب أو مجموعة منهم في وقت واحد.
	وبالإضافة إلى ذلك، تفهم الولايات المتحدة استنادا إلى الفقرة (أ) من مشروع المادة 2 أن مشاريع المواد هذه لا علاقة لها بقرار الدولة بعدم قبول دخول أجانب من جنسية معينة أو من بلد أصلي معين، أو برفض دخولهم إلى أراضيها. 
	وتقدّر الولايات المتحدة أن الإشارة الصريحة إلى ”العمال المهاجرين وأفراد أسرهم“ في مشروع المادة 10 (2) جاءت على الأرجح بقصد تسليط الضوء على ضعف تلك المجموعة المحددة. ولكن، نظرا إلى وجود أنواع مختلفة كثيرة من المجموعات التي يحتمل أن تندرج في نطاق مشاريع المواد هذه، ومن المفترض أنها تستحق جميعها الحماية نفسها، فإن الولايات المتحدة تقترح حذف عبارة ”بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم“ لتفادي أي تأثير سلبي على مجموعات أخرى.
	أما عبارة ”تقييم مناسب وموضوعي“، فرغم عدم وجود أي اعتراض عليها في حد ذاتها، فهي تُنشئ معيارا لا يرد في أي مكان آخر من مشاريع المواد. ونظراً إلى أن الفقرة (3) من مشروع المادة 5 تحدد بالفعل مبادئ مماثلة واجبة التطبيق حين النظر في أي قضية طرد، ينبغي للجنة أن تأخذ في الاعتبار إدراج إحالة مرجعية إلى مشروع تلك المادة، بحيث تكون صياغة تلك العبارة كما يلي: 
	”… وبناء على تقييم للحالة الخاصة لكل فرد في تلك المجموعة بما يتفق مع المعايير الواردة في الفقرة 3 من مشروع المادة 5“. 
	11 - المادة 11حظر الطرد المقنع 
	النمسا 

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	ترى النمسا، بالرجوع إلى تعليقاتها بشأن مشروع المادة 2، أن عمليات الطرد لا يمكن أن تتم إلا بإجراءات حكومية رسمية. ويتعين من ثم تعديل مشروع المادة 11 وفقا لهذا الفهم. 
	كندا
	[الأصـل: بالإنكليزية]
	تنص المادة 11 (حظر الطرد المقنع) على أن ”يقصد بعبارة الطرد المقنع مغادرة أجنبي الدولة قسراً، متى كانت نتيجة غير مباشرة لفعل الدولة أو امتناعها عن الفعل، بما في ذلك الحالات التي تؤيد فيها الدولة أعمالاً يرتكبها مواطنوها أو أشخاص آخرون، بقصد التحفيز على مغادرة الأجانب لإقليمها، أو تتغاضى عن تلك الأعمال“ (التوكيد مضاف). ووفقا لهذه الصياغة، يوحي مشروع المادة 11 بأن عتبة مسؤولية الدولة تكون أدنى حين تنتهج جهات فاعلة خاصة سلوكا لا يعزى إلى الدولة ولا يرقى إلى مرتبة انتهاك لالتزام دولي. وحيث إن المادتين 2 و 11 تتعلقان كلاهما بالطرد وإسناده، فإن هذين النصين ينبغي أن يتضمنا نفس عتبة الإسناد الواردة في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. 
	ألمانيا
	[الأصـل: بالإنكليزية]
	لقد ذكرنا سابقا أن نطاق مشروع المادة 11 مبهم في رأينا، وذلك خصوصا لأن تعريف ”الطرد المقنع“ الوارد في الفقرة 2 قد يترك المجال مفتوحا للتفسيرات الفضفاضة. ولذا فإننا نرحب بالتوضيح الوارد في الفقرة 2 من مشروع المادة 11. 
	ومع ذلك، نود أن نكرر مقترحنا الداعي إلى إدراج توضيح إضافي في المادة 11 ينص على أن الأعمال التي تضطلع بها الدول وفقا لقوانينها الوطنية، والتي تكون معقولة، لا يمكن تفسيرها على أنها أعمال تؤدي إلى طرد مقنّع. 
	هولندا

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	فيما يخص مشروع المادة 11 المتعلقة بحظر الطرد المقنع، ترى المملكة أن النص الحالي غير واضح بشأن نطاق هذه المادة، وتحث لجنة القانون الدولي على عدم إدراج هذه المادة بصيغتها الحالية. وعلاوة على ذلك، فإن هذه المادة لا تتوافق مع المبدأ المتبع في هولندا الذي يربط الحق في الاستفادة من الاستحقاقات بوضعية الإقامة. وشُرع في تطبيق هذا المبدأ في هولندا بموجب القانون الناظم للاستفادة من الاستحقاقات (وضعية الإقامة) (Koppe/ingswet) الذي ينص تحديدا على أن الأجانب الذين لا يقيمون بصورة قانونية في هولندا لا يستطيعون المطالبة باستحقاقات أو مساعدات. والفكرة التي يرتكز عليها القانون هي أن السياسة العامة المتعلقة بالأجانب ينبغي أن تهدف إلى عدم التشجيع على الإقامة بصورة غير قانونية في هولندا وأن السلطات الهولندية يجب أن تتجنب تيسير بقاء الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية بتمكينهم من الحصول على استحقاقات ومساعدات الضمان الاجتماعي. وتولي المملكة أهمية قصوى لمبدأ ربط الحق في الاستفادة من الاستحقاقات بوضعية الإقامة. 
	جمهورية كوريا

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	يفتقر تعريف الطرد المقنع إلى الوضوح، ولذا فإنه يحدّ بصورة مفرطة من حق الدولة في مجال الطرد. ويمكن إضافة شرط يضفي مزيدا من الوضوح على هذا النص، مثلاً: ”لا يعتبر طرد الأجانب طردا مقنّعا إذا قامت الدولة بممارسة حقها في الطرد وفقا لقانونها الوطني وإذا مارست ذلك الحق بصورة معقولة“. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصـل: بالإنكليزية] 
	يساور المملكة المتحدة قلق بالغ من مشروع المادة هذا ولا توافق عليه في شكله الحالي. ومن الممكن أن تقبل المملكة المتحدة صيغة معدّلة إذا أشارت المادة بصورة محددة إلى الأنشطة التي تستهدف الأجانب الموجودين بصورة قانونية في المملكة المتحدة. وتعرب المملكة المتحدة عن خشيتها من أن هذا النص يمكن أن يمتد ليشمل أنشطة معينة تنفذ في سياق دعم عمليات إبعاد أجانب غير قانونيين، ومنها، على سبيل المثال، الدعم المتعلق بترتيبات إعادة الإدماج المخصصة لأولئك الذين لا يطعنون في الإجراءات. وبالمثل فإن استخدام تدبير الاحتجاز، الذي هو أداة رئيسية حين السعي إلى التحقق من هوية شخص ما أو لأغراض الحماية العامة، يمكن أن يُعتبر ”فعلا أو امتناعا عن فعل“ بصورة غير مباشرة. ويحتمل أن تتعارض هذه المادة أيضا مع التشريعات القائمة أو المقرر سنّها بهدف منع المهاجرين غير القانونيين من العمل والحصول على الاستحقاقات الحكومية والسكن الاجتماعي ورخص القيادة والخدمات المالية، وهي تشريعات وضعت لردع الهجرة غير القانونية، وتشجيع أولئك الذين قد يرغبون لولا هذه التشريعات في إطالة أمد إقامتهم بصورة غير قانونية على مغادرة البلاد طوعا، وكفالة تخصيص الموارد العامة بصورة منصفة وحصرا لأولئك الذين يمنحهم القانون حق العيش في البلد. وتخشى المملكة المتحدة أيضا أن مشروع هذه المادة يتعارض بشكل مباشر مع الأنشطة التي نضطلع بها تجاه الأشخاص الخاضعين لتحقيقات جنائية الذين تم تجميد أصولهم المالية إلى حين الانتهاء من التحقيقات. وبالمثل، فإننا نفرض قيودا على أنشطة بعض الأفراد الذين يمثلون خطرا بالغا، مثل تدابير تقييد حرية المغادرة، وكذلك تدابير مكافحة الإرهاب والتحقيق بشأنه أيا كانت وضعية الفرد من منظور قوانين الهجرة. 
	وتقترح المملكة المتحدة تعديل نص المادة على النحو التالي: 
	”1 - يحظر أي شكل من أشكال الطرد المقنع التعسفي لأجنبي. 
	”2 - لأغراض مشاريع المواد هذه، يقصد بعبارة الطرد المقنع مغادرة أجنبي الدولة قسراً، متى كانت نتيجة غير مباشرة لفعل الدولة أو امتناعها عن فعل، حين تؤيد الدولة أعمالاً غير قانونية يرتكبها مواطنوها أو أشخاص آخرون بقصد التحفيز على مغادرة الأجانب لإقليمها، أو تتغاضى عن تلك الأعمال. 
	”3 - لا يُعتبر فعل الدولة أو امتناعها عن فعل تعسفيا إذا كان يتعلق بنصوص واردة في القانون الوطني لحماية المصالح المشروعة في مجال مراقبة الهجرة/طرد الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية“. 
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	مثلما ذُكر أعلاه، يساور الولايات المتحدة قلق بالغ حيال مفهوم ”الطرد المقنع“ بالصيغة الواردة في مشروع المادة 11. ونعتقد أن طبيعة وتفاصيل ”الطرد المقنع“ لم تُناقش وتعرّف في ممارسات الدول واجتهاداتها القضائية الحالية بالقدر الكافي الذي يسمح بتدوين هذه المسألة بالصيغة الواردة في مشروع هذه المادة. أما إذا كان مشروع هذه المادة يعبّر عن مقترح للتطوير التدريجي للقانون، فإن نصه فضفاض وغامض بصورة غير مقبولة. 
	وورد في الشرح (انظر A/67/10، الفقرة 46) أن المصدر الرئيسي لحجيته هو اجتهادات محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة، ولجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا. وكما يقرّ الشرح نفسه، لا بد من وجود ”عتبة عالية جدا“ لإثبات حالة الطرد المقنّع، وفعلا فإن هذه الاجتهادات القضائية محدودة لدرجة أن حالات الطرد المقنّع التي أمكن إثباتها قليلة جدا. ولذا، ما زال يتعين على الدول أو المحاكم الدولية أن تعالج بصورة وافية عددا من المسائل الهامة المتعلقة بمختلف العناصر الضرورية لتحديد حالة الطرد المقنع. 
	وتعتقد الولايات المتحدة أن مشروع المادة 11، حتى مع قراءته مقترناً بشرحه، يعاني من أوجه قصور عديدة في ضوء افتقاره إلى الوضوح وإلى توافق الآراء بشأنه. فعلى سبيل المثال، إن استخدام عبارة ”فعل أو امتناع عن فعل“، كما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2، يشير إلى أن مشروع هذه المادة يستعين على ما يبدو بمبادئ مسؤولية الدول. انظر المادة 2 من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا. ولكن نظرا إلى أن مشروع المادة يسند مسؤولية الدولة بناء على أعمال مواطني تلك الدولة أو أشخاص آخرين، فإن ذلك يثير تساؤلا، وبخاصة في سياق ”الامتناع“، حول معرفة الالتزامات الدولية التي ستترتب على دولة ما فيما يتعلق بمواطنيها أو بأشخاص آخرين في سياق طرد الأجانب. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع المادة 11 لا يتضمن شرط نسب الفعل إلى الدولة، رغم أن هذا العنصر قد ورد في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 وفي شرحها. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الواضح أن كلمة ”تتغاضى“ فضفاضة جدا في ضوء ”العتبة العالية“ المشار إليها آنفا؛ ويمكن أن تؤدي إلى مطالبات بمسؤولية الدولة حيال مجموعة واسعة من الأفعال التي ترتكبها أطراف ثالثة ليس للدولة عليها سوى قدر ضئيل أو معدوم من السيطرة. كما أن النص لا يوضح بصورة كافية أن عنصر النية، ذا الأهمية الحاسمة، ينطبق على الدولة لا على ”مواطنيها أو أشخاص آخرين“. وأخيرا، وكما ذكر أعلاه، تُستخدم في مشروع المادة عبارة ”المغادرة قسرا“، في حين تُستخدم في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2 عبارة مختلفة هي ”يُجبر ... على المغادرة“. 
	وبوجه خاص، فنظرا إلى الآثار التي يحتمل أن تترتب بالنسبة لمسؤولية الدولة والتزاماتها حيال سلوك مواطنيها، وأشخاص آخرين، وحتى حيال سلوك الكيانات الحكومية على المستوى دون الوطني، فإن التعريف النهائي لمفهوم ”الطرد المقنع“ يحتاج أن تنظر فيه الدول بعناية ودقة قبل أن يتسنى قبوله كقاعدة من قواعد القانون الدولي المنطبقة بشكل عام. وبناء على ذلك، توصي الولايات المتحدة بحذف مشروع هذه المادة. 
	12 - المادة 13حظر اللجوء إلى الطرد للالتفاف على إجراءات التسليم 
	كندا

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	تتعلق المادة 13 (حظر اللجوء إلى الطرد للالتفاف على إجراءات التسليم) باستخدام الطرد بهدف ”الالتفاف“ على إجراءات التسليم. وتخشى كندا أن كلمة ”التفاف“ لا تعبّر بصورة كافية عن الغرض غير الملائم أو معيار سوء النية الذي يوحي إليه هذا النص. والمقصود بذلك هو أن الدول لا تستطيع استخدام إجراءات الترحيل لا لشيء إلا لتفادي إجراءات التسليم في غياب أي غرض مشروع آخر من منظور قوانين الهجرة. وتفضل كندا الصيغة التالية: ’’لا يجوز لدولة أن تلجأ إلى الطرد في غياب غرض مشروع من أغراض الهجرة وذلك لمجرد تفادي إجراءات التسليم“.
	الجمهورية التشيكية

	[الأصـل: بالإنكليزية] 
	تود الجمهورية التشيكية أن تعرب عن مخاوفها بشأن المادة 13 المقترحة التي تتعلق بحظر الطرد بغرض الالتفاف على إجراءات التسليم. ورغم أن الجمهورية التشيكية لا تتبع مثل هذه الممارسات، فإن موقفنا، الذي تؤيده القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو أن البت في الوسيلة المستخدمة لحل مسألة الهجرة غير الشرعية في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع لإجراءات التسليم أيضا مهاجرا غير شرعي، ينبغي أن يكون شأنا داخليا يعود للدولة. 
	وعلاوة على ذلك، ترى الجمهورية التشيكية أن صياغة المادة 13 مبهمة. فليس من الواضح ما هي مراحل إجراءات التسليم التي تشملها عبارة ”سير [الإجراءات]“، لأن نقطة بدء الإجراءات تختلف باختلاف تشريعات الدول. فهي يمكن أن تبدأ في لحظة توقيف الأجنبي، أو وقت تبليغ طلب التسليم، أو كما هو الحال في نظام القانون العام الأنكلوساكسوني، يمكن أيضا أن يتحدد بدء الإجراءات بإصدار ”قرار يأذن بمباشرة الإجراءات“. ونظرا للفروق بين النظم القانونية الحالية في العالم، فإن الشك يظل قائما. 
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصـل: بالإنكليزية] 
	تعتقد الولايات المتحدة أن مشروع المادة هذا يشوبه نقص في الوضوح فيما يتعلق بتحديد الضرر الذي تسعى المادة إلى منع وقوعه، ولا سيما في ضوء حق الدولة في استخدام مجموعة من الآليات القانونية لتيسير نقل شخص إلى دولة أخرى يكون مطلوبا فيها في سياق إجراءات جزائية. 
	فأولا، تفترض الولايات المتحدة، لأغراض التحليل، أن استخدام عبارة ”سير [الإجراءات]“ تعني أن هذا النص لن يكون واجب التطبيق على الحالات التي لم يُقدم فيها طلب تسليم ولا على الحالات التي يكون فيها طلب التسليم قد رُفض أو تم التوصل بشأنه إلى تسوية أخرى. بيد أن اللجنة لا تذكر الأساس الذي تستند إليه فيما تؤكده في الفقرة 1 من الشرح بشأن المعايير التي تحدد كون ”إجراءات التسليم مستمرة“، وإننا نتساءل عما إذا كان يوجد توافق دولي في الآراء بشأن هذه المسألة. وينبغي، على أقل تقدير، أن يتضمن عنوان مشروع المادة عبارة ”[إجراءات تسليم] جارية“ ليعبّر عن نص مشروع المادة. 
	والأهم من ذلك، فليس من الواضح إطلاقا ما هو السلوك الذي تعتبر اللجنة أنه يشكل ”التفافا“ على إجراءات التسليم. ومثلما ورد في الشرح، يجوز للدولة أن تستخدم بصورة مشروعة طائفة واسعة من الأسباب القانونية، بما في ذلك الانتهاكات التي تمس بالأمن الوطني أو بقانون الهجرة، لتبرير نقل شخص تطلبه دولة أخرى في سياق إجراءات جزائية. وتعتقد الولايات المتحدة، بخاصة في ضوء تزايد الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية، أن من الضروري تحديد معنى دقيق بشكل مقبول لمفهوم ”الالتفاف“ لعدم تقييد أو عرقلة التعاون بين الدول وفيما بينها في هذا المجال. وفي نهاية المطاف، يلزم أن تكون القاعدة الناظمة لهذه المسألة أكثر وضوحا بشأن الضرر الذي تنوي منع وقوعه، وأن تأخذ في الحسبان على نحو أكمل ممارسات الدول في هذا المجال. 
	وتقترح الولايات المتحدة أن ينقح مشروع هذه المادة ليعبر عن هذه الشواغل وإلا فيُحذف. 
	الباب الثالث
	حماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد
	الفصل الأول
	أحكام عامة
	13 - المادة 14 الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للطرد 
	كندا

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	لا يمكن لمشاريع المواد أن ”تنص“ على حقوق للإنسان لأنها لا تشكل اتفاقا بشأن حقوق الإنسان. ولذا فإن كندا توصي بحذف جملة ”ولا سيما الحقوق المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه“ من الفقرة 2 من المادة 14. 
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	تتسم الفقرة 1 من المادة 14 بأهمية كبيرة ضمن مشاريع المواد، لذلك يقترح تعزيز محتواها بذكر مختلف المبادئ المتصلة بالكرامة الإنسانية، مثل مبدأ الإنسانية، ومبدأ الشرعية، ومبدأ التقيد بالأصول القانونية الواجبة؛ التي ينبغي أن تسري في جميع مراحل الطرد - بما في ذلك مرحلة التنفيذ - وليس فقط في مرحلة اتخاذ القرار. 
	ومن جهة أخرى، ففيما يتعلق بالفقرة 2، من الضروري أن تكون صياغتها قطعية بصورة كافية، وهو أمر لا تحققه عبارة ”[لهم] الحق في“ المستخدمة في ذلك النص. فاستخدام هذه العبارة يعطي الانطباع بأن هذه المادة تنص على منح امتياز محض وليس على التزام قائم وملزم لجميع الدول يتمثل في احترام حقوق الإنسان وكفالتها لكل شخص. 
	وفي هذا الصدد، يُقترح الاستعاضة عن العبارة المذكورة بعبارة أكثر إلزاما تعبّر عن الاعتراف الواسع النطاق بالأهمية المحورية لحقوق الإنسان اليوم. 
	ولذا تقترح الصياغة التالية: 
	المادة 14
	الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان [للأجنبي] الخاضع للطرد. 
	1 - يُعامَل كل أجنبي خاضع للطرد [وفقا لمبدأ الشرعية، ومبدأ التقيّد بالأصول القانونية الواجبة، ومبدأ الإنسانية] وباحترام للكرامة الأصيلة للإنسان خلال [جميع مراحل] إجراءات الطرد. 
	2 - [تُحترم جميع حقوق الإنسان للشخص الخاضع للطرد]، ولا سيما الحقوق المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه. 
	هولندا

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	تشير الفقرة الأولى من مشروع المادة 14 إلى احترام الكرامة الأصيلة للإنسان بوصفه حقا منفصلا من حقوق الإنسان. ولكن لا يوجد تعريف واضح لمضمون هذا الحق. والفقرة الثانية من هذه المادة، التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان بصفة عامة، يمكن أن توفر حماية مناسبة؛ ولذا فبوجودها تنتفي الحاجة إلى الفقرة 1. وعلاوة على ذلك، فإن إدراج كل من الفقرة 1 من مشروع المادة 14 والمادة 18 معا يمكن أن يوحي خطأ بأن الفقرة 1 تمثل قيمة مضافة. ولن يكون مقبولا في نظرنا توسيع نطاق حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المبين في المادة 18. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصـل: بالإنكليزية]
	ليس لدى المملكة المتحدة أي تعليقات على مشروع هذه المادة في هذه المرحلة. 
	بيد أن المملكة المتحدة أحاطت علما بالبيان الصادر عن المفوضية الأوروبية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ومقترح المادة 14 المعدلة. وإن المملكة المتحدة تشجع بقوة على المغادرة الطوعية، ولكنها تعارض فرض أي مدّة محددة للمغادرة الطوعية. فالوقت الممنوح يُحدد بعد النظر في كل حالة فردية على حدة، وعلى سبيل المثال، أصدرنا سياسات تقضي بعدم إنفاذ إجراءات المغادرة عندما يكون الأطفال في فترة الاستعداد لامتحانات مهمة. 
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصـل: بالإنكليزية] 
	لا يتضح من عبارة ”خاضع للطرد“ المستخدمة في مشروع هذه المادة وفي مواضع أخرى من الباب الثالث ما إذا كانت تشمل فقط الأجانب الخاضعين فعليا لعمليات طرد جارية، أو جميع الأجانب الذين ليس لهم وضع قانوني من منظور قانون الهجرة، أو الذين يحتمل إخضاعهم لإجراءات الإبعاد لأسباب أخرى. واستنادا إلى سياق هذه المادة، وإلى الصيغ السابقة لمشاريع المواد هذه، يبدو أن المعنى الأول هو المقصود؛ ومع ذلك، ينبغي توضيح معنى هذه العبارة في الشرح. 
	14 - المادة 15الالتزام بعدم التمييز
	كندا

	[الأصـل: بالإنكليزية] 
	توصي كندا بأن يدرج الميل الجنسي ضمن أسباب التمييز المذكورة في المادة 15 (الالتزام بعدم التمييز).
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	لما كانت المادة 15 تكفل حقًا من حقوق الإنسان، فمن الخطأ استهلال صياغتها بالاعتراف بحق الدولة، لأن ذلك قد يؤدّي إلى تفسيرات خاطئة. 
	وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون صياغة الفقرة 2 أكثر دقة وإلزامًا، لا سيما وأن مبدأ عدم التمييز يحظى باعتراف واسع في القانون الدولي بوصفه قاعدة آمرة ويسري على حقوق الإنسان كافة.
	وعليه، فقد أشارت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في فتواها OC-18/03 المتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم إلى ما يلي: يسري مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز على كل الأعمال المنبثقة من سلطة الدولة، بجميع مظاهرها، في ما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان وضمانها. وبالفعل قد يعتبر هذا المبدأ من القواعد الآمرة ضمن القانون الدولي العام، حيث ينطبق على الدول كافة، سواء كانت طرفًا في معاهدة دولية محددة أو لم تكن، وتترتّب عليه آثار بالنسبة إلى الأطراف الثالثة، بما يشمل الأفراد. وهذا يعني أنه لا يمكن للدولة أن تتصرف على نحو يتنافى مع مبدأ المساواة وعدم التمييز، على حساب مجموعة محدّدة من الأشخاص، سواء على الصعيد الدولي أو ضمن نظامها القانوني المحلي، ومن خلال الأعمال التي تقوم بها أي من سلطاتها أو أطراف ثالثة تعمل بموافقتها أو بتساهل أو تقصير منها().
	واستنادا إلى ما سبق، يقترح السلفادور الصياغة التالية: 
	”المادة 15:
	الالتزام بعدم التمييز.
	1 - [لن تنفذ الدولة الطرد بحق أي شخص أجنبي على أساس تمييزي]، وبخاصة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر، أو لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي.
	2 - [يتمتع كل شخص خاضع للطرد بجميع حقوق الإنسان دونما تمييز].
	هولندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	في ما يتعلق بمشروع المادة 15 (1)، تقترح المملكة إدراج ”الميل الجنسي“ كأساس منفصل لعدم التمييز، على النحو الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي سابقًا. وكبديل عن ذلك، ينبغي أن يؤكّد النص التفسيري لهذه الفقرة على أن هذا الجانب مشمول بكلمة ”الجنس“ كأساس للتمييز وفقا لتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا توافق المملكة المتحدة على هذه المادة.
	وتؤيّد المملكة المتحدة هدف القضاء على التمييز غير القانوني، إلا أن لديها شواغل أساسية بشأن مشروع المادة هذا الذي يتعارض مع التشريعات والممارسات المحلية القائمة. فالفقرة 17 من الملحق 3 من قانون المملكة المتحدة للمساواة لعام 2010 تجيز التمييز على أساس الجنسية أو الأصل الإثني أو القومي في شغل الوظائف المتعلّقة بالهجرة بعد الحصول على الأذونات اللازمة. ويجب أن تكون المملكة المتحدة قادرة على تحديد أولويات إجراءات الإنفاذ ضد فئات معينة من الأشخاص الموجودين في البلد بصورة غير قانونية والذي يشكّلون تهديدًا محددًا لنظام الهجرة، بما في ذلك من خلال توجيه الموارد المخصصة لإجراءات الإنفاذ نحو فئات معيّنة، في أوقات مختلفة، استنادًا إلى معلومات استخبارية أو إحصائية تُبرز المخاطر التي تواجه أجهزة مراقبة الهجرة.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تفهم الولايات المتحدة أنه، عملاً بالفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2، لا تتناول مشاريع المواد هذه قرارًا تتّخذه الدولة بعدم استقبال الأجانب أو رفض دخولهم، على أسس منها الجنسية على سبيل المثال. 
	وفيما يتعلق بالأجانب الموجودين في إقليم الدولة، فليس من سند في المعاهدات القائمة التي تعالج الطرد أو عدم الإعادة القسرية يبرر توسيع نطاق مشروع المادة 15 على هذا النحو. وفي حين أن المبدأ العام لعدم التمييز موجود في قانون حقوق الإنسان، فهو ينطبق على أنواع معينة من تصرفات الدول فحسب، لا جميعها، كذلك لم يثبت شرح مشروع المادة أن هذا المبدأ، في إطار القانون الدولي الساري، ينطبق بشكل خاص على تصرف الدول فيما يتعلق بطرد الأجانب. 
	وعلاوة على ذلك، يتعارض مشروع المادة 15 بصورة واضحة مع مشروع المادة 3 الذي يعترف بحق الدولة الواسع النطاق في طرد أجنبي لعدد من الأسباب. فعلى سبيل المثال، قد يبدو أن مشروع المادة 15 يحظر على الدولة طرد الأجانب الأعداء في وقت الحرب، حيث يعتبر ذلك تمييزًا على أساس الجنسية، رغم أن الفقرة 4 من مشروع المادة 10 يسمح بذلك على ما يبدو. وعلى نطاق أوسع، يسمح قانون وسياسات الهجرة في الولايات المتحدة، التي نعتقد أنها متسقة مع النُهج المماثلة في دول أخرى، بوجود تصنيفات قائمة على الجنسية، ما دام ثمة أساس منطقي للتصنيف. انظر مثلاً، (Kandamar v. Gonzales, 464 F.3d 65, 72-74 (1st Cir. 2006); Narenji v. Civiletti, 617 F.2d 745,747 (D.C. Cir. 1979). 
	وحتى حظر التمييز على أساس ”الثروة“ يطرح إشكالية. فبموجب قوانين الولايات المتحدة، هناك بعض الأسباب المسوّغة لرفض دخول الأجنبي إلى الولايات المتحدة على النحو المنصوص عليه في 8 U.S. C. § ll82 (a) (الفقرة 1182 (أ) من الباب الثامن من مدونة قوانين الولايات المتحدة)، من قبيل رفض دخول الأجنبي على أساس احتمال أن يصبح عبئًا على الدولة، التي تقتضي أن تنظر الحكومة في أصول الأجنبي وموارده ووضعه المالي عند اتخاذ قرار بشأن قبول الدخول. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح قانون الولايات المتحدة بحصول الأجنبي من أصحاب الأعمال الحرة على وضع مقيم دائم ”بصفة مشروطة“، ولكن من الممكن إبعاده عند عدم استيفائه للشروط الناظمة لوضعه، ومن بينها استثمار مبالغ محددة من رأس المال. انظر 8 USC§ 1186b (الفقرة 1186 (ب) من الباب الثامن من مدونة قوانين الولايات المتحدة). ويطرح الحظر المفروض على التمييز على أساس ”الوضع“ في مشروع المادة 15 إشكالية خاصة، لأن قرار إبعاد الأجنبي وعدد العمليات التي ينطوي عليها الإبعاد ونطاق الارتياح الذي قد ينجم عنه خلال عملية الطرد، كل ذلك يتوقف إلى حد كبير على ما إذا كان الأجنبي، على سبيل المثال، قد قُبل دخوله إلى الولايات المتحدة أو أنه مقيم دائم بصورة شرعية. وتنطوي مشاريع المواد هذه بحد ذاتها على التمييز بين الأجانب على أساس ”الوضع“، إذ تعطي حقوقًا أقلّ في بعض الأحيان للأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة.
	وأخيرًا، ولا سيما في ضوء ما جاء في الفقرة (2) من الشرح بأن هذا البند يشمل ”أيضًا قرار الطرد أو عدم الطرد“، فإن مشروع المادة هذا قد يقوض بشكل خطير الصلاحيات المخولة للدولة لممارسة سلطتها التقديرية - بل وحاجتها إلى ممارسة هذه السلطة في ضوء محدودية الموارد - في ما يتعلق بتحديد حالات الطرد التي ينبغي المضي فيها من عدمه. وكثيرًا ما يشمل لجوء الدولة إلى ممارسة سلطتها التقديرية واحدًا أو أكثر من العوامل الواردة في مشروع هذه المادة، ولا سيما بالنظر إلى الاتساع المحتمل لنطاق مصطلح ”وضع آخر“.
	وتعتقد الولايات المتحدة أن مشروع المادة هذا لا يستند إلى القانون الدولي الساري أو الممارسات القائمة، وأن صياغته غير محكمة من الناحية المفاهيمية كشكل من أشكال التطوّر التدريجي، ولذلك ينبغي حذفه. وإذا ما أُبقي عليه، ينبغي أن يركّز على جانب معين من جوانب عملية الطرد ينبغي تفادي التمييز فيه، كما هو الحال في الحقوق الإجرائية الواردة في مشروع المادة 26.
	15 - المادة 16
	الأشخاص المستضعفون
	كوبا

	[الأصل: بالإسبانية]
	في ما يتعلّق بالمادة 16، ”الأشخاص المستضعفون“، ينبغي تحديد مفهومي ”الأطفال“ و ”المسنين“، فهما مصطلحان غير دقيقين ويكتنفهما الإبهام، لأنه ليس من فئة عمرية محددة لأي منهما لتكون أساسًا يستند إليه في تحديد مدى ضعف هؤلاء الأشخاص.
	وترى كوبا ضرورة توسيع نطاق حماية الحوامل، المذكورة في مشروع المادة 16، ليشمل حماية كل النساء والفتيات وليغطّي عملية الطرد بكاملها. وتقترح كوبا أن تكون صياغة الفقرة 1 على الشكل التالي: ”يجب مراعاة الفتيان والفتيات، والنساء، والمسنين، وذوي الإعاقة، والحوامل، والأشخاص المستضعفين الآخرين الخاضعين للطرد ...“. وينبغي أن تشير الفقرة 2 من مشروع المادة 16 إلى الفتيات أيضًا. 
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	إن المصطلح الإسباني ”persona de edad“ في الفقرة 1 غير واضح، لأنه قد يشير إلى أي سنّ، وبعبارة أخرى إلى أي مرحلة من مراحل حياة الإنسان. ولتجاوز هذه الصعوبة، تقترح السلفادور استخدام مصطلح ”adulto mayor“ لتوضيح نطاق حكم هذه المادة.
	وكذلك الأمر في الفقرة 2 التي تتسم صياغتها في النص الإسباني بالغموض في طرح مسألة مصلحة الطفل الفضلى، بسبب مشاكل في ترجمة الاتفاقية الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.
	وتوصي السلفادور باعتماد الصياغة التالية:
	المادة 16
	الأشخاص المستضعفون.
	يجب مراعاة الأطفال، والمسنين [”los adultos mayors“ في اللغة الإسبانية]، وذوي الإعاقة، والحوامل، والأشخاص المستضعفين الآخرين الخاضعين للطرد بما يتناسب مع حالهم، ويجب معاملتهم وحمايتهم مع إيلاء الاعتبار الواجب لضعفهم.
	وفي جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل الخاضع للطرد، يولى الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى [”se atenderá primordialmente al interés superior del niňo“ في اللغة الإسبانية] على وجه الخصوص.
	المغرب

	[الأصل: بالفرنسية]
	تعدّد المادة 16 من مشاريع المواد المتعلّقة بالأشخاص المستضعفين، الأشخاص المشمولين في هذه الفئة، وهم الأطفال والحوامل والمسنون وذوو الإعاقة. ومع أن مشروع المادة ينم عن بُعد نظر بتوسيعه نطاق هذه الحماية لتشمل ”الأشخاص المستضعفين الآخرين“ شريطة أن يتم ذلك ”بما يتناسب مع حالهم“، إلا أن هذا المشروع يطرح مسألة معرفة من الذي يمكن اعتباره مستضعفًا ووفق أي معايير.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	توفّر الولايات المتحدة سبل الحماية والرعاية الاستثنائية للأطفال خلال إجراءات الإبعاد، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم. انظر، على سبيل المثال، 8 U.S.C. §§ 1158(a)(2)(E), (b)(3)(C) (asylum), 1232 (screening, care, and custody)) (المادة 1158(أ) (2) (هاء) والمادة 1158 (ب) (3) (جيم) (اللجوء)، والمادة 1232 (الفحص والرعاية والاعتقال) من الباب الثامن من مدونة قوانين الولايات المتحدة)؛ وانظر أيضا United States Dep't of Justice, Exec. Office for Immigration Review, Guidelines for Immigration Court Cases Involving Unaccompanied Alien Children (May 22, 2007)) (المبادئ التوجيهية لقضايا محاكم الهجرة التي تشمل أطفالاً أجانب غير مصحوبين بذويهم (22 أيار/مايو 2007) التي أصدرها المكتب التنفيذي لمراجعة قضايا المهاجرين، التابع لوزارة العدل الأمريكية)، والوثيقة متاحة على الرابط التالي: (http://www.justice.gov/eoir/efoia/ocij/oppm07/07-01.pdf). وفي الوقت ذاته، لا تفرض الولايات المتحدة، في المسائل المتعلقة بالطرد، إيلاء الاعتبار الأول ”لمصلحة الطفل الفضلى“. ولذلك، تقترح الولايات المتحدة استبدال كلمة ”الأول“ بكلمة ”الكبير“، أو استبدال عبارة ”إيلاء الاعتبار الأول“ بعبارة ”إيلاء الاعتبار الواجب“.
	الفصل الثاني
	الحماية اللازمة في الدولة الطاردة
	16 - المادة 17

	الالتزام بحماية حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياة
	النمسا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	يبدو أن هذا البند زائد لأن واجب حماية حياة الأجنبي ينبع أصلاً من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ليس للمملكة المتحدة أي تعليق على مشروع هذه المادة في هذه المرحلة. غير أن المملكة المتحدة لن توافق على تفسير موسّع لهذه المادة، لأن ذلك قد يفرض أساسًا التزامًا غير مشروط بتوفير الخدمات الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين أو القبول بأن يعتمد المهاجرون غير الشرعيين الذين يعانون مشاكل صحية خطيرة على احتياجهم الدائم للعلاج الطبي للبقاء في المملكة المتحدة، منتهكين بذلك قوانين الهجرة فيها. 
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	بالنظر إلى موقع مشروع المادة 17 في الفصل الثاني من الباب الثالث، تفهم الولايات المتحدة أن مشروع المادة هذا يركّز على حماية الأجانب وهم في الدولة الطاردة، فيما يُعنى الفصل الثالث من الباب الثالث بالمسائل المرتبطة بعلاج الأجانب في بلد المقصد.
	17 - المادة 18
	حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	النمسا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	قد يؤدي مشروع المادة 18 إلى استنتاج بعدم انطباق حقوق الإنسان الأخرى غير المذكورة هنا.
	18 - المادة 19
	شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد
	النمسا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ينبغي زيادة توضيح صياغة الفقرة 3 (ب) من مشروع المادة 19، لكي يبيّن الرأي الذي أُعرب عنه في الشرح ومفاده أن الاحتجاز قانوني ما دام هناك احتمال معقول لإمكانية الطرد، مثلاً خلال فترة البحث في جنسية الأجنبي أو إصدار وثائق السفر له.
	بلجيكا

	[الأصل: بالفرنسية]
	يُطلب إضافة عبارة ”أو الإدارية“ بعد عبارة ”أو من شخص مخوّل ممارسة الوظائف القضائية“.
	وبالفعل يرد في الفقرتين 4 و 5 من المادة 7 من القانون المؤرّخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 بشأن دخول الأجانب إلى الإقليم، وإقامتهم، واستقرارهم، وإبعادهم أن الوزير أو من ينتدبه يمكنهما تمديد فترة احتجاز الأجنبي. وهذا القرار قابل للاستئناف أمام غرفة المجلس (المادة 72 من القانون المذكور أعلاه).
	كندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن ما يشغل كندا في مشروع المادة 19 (شروط الاحتجاز)، هو الالتزام باحتجاز الأجانب الخاضعين للطرد، بمعزل عن السجناء ”إلا في ظروف استثنائية“. ولما كان الفصل بين هاتين الفئتين غير ممكن في بعض الأحيان، فإن كندا تفضّل أن تنص الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 19 على ما يلي: ”عند الإمكان، يحتجز الأجنبي الخاضع للطرد في مكان منفصل عن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية“ (التوكيد مضاف).
	وتوافق كندا على أنه ينبغي ألا تكون مدة الاحتجاز غير مقيدة أو مفرطة الطول. ولمزيد من التأكيد، تقترح كندا أن تحظر الفقرة 2 (أ) من مشروع المادة 19 ”الاحتجاز إلى أجل غير مسمى“ بدلاً من ”مدة احتجاز مفرطة طول“. وبالمثل، ينبغي مراجعة حالات الاحتجاز في فترات محددة أو مقررة بدلاً من أن تقتصر المراجعة على فترات ”منتظمة“. وتفضل كندا إدراج هذه الاعتبارات في الفقرة 3 (أ) من مشروع المادة 19.
	وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا تقصر الفقرة 2 (ب) من مشروع المادة 19 اتخاذ قرارات الاحتجاز على المحاكم. فبموجب القانون الكندي، يملك صانعو القرار الإداري سلطة تمديد مدّة الاحتجاز. وبالتالي، لا تتّخذ ”المحكمة أو [من] شخص مخول ممارسة الوظائف القضائية“ هذه القرارات حصرًا. وتقترح كندا أن إضافة عبارة ”مخول ممارسة الوظائف القضائية أو شبه القضائية“ (التوكيد مضاف) إلى الفقرة 2 (ب) من مشروع المادة 19.
	كوبا

	[الأصل: بالإسبانية]
	تنص الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 19 على أن يُحتجز الأجنبي الخاضع للطرد، ما عدا في الحالات الاستثنائية، في مكان منفصل عن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وفي هذا الصدد، تعتقد كوبا أنه لا ينبغي فصلهم عن المجرمين المدانين فحسب وإنما عن الأشخاص المحتجزين احترازيًا لجرائم مزعومة.
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	لا تزال جمهورية السلفادور تلاحظ بقلق بالغ أن الصياغة الحالية لمشروع المادة 19 تقبل على ما يبدو أن احتجاز الشخص الخاضع للطرد هو القاعدة العامة وليس تدبيرًا استثنائيًا، مما قد يؤدي فعليًا إلى زيادة احتمالات انتهاك الحقوق الأساسية للأشخاص، مثل الحرية والسلامة البدنية وافتراض البراءة.
	وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والتشريعات المحلية لأكثرية الدول تُنشئ التزامًا بضمان تمتّع كل فرد بحقّه في الحرية(). وبالتالي، يجب أن تطبّق مشاريع المواد هذه القاعدة بهدف تفادي أي احتجاز تعسّفي للأجانب()، سواء خلال إجراءات الطرد التقليدية أو خلال أي ممارسة من شأنها أن تهدّد، احتمالاً أو فعلاً، حركة هذا الأجنبي، وهو ما قد يحدث في قاعات العبور والتعرّف على الهوية أو في مراكز الاحتجاز أو مختلف مرافق الاعتقال.
	ومن المفيد بصورة خاصة في هذا الصدد القرار الذي اتخذته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، المعنون ”المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأمريكتين“، والذي يعترف بالحق الأساسي لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في معاملة إنسانية، وباحترام وكفالة كرامتهم وحياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية وسلامة ضميرهم.
	ويعتبر القرار المذكور الحرمان من الحرية أنه ”أي شكل من أشكال احتجاز شخص ما أو سجنه أو إيداعه مؤسسة إصلاحية أو وضعه رهن الحراسة، بغرض حصوله على المساعدة الانسانية أو لتلقي العلاج أو للحضانة أو للحماية أو بسبب جرائم أو مخالفات قانونية، بأمر صادر أو تحت المراقبة الفعلية لسلطة قضائية أو إدارية أو أي سلطة أخرى، سواء كان ذلك في مؤسسة عامة أو خاصة، بحيث لا يغادرها وقتما شاء. ولا تضم هذه الفئة من الأشخاص أولئك المحرومين من حريّتهم لارتكابهم جرائم أو مخالفات أو لعدم امتثالهم للقانون، سواء وجّه إليهم الاتهام أو صدرت في حقهم الإدانة فحسب، بل أيضًا الأشخاص الموضوعين تحت حراسة أو مراقبة بعض المؤسسات من قبيل مراكز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وطالبي اللجوء السياسي وعديمي الجنسية وأولئك الذين لا أوراق ثبوتية لهم وأي مؤسسات مماثلة مخصصة لتنفيذ أحكام الحرمان من الحرية“.
	وبالإضافة إلى ذلك، لا يرى السلفادور أي سبب موجب لأن تقرر اللجنة أن تضم مشاريع المواد هذه حقوقًا من قبيل الحياة والسلامة البدنية والحق في حياة أسرية والحق في المساواة بينما تستثني بوضوح الاعتراف بالحرية الشخصية للشخص الخاضع للطرد على الرغم من أنه حق أساسي في هذا النوع من العمليات.
	واستنادًا إلى ما سبق، يقترح السلفادور إضافة فقرة أولى تشير صراحة إلى وجوب اعتبار الحرية قاعدة عامة وأن الاحتجاز هو تدبير استثنائي ومؤقت حصرًا، كما هو مذكور أدناه:
	المادة 19
	شروط احتجاز الأجنبي الخاضع للطرد
	1 - [ (أ) تحترم الدولة الطاردة وتضمن الحرية الشخصية للأجنبي الخاضع للطرد. ولا يمكن تنفيذ الاحتجاز إلا وفق مبدأي الاستثناء ومحدودية المدة الزمنية].
	(ب) لا يكون احتجاز [الشخص] الأجنبي الخاضع للطرد ذا طابع عقابي.
	(ج) [عند الاحتجاز المؤقت للأجنبي الخاضع للطرد، يكون ذلك] في مكان منفصل عن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. 
	2 - (أ) لا يكون الاحتجاز لأجل غير مسمى. ويقتصر على الفترة المعقولة اللازمة لتنفيذ الطرد. ويحظر أي احتجاز لمدة مفرطة الطول.
	(ب) لا يكون تمديد مدة الاحتجاز إلا بقرار من المحكمة أو من شخص مخول ممارسة الوظائف القضائية [ولمدة زمنية محددة].
	3 - (أ) يعاد النظر في الاحتجاز على فترات منتظمة استناداً إلى معايير محددة ينص عليها القانون. [ويحق للشخص الخاضع للطرد المحتجز طلب مراجعة تدبير الاحتجاز في أي وقت خلال هذه العملية].
	(ب) ينتهي الاحتجاز عند استحالة تنفيذ الطرد إلا إذا كانت أسباب ذلك تعزى إلى [الشخص الخاضع للطرد].
	ألمانيا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تقرّر الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 19 شروط احتجاز أجنبي خاضع للطرد. ونحن نرى أن الشرح (انظر A/67/10، الفقرة 46) ينبغي أن يعمّم شرط وجوب احتجاز الأجانب بمعزل عن المجرمين المحتجزين وألا يتضمّن تدابير ملموسة للقيام بذلك. وبصورة خاصة، قد يصعب في الواقع تطبيق الاحتجاز في ”جناح مستقلّ“ على النحو المذكور في الشرح.
	هولندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	في ما يتعلّق بالفقرة الفرعية 1 (أ)، تلاحظ المملكة أن احتجاز الأجانب الخاضعين للطرد في هولندا ليس ذا طابع عقابي. إلا أنه في الحالات التي لم تفلح فيها التدابير الإدارية كلها (بما فيها الاحتجاز) المتخذة تمهيدًا لتنفيذ الإبعاد، والأجنبي لا يزال في إقليم هولندا من دون أسس مبرّرة، يجيز قانون السوابق القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير عقابية (Achughbabian, C-329/11). وينبغي أن تظل التدابير العقابية ممكنة بوصفها وسيلة ضغط أخيرة، وهي بذلك لا تنتهك حقوق الإنسان، شريطة تطبيقها بما يناسب الظروف. ولا تأخذ الصياغة الحالية هذا الأمر في الحسبان بما يكفي.
	وفي ما يتعلّق بالفقرة الفرعية 2 (ب) من مشروع المادة 19، تقترح المملكة إضافة ما يلي في نهايتها: ”أو من سلطة إدارية، يخضع قرارها لمراجعة قضائية فعلية“، كما اقترح الاتحاد الأوروبي. وهذه إضافة تعتبر أساسية لدى بعض الدول، مثل هولندا، حيث يندرج قانون الأجانب تمامًا ضمن إطار القانون الإداري.
	وتعترض المملكة على الفقرة الفرعية 3 (أ) لأنها تغرق في التفصيل مما يحول دون امتثال مختلف النظم القانونية في شتى البلدان لأحكامها. فعلى سبيل المثال، يُراجع احتجاز الأجانب في هولندا بعد صدور الأمر بالاحتجاز ثم بعد ستة أشهر، وبناء على طلب الأجنبي. ويكون ذلك كافيًا إذا كان للأجنبي إمكانية الحصول على مراجعة احتجازه بانتظام من قبل محكمة مستقلة. وعلاوة على ذلك، يساور المملكة القلق بشأن الفقرة الفرعية 3 (ب) من هذه المادة. ذلك أنه يبدو أن عبارة ”إلا إذا كانت أسباب ذلك تعزى إلى الأجنبي المعني“ تشير إلى إمكانية استمرار الاحتجاز إلى ما لا نهاية. ويبدو أيضًا أن الأجنبي قد احتجز لعدم امتثاله لأمر من أجل إجباره على التعاون في عملية الطرد. فثمة حاجة إلى مزيد من التفصيل من أجل توفير الحماية القانونية للأجنبي.
	جمهورية كوريا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	في إطار ”قانون مراقبة الهجرة“ في جمهورية كوريا، يبت في تمديد مدة الاحتجاز رؤساء مكاتب الهجرة أو مكاتب الهجرة الفرعية أو رؤساء مرافق احتجاز الأجانب. وفي هذا الصدد، فإن نطاق الأشخاص المأذون لهم باتخاذ قرار بشأن طرد الأجانب ينبغي توسيعه ليشمل هؤلاء الأشخاص.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	للمملكة المتحدة شواغل جوهرية بشأن مشروع هذه المادة وتقترح إدخال تعديلات عليه.
	والمملكة المتحدة تقبل الفقرة 1 (أ) من المادة 19. غير أنها لا تقبل الفقرة 1 (ب) برمتها من المادة 19. فالجناة من الرعايا الأجانب الذين أمضوا عقوبتهم ويتقرر بقاؤهم في السجن كمهاجرين محتجزين يودعون، بالرغم من معاملتهم كسجناء غير مدانين، في نفس مرافق السجن التي يودع بها السجناء الذين يمضون مدة عقوبتهم. ولن يُفصل بين الفئتين داخل السجن الواحد. ويسري الأمر ذاته على المهاجرين المحتجزين المنقولين من مراكز إبعاد المهاجرين إلى السجون لأسباب أمنية/رقابية.
	وبالمثل، فإن الفقرتين 2 (أ) و (ب) من المادة 19 في شكلهما الحالي غير مقبولتين لدى المملكة المتحدة، وذلك للأسباب التالية. لا تقبل المملكة المتحدة أن يفرض القانون الدولي حدا زمنيا أقصى أو مدة محددة للإذن بالاحتجاز. وتعتبر المملكة المتحدة أيضا أن الحظر المقترح لأي ”احتجاز لمدة مفرطة الطول“ مبهم على نحو غير مقبول. ولا تزال مدة الاحتجاز تخضع لقيود صارمة في القانون، لا سيما القانون العام للمملكة المتحدة والمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والممارسة المعمول بها في المملكة المتحدة هي الإبقاء على الاحتجاز حينما يوجد احتمال واقعي للعودة في غضون فترة زمنية معقولة، وإن كان تحديد هذه الفترة سيعتمد على جميع ملابسات القضية، مثل التهديد الذي يمثله الفرد المعني أو خطر فراره، وفي بعض الحالات طلب ضمانات من دول أخرى بشأن وضع الفرد عند عودته. والإدخال المقترح للسلطة القضائية في الإذن بتمديد الاحتجاز غير مقبول ولا يتمشى مع التشريع الداخلي، الذي ينسجم مع المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويُعمل به طبقا للمبادئ القانونية الثابتة. والنقطة الرئيسية هي أن الاحتجاز الإداري ينص عليه القانون ويخضع للمراجعة القضائية.
	وتقترح المملكة المتحدة تعديل مشروع المادة على النحو التالي:
	”(2) (أ) لا تكون مدة الاحتجاز تعسفية. وتقتصر فقط على الفترة المعقولة في كل الظروف لتنفيذ الطرد، حسبما ينص عليه القانون.
	”(2) (ب) لا يجوز تمديد فترة الاحتجاز إلا بقرار من المحكمة، أو من شخص مرخص له بممارسة تلك السلطة بمقتضى القانون، رهنا بمراجعة قضائية“.
	وتقبل المملكة المتحدة الفقرة 3 (أ) من المادة 19، إلا أنها ترى أن من الضروري تعديل الفقرة 3 (ب) من المادة 19، لمواءمة صياغة هذه الفقرة الفرعية مع الفقرة 2 (أ) من المادة 19، على النحو التالي: 
	”(3) (ب) رهناً بالفقرة 2، ينتهي الاحتجاز عند استحالة تنفيذ الطرد في غضون مدة زمنية معقولة، إلا إذا كانت أسباب التأخير تعزى إلى الأجنبي المعني“.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى الولايات المتحدة أن المعايير الناظمة لمشروع المادة 19 معقولة عموما، وإن كنا نقترح إدخال بعض التعديلات. وتلتزم الولايات المتحدة بوجه عام بتوفير ظروف مأمونة وإنسانية ولائقة خلال احتجاز الأشخاص الذين تقتضي الضرورة احتجازهم لأسباب تتعلق بإبعادهم من الولايات المتحدة. ووزارة الأمن القومي هي المكلفة بإدارة احتجاز الأجانب (باستثناء الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم) الذين يتعرضون للطرد، بما في ذلك ظروف الاحتجاز، وإمكانية الحصول على التمثيل القانوني، وسلامة وأمن العمليات في جميع مرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلد. وإذا تبين، من خلال العملية الإدارية، أن أجنبيا انتهك قوانين الهجرة في الولايات المتحدة ويخضع لأمر إبعاد نهائي، فإنه يجوز احتجازه إلى حين إبعاده، الذي ينبغي أن يحدث عموما في غضون 90 يوما من الإتمام النهائي للإجراءات الإدارية. انظر 8 U.S.C. § 1231 (a)(l)(A), (2). بيد أنه من المفترض أن احتجاز هؤلاء الأجانب لمدة 180 يوما بعد صدور أمر الإبعاد أمر معقول. انظر قضية زادفيداس ضد ديفيس )(Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678,701 (2001). 
	وفي الفقرة 1 (أ) من مشروع المادة 19، ينبغي أن تُدرج عبارة ”لهذا السبب وحده“ بعد عبارة ”طابع عقابي“ تبريرا لحالات الأجانب الخاضعين للطرد المسجونين في الوقت نفسه عقابيا كمجرمين. 
	وترى الولايات المتحدة أن صيغة الفقرة 1 (ب) من مشروع المادة 19 غير واضحة، إذ لا تبين ما إذا كان المقصود الحيلولة دون إيداع الأجانب المحتجزين بمقتضى قوانين الهجرة في مرافق الاحتجاز الجنائي، أو المطالبة بالفصل بين الأجانب غير المجرمين والأجانب المجرمين في مرفق احتجاز المهاجرين. ويذكر الشرح (انظر الوثيقة A/67/10، الفقرة 46) أنه يجوز إيداع الأجانب في مرافق الاحتجاز الجنائي، وأنه يجوز احتجاز الأجانب غير المجرمين الخاضعين للطرد في نفس المرافق التي يُحتجز فيها الأجانب المجرمون الخاضعون للطرد. وينبغي تنقيح هذا الحكم ليكون موائما بشكل أكثر تحديدا لمواجهة الضرر الذي يسعى إلى منعه، ولينص بوضوح على أن الأجانب المحتجزين لأغراض الإبعاد، سواء كانوا أجانب مجرمين أو غير مجرمين، يجوز احتجازهم في نفس المرافق التي يودع بها الأفراد المحتجزون بموجب القوانين الجنائية للدولة. 
	وفيما يتعلق بالفقرة 2 (ب) من مشروع المادة 19، ليس ضروريا أن تبت سلطة قضائية في جميع حالات تمديد احتجاز المهاجرين، لا سيما إذا كان التمديد قصير الأجل. ووفقا لقانون الولايات المتحدة، مثلا، يتولى المكتب التنفيذي لمراجعة طلبات الهجرة التابع لوزارة العدل قرارات الحجز القضائي في بعض الحالات، مثل حالات الأشخاص غير الخاضعين للاحتجاز الإلزامي. انظر 8 U.S.C. § 1226; 8 C.F.R. § 1003.19. وبناء على ذلك، توصي الولايات المتحدة إما بتغيير عبارة ”الوظائف القضائية“ بعبارة ”تلك الصلاحية“، أو استبدال عبارة ”لا يكون تمديد مدة الاحتجاز إلا بقرار من“ بعبارة ”يكون تمديد مدة الاحتجاز بقرار من“. وإذا لزم الأمر، يمكن إضافة جملة على النحو التالي: ”يخضع تمديد الاحتجاز بعد صدور الأمر بإبعاد الأجنبي للمراجعة القضائية“.
	ويجيز قانون الولايات المتحدة استمرار احتجاز الأجانب الخاضعين للإبعاد في ”ظروف خاصة“ (مثل الأمراض الشديدة العدوى، أو الإرهاب أو غيره من الشواغل الأمنية، أو تعريض الجمهور لخطر بالغ). انظر 8 C.F.R. § 241.14؛ وانظر أيضا8 U.S.C. § 1226A. وبناء على ذلك، تلحّ الولايات المتحدة على أن يتم إدراج كلمة ”عموما“ بعد كلمة ”للطرد“ في الفقرة 1 (ب) من المادة 19 وبعد كلمة ”مسمى“ في الفقرة 2 (أ) من المادة 19، وعبارة ”أو إذا كان ذلك ضروريا لأسباب تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام“ في نهاية الفقرة 3 (ب) من المادة 19.
	19 - المادة 20
	الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية 
	أستراليا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تلاحظ أستراليا أن عددا من مشاريع المواد مأخوذ من صكوك إقليمية وليس من صكوك عالمية. وعلى سبيل المثال، فإن الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية في مشروع المادة 20 يستخدم لغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وليس عبارة ”تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته“ أو شؤون أسرته بموجب المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتوصي أستراليا بتعديل مشاريع المواد حتى تعكس على أحسن وجه الحقوق والالتزامات الواردة في الصكوك العالمية. ومن شأن ذلك أن يتيح المزيد من الوضوح للقانون الدولي.
	كندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تحترم كندا أهمية وحدة الأسرة، المكرسة في التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بيد أن ”الحق في الحياة الأسرية“ على النحو الذي ورد به في المادة 20 (الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية) يستحق التوضيح. وترى كندا أن الدولة يجوز لها أن تطرد أجنبيا في حالات من شأنها أن تتدخل في الحق في حماية الحياة الأسرية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ كندا أن هذا مجال من القانون لم يستقر بعد. وينبغي توخي الحذر بحيث لا يُبالغ في تقييد حق الدول في طرد الأجانب. والواقع أن حظر التدخل في الحياة الأسرية، ”على أساس التوازن العادل بين مصالح الدولة ومصالح الأجنبي“، ينطوي على إذعان لحق الأجنبي لا موجب له. وينبغي أن تتضمن هذه المادة حق الدولة في طرد الأجانب من الجناة الخطرين أو ممن يشكلون تهديدا جسيما للسلامة العامة أو الأمن القومي.
	كوبا

	[الأصل: بالإسبانية]
	ترى كوبا أنه ينبغي تعريف المقصود بعبارة ”الحياة الأسرية“ في مشروع المادة 20 بالنظر إلى تأثير هذه العبارة على تطبيق مشروع المادة. 
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	تضع الفقرة 2 من مشروع المادة 20 شرطين مجتمعين لتبرير تدخل الدولة في حق الشخص الخاضع للطرد في الحياة الأسرية، ألا وهما: (1) أن يكون التقييد منصوصا عليه قانونا، و (2) أن يجري الحفاظ على التوازن العادل بين مصالح الدولة ومصالح الأجنبي المعني.
	وتعترض السلفادور على صياغة الشرط الثاني، لأنها تحد بشكل كبير من الأحكام الواردة في الاتفاقية التي تستند إليها الصياغة. وينبغي الإشارة إلى أن المادة 8-2 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تشير فقط إلى توازن المصالح بين الدولة والأجنبي، ولكن أيضا إلى متطلبات المجتمع الديمقراطي وغير ذلك من الاعتبارات ذات الصلة، على النحو الوارد أدناه:
	”لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والسلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد، أو منع الفوضى والجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم“.
	وفيما يتعلق بمضمون هذه المادة، حللت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من منظور الاجتهاد القضائي، صحة تقييد الحق في ضوء ثلاثة شروط: ما إذا كان التدخل يتم وفقا للقانون، وما إذا كان مدفوعا بهدف مشروع، وما إذا كان ضروريا وفقا لمتطلبات المجتمع الديمقراطي(). 
	ولذا، يتضح من المقارنة بين أحكام الاتفاقية الأوروبية وصياغة مشاريع المواد المتعلقة بالطرد أن نطاق مشاريع المواد قد جرى تضييقه إلى حد كبير فيما يتعلق بشروط السماح بتقييد الحق في الحياة الأسرية.
	وثمة عامل آخر يتعين أخذه في الاعتبار، يتمثل في أن الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية تناول فقط تضارب المصالح في تلك الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للطرد قد ارتكب جريمة، مثلما هو الحال في قضايا كلٍ من بوغانمي وبوشلقية وبوجليفة والزهدي ضد فرنسا. وكان هذا هو السياق الذي ذكرت فيه المحكمة أنها ستنظر، في جملة أمور، في طبيعة ومدى جسامة الجرم الذي اقترفه المدعي، وفترة مكوث المدعي في البلاد التي سيُطرد منها، والزمن الذي انقضى منذ ارتكاب الجرم، وما إذا كان الزوج أو الزوجة على علم بارتكاب الجريمة().
	ولذا، فإخضاع جميع الأجانب كقاعدة عامة لتحليل يوازن بين الحياة الأسرية للأجنبي ومصلحة الدولة قد يكون مثار انتقاد. كما أنه بالنظر إلى كون أغلب الأجانب الخاضعين لإجراء طرد لم يرتكبوا أي جريمة، فمن الأهمية بمكان أن توضح لجنة القانون الدولي أن اشتراط التوازن بين الحياة الأسرية والأمن كمصلحة للدولة، في حالات الانتهاكات الإدارية المحضة للوائح الهجرة، سيكون غير ملائم، ما لم يشكّل هؤلاء الأشخاص تهديدا للأمن العام.
	وفي ضوء ما سبق، تقترح السلفادور إعادة التفكير في الأسس التي تستند إليها الصياغة محل النظر، وفقا للاجتهاد القضائي لمحاكم حقوق الإنسان، على النحو التالي:
	”المادة 20
	الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية
	1 - تحترم الدولة الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياة الأسرية.
	2 - لا يجوز للدولة الطاردة أن تتدخل في ممارسة الحق في الحياة الأسرية إلاّ في الحالات التي ينص عليها القانون [عندما تقتضي الضرورة ذلك في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد، أو منع الفوضى والجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم]“.
	جمهورية كوريا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تعريفا ”الأسرة“ و ”الحق في الحياة الأسرية“ في هذه المادة غير واضحين، مما قد يؤدي إلى إبطال قرار الطرد الذي تتخذه الدولة. ولذلك، سيكون من الأفضل توفير تعريفين لهذين المصطلحين. 
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	بادئ ذي بدء، لا تعتقد الولايات المتحدة أن الموضع المناسب لمشروع المادة 20 هو الباب الثالث من الفصل الثاني، بالنظر إلى أن عنوان الفصل ومضمون مشاريع المواد الأخرى في هذا الفصل يتناولان المعايير المتعلقة بمعاملة الأجنبي الخاضع للطرد، وليس المعايير المتصلة بأسباب الطرد. بيد أن مشروع المادة 20، بموجب نصه الواضح وعلى النحو المشار إليه في الشرح، يتناول الحق في الحياة الأسرية فيما يتصل بكل من معاملة الأجنبي الخاضع للطرد وأسباب الطرد. وينطوي هذا الغرض المزدوج على خطر تشويش النطاق المفاهيمي لمشاريع المواد الأخرى في الباب الثالث من الفصل الثاني، الأمر الذي يثير قلق الولايات المتحدة بشكل خاص فيما يتعلق بمشروع المادة 17، في ضوء تعليقاتنا الواردة أعلاه. وبناء على ذلك، سيكون من الأنسب إدراج مشروع المادة 20 بعد مشروع المادة 15 في الباب الثالث من الفصل الأول. 
	أما فيما يتعلق بالمضمون، فإن الولايات المتحدة دأبت على النظر في الروابط الأسرية للأجنبي داخل الولايات المتحدة وخارجها عند تحديد أهلية الأجنبي للاستفادة من الإعفاءات التقديرية في مجال الهجرة. انظر المواد التالية من الباب الثامن من مدونة قوانين الولايات المتحدة: المادة 1158 (اللجوء)، والمادة 1229 (ب) (إلغاء الإبعاد)، والمادة 1182 (ح) (الاستثناء من عدم المقبولية)، والمادة 1255 (تعديل الوضع إلى إقامة دائمة قانونية). وكثيرا أيضا ما تولي سلطات الهجرة في الولايات المتحدة الاعتبار الواجب أيضا للحياة الأسرية عند ممارسة السلطة التقديرية للادعاء على أساس كل حالة على حدة. غير أن مراعاة وحدة الأسرة لا ترجَّح دائما على العوامل الأخرى التي تحكم أي قضية معيّنة. وعلى سبيل المثال، قد تقدم الولايات المتحدة على إبعاد أجنبي ارتكب جناية مشددة في الولايات المتحدة بغض النظر عن روابطه الأسرية. انظر، مثلا، قضية باين - باراهونا ضد غونزاليس(Payne-Barahona v. Gonzales, 4 74 F .3d 1 (1st Cir. 2007))؛ وقضية غوايلوبو - مويا ضد غونزاليس (Guaylupo-Moya v. Gonzales, 423 F.3d 121 (2d Cir. 2005). 
	وقد يُستشف من قراءة الفقرة 1 من مشروع المادة 20 أن الحق في الحياة الأسرية حق مطلق في سياق الطرد، بحيث يكون هو العامل المهيمن. إلا أن الفقرة (1) من شرح مشروع المادة 20 تشير إلى أن دعم هذا الحق في تشريعات الدول وأحكامها القضائية ليس مطلقا إلى هذا الحد، حيث تدعم فقط ”ضرورة أخذ الاعتبارات الأسرية في الحسبان كعامل مقيِّد محتمل لطرد الأجانب“. وبناء على ذلك، ينبغي مواءمة الفقرة 1 من مشروع المادة 20 مع التشريعات والسوابق القضائية المشار إليها في الشرح، من خلال الاستعاضة عن الفعل ”تحترم“ بعبارة ”تولي الاعتبار الواجب“.
	وبالمثل، ينبغي أن تحذف الفقرة 2 من مشروع المادة 20 لأنها مجرد تكرار إلى حد كبير للمبدأ العام الوارد في الفقرة 1 من مشروع المادة 20، ولكن بمزيد من التحديد، كما أنها تدرج في الوقت نفسه مبدأ ”التوازن العادل“ دون أن تسنده أسس كافية في القوانين والممارسات المعمول بها، فضلا عن أنه غير مرغوب فيه على سبيل التطوير التدريجي. ومرة أخرى، يقتضي قانون الهجرة في الولايات المتحدة إيلاء الاعتبار للروابط الأسرية في ظروف كثيرة، لكنه لا يتطلب أن تتولى محكمة أو صانع قرار آخر ”الموازنة“ بين تلك الروابط ومصالح الدولة. وإذا ما جرى تحرير النص على النحو الذي تقترحه الولايات المتحدة تحديدا، فإن الفقرة 1 من مشروع المادة 20 سوف تُعبِّر بشكل كافٍ عن المعيار ذي الصلة بهذا الموضوع، الأمر الذي سيجعل الفقرة 2 من مشروع المادة 20 زائدة عن الحاجة.
	الفصل الثالث
	الحماية المتعلقة بدولة المقصد
	20 - المادة 21 
	المغادرة إلى دولة المقصد 
	هولندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تؤيد المملكة فكرة تشجيع المغادرة الطوعية. ولذا يُقترح استبدال الفقرة الثالثة من مشروع المادة 21 بالفقرة التالية: 
	حيثما لا توجد أسباب تدعو إلى الاعتقاد أن الأمر من شأنه الإخلال بالغرض من إجراء الطرد، ينبغي تفضيل المغادرة الطوعية على الإعادة القسرية وتُمنح مهلة زمنية معقولة للمغادرة الطوعية.
	ويتفق التعديل المقترح مع الجزء الأول من مقترح الاتحاد الأوروبي. ومن المهم ترك المجال مفتوحا لعدم تحديد حد زمني للمغادرة في بعض الحالات، وذلك مثلا في حالة تجاهل الحد الزمني للمغادرة في مناسبة سابقة.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	للمملكة المتحدة شواغل جوهرية بشأن مشروع هذه المادة. وإن اعتماد أحكام هذه المادة من شأنه أن يقوض تقويضا خطيرا النهج الذي تتبعه المملكة المتحدة تجاه الأفراد من ذوي الخطورة الشديدة. ففي بعض الحالات، من قبيل حالات الأشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي، ترغب المملكة المتحدة في أن تحتفظ بالمرونة في إنفاذ الإبعاد مقرونة بالقيود التي تفرضها ضمانا لعدم عودة أولئك الأفراد بصفة قانونية إلى المملكة المتحدة. فستضيع هذه المرونة إذا اشترط علينا تيسير العودة الطوعية. ولا ترى المملكة المتحدة أن مشروع هذه المادة يستند إلى أساس واضح في القانون الدولي الحالي، ولا يمكنها أن تؤيد اقتراحا للتطوير التدريجي في هذا الصدد. 
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تنص الفقرة 1 من مشروع المادة 21 على أن ”تتخذ الدولة الطاردة التدابير اللازمة لتيسير مغادرة الأجنبي الخاضع للطرد طواعية“ (الخط المائل مضاف). ويكفل قانون الولايات المتحدة تدابير ملائمة لتيسير المغادرة الطوعية للأجانب في إجراءات الإبعاد الإداري. انظر، مثلا، المادة 1225 (أ) (4) (السماح بسحب طلب القبول) والمادة 1229 (ج) (المغادرة الطوعية) من الباب الثامن من مدونة قوانين الولايات المتحدة. بيد أن الولايات المتحدة تفهم عبارة ”التدابير اللازمة“ بأنها تعني السماح بفرض قيود معقولة على إتاحة مثل هذا السماح التقديري. وبعبارة أخرى، ستوجد ظروف لا تكون فيها المغادرة الطوعية ملائمة ويلزم فيها التنفيذ القسري لتدابير الطرد، على النحو المعترف به في الفقرة 2 من مشروع المادة 21.
	21 - المادة 22
	دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد
	النمسا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ليس لدى النمسا أي اعتراض على صياغة هذه المادة؛ لكن ينبغي التوضيح في الشرح أن الفقرة 2 لا تُنشئ التزاماً قانونياً بالسماح بدخول الأجنبي. ولا يمكن إنشاء هذا الالتزام إلاّ عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف.
	كوبا
	[الأصل: بالإسبانية]
	جرت الإشارة في مشروع المادة 22 إلى وجهات سفر ممكنة للأجنبي المطرود، بيد أن الفقرة 2 تنص على أن الأجنبي ”يجوز أن يُطرد إلى أي دولة له حق الدخول إليها أو الإقامة فيها“. وما من حاجة إلى أن تتضمن تلك الفقرة هذه المسألة باعتبار أنها مشمولة بالفقرة 1 التي تشير إلى ”أي دولة مستعدة للقبول بالأجنبي بناءً على طلب من الدولة متخذة قرار الطرد، أو، حسب الاقتضاء، بناءً على طلب الأجنبي المعني“. وفي الواقع أنه حتى إذا منحت دولة ما إذناً للأجنبي بالدخول إلى إقليمها أو بالإقامة فيه، فإنها لا تكون ملزَمة بقبوله مجدداً في حال احتجاجها بأسباب النظام العام أو الأمن.
	هولندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	في مشروع المادة هذا، يجري التشديد على حقوق الأجانب العائدين (إما طوعاً أو قسراً) وعلى التزامات الدولة التي تتخذ قرار الطرد. لكن من الهام أيضاً أن تسمح دول المقصد بدخول هؤلاء الأجانب إليها. لذا تقترح المملكة الهولندية، على نحو ما اقترحه الاتحاد الأوروبي، إضافة عبارة ”وتسمح له بالدخول مجددا“ إلى الفقرة الفرعية الأولى من المادة 22. ويمكن النظر كذلك في إضافة مادة منفصلة بشأن التزامات دول المقصد متى تعلّق الأمر بالسماح بالدخول مجدداً.
	الولايات المتحدة الأمريكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى الولايات المتحدة أن الفقرة 1 من مشروع المادة 22 تركِّز بالشكل المناسب على دولة الجنسية باعتبارها بلد المقصد الرئيسي، أو بوصفها دولة أخرى مستعدة لقبول الأجنبي، بما في ذلك بناءً على طلب من الأجنبي المعني. غير أن الفقرة 2 من مشروع المادة 22 لا تعترف، عند استعراض الخيارات الأخرى، بإمكانية طرد الأجنبي إلى دولة الإقامة السابقة أو إلى الدولة التي وُلد فيها. وقد جرى النظر في هذه الاحتمالات في الشرح المتعلق بالفقرة 2 من مشروع المادة 22، وفي قوانين الكثير من الدول - انظر، على سبيل المثال، 8 U.S.C. § 1231(b)(2)(E)، لكن هذه الاحتمالات لا ترِدُ في نص الفقرة 2 من مشروع المادة 22 نفسه. وعلاوة على ذلك، وتبعاً للظروف، قد يكون للأجنبي روابط أسَرية أو مالية أقوى في دولة محددة منها في دول أخرى، أو قد يواجه مشقة أكبر في السفر إلى دولة معينة منها إلى دول أخرى، وينبغي أن تكون للدولة التي تتخذ قرار الطرد صلاحية أخذ هذه العوامل في الحسبان في أي حالة. ولذلك ينبغي تنقيح الفقرة 2 من مشروع المادة 22 ليصبح نصها كما يلي: ”يجوز أيضاً طرد الأجنبي إلى أي دولة يكون له حق الدخول إليها أو الإقامة فيها، أو إلى دولة أقام أو وُلد فيها، أو، حسب الاقتضاء، إلى الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة“.
	وبالإضافة إلى ذلك، من المهم، في هذا السياق، الحد من قدرة الدول الخَلَف على منع عودة الأجانب المولودين في دول لم تعد قائمة، أو في أقاليم أصبحت تخضع لسيادة جديدة منذ أن غادرها الأجنبي. ويراعي قانون الهجرة في الولايات المتحدة هذه السيناريوهات من خلال السماح بالإبعاد إلى ”[الـ]بلد الذي كان يتمتع بالسيادة على مسقط رأس الأجنبي بتاريخ ولادته“ أو إلى ”[الـ]بلد الذي يقع فيه مسقط رأس الأجنبي بتاريخ صدور أمر طرد الأجنبي“. انظر8 U.S. C. § 1231(b)(2)(E)(v)  و (vi). وتقترح الولايات المتحدة إدراج صياغة بهذا المعنى في نص مشروع المادة 22 أو توضيح تطبيق مشروع المادة في إطار هذه السيناريوهات ضمن الشرح.
	وأخيراً، تنبغي الإشارة في الشرح المتعلق بمشروع المادة 22 إلى أن الدولة متخذة قرار الطرد تحتفظ بالحق في رفض طلب الأجنبي بأن يُطرد إلى دولة معينة عندما ترى الدولة متخذة قرار الطرد أن إرسال الأجنبي إلى الدولة المحددة مجحفٌ بمصالح الدولة متخذة قرار الطرد. وهذا المبدأ الهام مدوَّن في قانون الهجرة في الولايات المتحدة.انظر 8 U.S.C. § 1231 (b)(2)(C)(iv). 
	22 - المادة 23
	الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته أو حريته فيها معرضة للخطر
	أستراليا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يقضي مشروع المادة 23 بصيغته الحالية بأن يشمل الالتزام بعدم الإعادة القسرية في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين أي شخص تكون حياته أو حريته معرضة للخطر لأي سبب من الأسباب المحظورة، حتى وإن لم يكن لاجئاً بالمعنى المقصود في تلك الاتفاقية. ويقضي المشروع أيضاً بأن يكون الشخص مشمولاً بالتزامات عدم الإعادة القسرية القائمة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونشير في هذا الصدد إلى الشرح الذي أوردته لجنة القانون الدولي التي رأت أنه ”لا يوجد أي سبب وجيه لكي تكون قائمةُ الأسباب التمييزية المبينة في مشروع المادة 23 أضيق نطاقاً من تلك التي ينص عليها مشروع المادة 15“. وبالنظر إلى الاختلاف الكبير في السياق السياساتي لكل من مشروعي المادتين (وعلى وجه التحديد، عدم الإعادة القسرية والتمييز، وهما مفهومان منفصلان في القانون الدولي)، ترى أستراليا أنه سيكون من المفيد أن تعمل لجنة القانون الدولي على توضيح هذه المسائل بقدر أكبر.
	كندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تنص الفقرة 1 من المادة 23 (الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته أو حريته فيها معرضة للخطر( على منع طرد الأجنبي إلى دولة تكون حريته فيها معرّضة للخطر. وهذا ليس فهم كندا للنطاق الحالي لأحكام القانون الدولي. إذ يجوز للدول طرد الأجنبي إلى دولة أخرى في حال تعرضه للاعتقال في البلد الذي سيعاد إليه. ولا يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين طرد الأجنبي في حال تعرضه للاضطهاد في البلد الذي سيعاد إليه للأسباب المذكورة في تلك الاتفاقية. وعموماً، لا يجوز للدول طرد الأجنبي الذي يواجه خطراً حقيقياً متوقعاً يهدده شخصياً بالتعرض للتعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة المماثلة لحقوق الإنسان في البلد الذي سيعاد إليه. ويجوز للدولة التي تُبقي على عقوبة الإعدام طرد الأجنبي في حال تعرضه لعقوبة الإعدام في البلد الذي سيعاد إليه.
	[انظر أيضاً التعليق الوارد بشأن المادة 6].
	هولندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تؤيد المملكة إمكانية السماح بإجراءات الطرد حينما تُعطى ضمانات دبلوماسية بأن عقوبة الإعدام لن تنفَّذ. وتؤيد المملكة في هذا الصدد الإضافات المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى هذا المشروع.
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	اللاجئون هم أولئك الذين يحتاجون إلى أن تتوافر لهم حماية خاصة من المجتمع الدولي على أساس مركزهم كلاجئين. ورغم الحاجة القائمة لتوفير الحماية الخاصة، فإن المادة 23 توفر المزيد من الحماية للأجانب من غير اللاجئين مقارنة بالفقرة 3 من المادة 6 من المشروع. ولذا ينبغي للمادة 23-1 أن تشمل الفقرة الشرطية نفسها الواردة في الفقرة 3 من المادة 6 على النحو التالي: ”... ما لم توجد أسباب معقولة لاعتبار الشخص خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه، أو لاعتباره خطراً على مجتمع ذلك البلد بسبب صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة بالغة الخطورة“.
	[انظر أيضاً التعليق الوارد أعلاه في إطار التعليقات العامة].
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تساور المملكة المتحدة شواغل إزاء الفقرة 1 من المادة 23 بالصيغة التي وردت بها. فنص الفقرة يعكس عموماً، بصيغته الحالية، محتوى الفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي توفر الحماية للشخص الذي نال مركز اللاجئ، لكنه ينطبق على جميع الأجانب، وبهذه الصفة، فإنه يمثل تطوراً. وترى المملكة المتحدة أنه من الأنسب لمشروع المادة أن توضح مستوى التهديد الذي يمكن أن يسوغ حظر الطرد، وتقترح أن يجري الفصل بين الخطر الذي يتهدد الحياة والخطر على الحرية.
	وتقترح المملكة المتحدة إدخال التعديل التالي على نص المادة:
	1 - لا يجوز طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضة لخطر حقيقي، مثلاً على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر، أو لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي.
	الولايات المتحدة الأمريكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يرمي مشروع المادة 23 إلى إقرار أحكام من شأنها أن تمثل توسعاً كبيراً في نطاق أحكام عدم الإعادة القسرية في معاهدات حقوق الإنسان القائمة، على نحو يُهمل الصياغة التي عكفت الدول على وضعها بعناية لإعداد هذه النظم. وبهذه الصفة، ينبغي حذف مشروع المادة هذا أو على الأقل إعادة صياغته إلى حد كبير.
	والهدف من وضع الفقرة 1 من مشروع المادة 23 هو أن تكون متوافقة مع ”فحوى المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ المؤرخة 28 تموز/يوليه 1951، التي تنص على منع الإعادة القسرية“ (انظر A/67/10، الفقرة 46، الشرح المتعلق بالفقرة 1 من المادة 23). غير أن الفقرة 1 من مشروع المادة 23 تبتعد كثيرا عن نص المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (الاتفاقية المتعلقة باللاجئين)، وكذلك عن ممارسات الدول المرتبطة بالمادة 33، التي أصبحت ممارسات راسخة ويجري التقيد بها على نطاق واسع منذ 60 عاماً خلت. 
	وتحظر الفقرة 1 من المادة 33 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين طرد لاجئ ”تكون حياته أو حريته مهددتين بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة أو بسبب آرائه السياسية“. وعلى النقيض من ذلك، فإن الفقرة 1 من مشروع المادة 23 توسِّع من نطاق المادة لغرض منع الطرد حين تكون الحياة أو الحرية مهددتين لأي سبب من الأسباب، ”من قبيل“ الفئات الإضافية المتمثلة في اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي غير السياسي أو الأصل الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر، أو لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، لم يجرِ إدراج فئة ”الانتماء إلى فئة اجتماعية معيّنة“ إدراجاً صريحاً؛ وما دام الغرض من استخدام تعبير ”الأصل الاجتماعي“ أن يكون صيغة بديلة، فمن الواضح أنه لا يلبِّي المعنى نفسه.
	ولا ترد في الشرح أي إشارة إلى أسانيد من التشريعات الوطنية أو السوابق القضائية الوطنية أو أحكام القضاء الدولي أو القانون التعاهدي لتفسير هذه التغييرات. والواقع أن معظم القوانين الوطنية المتعلقة بالطرد أو الترحيل أو الإبعاد إنما تركِّز على خمس مجموعات محددة من الأفراد الذين يخشون الاضطهاد أو عانوا منه في الماضي، تحديداً على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب رأي سياسي. انظر، على سبيل المثال، 8 U.S.C. §§ 1101(a)(42)(A)، و 1158(b)(l)(A)، و 123l(b)(3)(A). والتفسير الوحيد الوارد في الشرح هو أن الفقرة 1 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشمل هذه الفئات، ويعني ذلك ضمناً أن الفقرة 1 من المادة 2 تسري على التزامات الدولة بموجب المادة 13 من العهد الدولي فيما يتعلق بالطرد. وفي حين أن مبادئ عدم التمييز تلك قد تكون ذات صلة مباشرة بمعاملة الأجانب داخل دولة معيّنة وبالعملية المتاحة للأجانب خلال إجراءات الطرد، فإنها ليست على الإطلاق ذات صلة بتحديد ما إذا كانت الالتزامات بعدم الإعادة القسرية قد تمنع اتخاذ إجراءات الطرد.
	وثمة انحراف كبير آخر عن الممارسات الراسخة التي تتقيد بها الدول على نطاق واسع، ويتعلق بالدمج الانتقائي للأحكام المتصلة بعدم الإعادة القسرية في الاتفاقية المتعلقة باللاجئين. ولا ”تتوافق“ الفقرة 1 من مشروع المادة 23 مع فحوى المادة 33 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين لأنها لا تدمج مضمون الفقرة 2 من المادة 33 التي تنص على ما يلي:
	لا يحق للاجئ التذرع بهذه الأحكام إذا ما توفرت بحقه أسباب وجيهة تؤدي إلى اعتباره خطراً على أمن البلد الموجود فيه أو سبق وأُدين بموجب حكم نهائي بجرم هام يشكل خطراً على مجتمع ذلك البلد.
	ولا يأخذ مشروع المادة في الحسبان أيضاً أسباب الاستبعاد الواردة في المادة 1 (واو) من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين. ولا يقدم الشرح أيَّ تفسير لتبرير تجاهل هذه الأحكام التي ظلت سارية بشكل تام على مدى الأعوام الـ 60 الماضية بوصفها جزءاً من ممارسات الدول في مجال قانون اللاجئين.
	وتوصي الولايات المتحدة بحذف أو إعادة صياغة الفقرة 1 من مشروع المادة 23 بحيث تكون متوائمة مع صياغة المادة 33 من الاتفاقية المتعلقة باللاجئين.
	وتساور الولايات المتحدة شواغل أيضاً بشأن الفقرة 2 من مشروع المادة 23 التي ترمي إلى الاعتراف بالتزام هام آخر بعدم الإعادة القسرية، وهو التزام غير منصوص عليه حالياً في القانون الدولي. ولا يقدم الشرح ما يكفي من الأدلة على أن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هذه المادة يستند إلى الاجتهادات القضائية وممارسات الدول حالياً، بل يكتفي بالإشارة فقط إلى قرار واحد اتخذته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن رسالة فردية. وثمة أسباب مبدئية تدعو إلى الاعتراض على استنتاج اللجنة بأن الدولة التي ألغت بملء إرادتها عقوبة الإعدام ولم تكن ملزَمة بالقيام بذلك بموجب القانون الدولي، تأخذ بذلك على عاتقها التزاماً قانونياً دولياً بعدم طرد الأجنبي إلى دولة صدر عنها، بصورة قانونية، حكم بالإعدام على ذاك الأجنبي. علاوة على هذا، وعلى نحو ما يُقِرُّ به الشرح، فإن الفقرة 2 من مشروع المادة 23 تذهب أبعد من هذه السابقة المحدودة من خلال (1) توسيع نطاق هذا المبدأ ليشمل الدول التي لم تُلغ رسمياً عقوبة الإعدام حتى الآن، و (2) توسيع نطاق الالتزام بعدم الإعادة القسرية ليشمل الظروف التي لم يصدر فيها بعد حكم بالإعدام على الفرد. ولا تؤدي هذه الضروب من التوسيع سوى إلى زيادة تقويض الأسس التي تقوم عليها الفقرة 2 من مشروع المادة 23 سواء من حيث القانون أم المبدأ.
	ولئن كانت هذه المادة لا تقيِّد حق الولايات المتحدة أو صلاحيتها أو سلطتها في طرد الأجانب من الولايات المتحدة، فإن شواغل جدية تساورنا بشأن الأثر السلبي الذي سينجم عن هذا التقييد المقترح على صعيد التعاون الدولي فيما يتعلق بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية.
	23 - المادة 24
	الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	النمسا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تختلف صياغة هذه المادة عن مشروع المادة 6 حيث تتطلب وجود ”أسباب قوية للاعتقاد“، خلافا لما ورد في مشروع المادة 6. وتتساءل النمسا عمّا إذا كان ثمة أي سبب وراء هذا الاختلاف.
	كندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	توافق كندا على الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة سيواجه فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب على النحو المبين في مشروع المادة 24، باعتبار أن هذا الالتزام وارد أيضاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. لكن كندا لا توافق على النطاق الموسَّع للمادة 24، ولا سيما إدراج المعاملة ”المهينة“. إذ يمثل هذا التعبير تفسيراً فضفاضاً للالتزام بعدم الإعادة القسرية المقصود ضمناً في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهو لا يعكس مفهوم عدم الإعادة القسرية من حيث الجوهر، أي الالتزام بعدم إعادة شخص إلى دولة يواجه فيها إمكانية التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب.
	[انظر أيضاً التعليق الوارد بشأن المادة 6].
	كوبا
	[الأصل: بالإسبانية]
	ترى كوبا أن مشروع المادة 24 (الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) ينبغي أن يشمل التزاما بإثبات وجود ”خطر حقيقي“ لأن عبارة ”عند وجود أسباب قوية“ على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة لا تفي بالغرض وقد تصبح محل تفسيرات غير موضوعية.
	جمهورية كوريا
	[انظر التعليق الوارد أعلاه في إطار التعليقات العامة].
	الولايات المتحدة الأمريكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ليس لدى الولايات المتحدة أي اعتراض على الجانب المتعلق بالتعذيب الوارد في مشروع المادة 24، ما دام يعيد طرح الالتزام بعدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه لا يجوز طرد أي شخص ”إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب“. وتفهم الولايات المتحدة أن هذه العبارة تعني ”إذا كان من الأرجح“ أن هذا الشخص سيكون عرضةً للتعذيب.
	لكن مشروع المادة 24 يرمي إلى توسيع نطاق الالتزام بعدم الإعادة القسرية الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب منعاً لطرد الأجانب المعرضين لخطر ”المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“. والتبرير الرئيسي لاقتراح توسيع نطاق الالتزام هو اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتوصية مقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري. غير أن هذين المثالين وبعض الحالات المتفرقة لممارسات الدول لا تشكِّل أسساً كافية لتقديم مشروع المادة هذا كتدوين للقانون القائم؛ فذلك يجسد على نحو واضح محاولة للتطوير التدريجي.
	وثمة مسألة فنية هامة لا يتناولها الشرح وهي تفسير لماذا ينبغي ألاّ يسمح هذا الالتزام الجديد بعدم الإعادة القسرية باعتماد أي استثناءات أو قيود. والالتزام الحالي بعدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لا يجيز هذه الاستثناءات، مما يتوافق مع الحظر القطعي للتعذيب. غير أن المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تبلغ مستوى التعذيب ولا يجري التعامل معها بالطريقة نفسها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. ومع ذلك، لم ينظر مشروع المادة والشرح كلاهما فيما إذا كان الالتزام بعدم الإعادة القسرية المتعلق بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينبغي أن يسمح باستثناءات، مثلاً، لأسباب الأمن الوطني أو لأسباب جنائية، كما هي الحال فيما يتعلق بالالتزام بعدم الإعادة القسرية في الاتفاقية المتعلقة باللاجئين. وعلى نحو ما تشير إليه مذكرة الأمانة العامة، حينما تعتمد الدول تشريعات وطنية لحماية الأجانب من الطرد إلى دول يكونون فيها عرضة لخطر سوء المعاملة، كثيراً ما تتضمن هذه القوانين استثناءات، ومنها على سبيل المثال الحالات التي يكون فيها الأجنبي قد ارتكب أنواعاً معينة من الأعمال الإجرامية، أو الحالات التي يهدد فيها الأجنبي مصالح الدولة متخذة قرار الطرد، أو النظام العام لتلك الدولة أو أمنها الوطني، أو في الحالات التي ينتهك فيها القانون الدولي (انظر A/CN.4/565، الفقرة 574). 
	ومن شأن الاعتراف بالالتزام بعدم الإعادة القسرية من غير قيد أو شرط فيما يتعلق بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يثير مسائل إضافية لم يجر استكشافها أو معالجتها على نحو تام في الشرح. وعلى سبيل المثال، من شأن حالة عدم اليقين في تحديد الأعمال التي تشملها المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن تؤدي إلى تعقيد جهود الدول المبذولة للوفاء بفعالية بالتزامها بعدم الإعادة القسرية. ويمكن استخدام الالتزام بعدم الإعادة القسرية من غير قيد أو شرط فيما يتعلق بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدعم الحجج القائمة ضد طرد أي أجنبي إلى بلد معين على أساس الظروف العامة السائدة فيه، من قبيل الظروف السيئة في السجون. وعلاوة على ذلك، وفي حين أن التعذيب على النحو المحدد في اتفاقية مناهضة التعذيب ينطوي بالضرورة على أعمال نفذتها الدولة، فإن الأمر ليس كذلك في المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعليه، سيتعين على الدول التي تسعى إلى الامتثال لهذا الالتزام أن تنظر في احتمال أن يتخذ أي شخص على الإطلاق في البلد الذي يُرسل إليه الأجنبي، بصرف النظر عن انتماء ذاك الشخص إلى الدولة، إجراء ضد الأجنبي بما يمكن اعتباره معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. 
	وترى الولايات المتحدة أنه يتعين أن تنظر الدول بعناية ودقة في هذا الالتزام الجديد بعدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قبل قبوله كقاعدة من قواعد القانون الدولي المنطبقة بشكل عام. ووفقاً لذلك، توصي الولايات المتحدة بحذف هذه المادة أو بتنقيحها لتعكس صياغة المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
	الباب الرابع
	القواعد الإجرائية الخاصة
	24 - المادة 26
	الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد
	أستراليا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يمنح مشروع المادة 26 مجموعة من الحقوق الإجرائية للأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم دولة طرف منذ ما يزيد على ستة أشهر. ولا يستند بعض هذه الحقوق الإجرائية إلى أي أساس في القانون الدولي، بل هي توسع إلى حد كبير نطاق الالتزام الوارد في المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يضع عبئاً ثقيلاً على كاهل الدول المضيفة، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. كذلك لا يلتزم النهج المتَّبع في مشاريع المواد، في هذا السياق، بالتمييز القائم في القانون الدولي بين الأشخاص المقيمين بصورة قانونية والأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في إقليم دولة ما.
	النمسا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	فيما يتعلق بالفقرة 1 (و)، ستترتب على توفير مترجم شفوي مجانا آثار بعيدة المدى في الميزانية. لذا ينبغي حذف هذه الفقرة. وينبغي قراءة الفقرة 3 المتعلقة بتقديم المساعدة القنصلية إلى الأجانب الخاضعين للطرد، التي تعكس المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، على ضوء هذه المادة الأخيرة، على النحو الذي أوضحته محكمة العدل الدولية. وللأسف، فإن التوضيح الهام الصادر عن المحكمة بأن الفقرة 1 (ب) من المادة 36 من اتفاقية فيينا تُلزم الدولة التي تحتجز الأجنبي بإبلاغ المركز القنصلي المختص بناءً على طلب المحتجَز، وبإبلاغ المحتجَز بحقه في هذا الصدد، لا يرد سوى في الفقرة 10 من الشرح (انظر A/67/10، الفقرة 46)، ولا يزال غير مشمول بمشروع المادة نفسه.
	وفيما يتعلق بالفقرة 4، فإن فترة الأشهر الستة المتوخاة قصيرة جداً لتناول حالات صعبة معينة وينبغي تمديدها.
	بلجيكا
	[الأصل: بالفرنسية]
	يُطلب إدراج التوضيحات التالية ضمن الشرح: التأكيد على أن القصد من توفير الحق في الدفاع عن النفس هو إتاحة الفرصة للشخص المعني بعرض قضيته في إطار إجراءات خطية أو شفوية قبل البت في القضية أو بعده.
	كندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	لاحظت كندا اقتراح الحد من حقوق إجرائية معينة للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في إقليم دولة ما منذ أقل من ستة أشهر، على النحو المبين في الفقرة 4 من المادة 26. وكندا ليست على علم بوجود أي أساس في أحكام القانون الدولي لدعم هذا التقييد الزمني.
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	تكتسي المادة 26 أهمية أساسية ضمن مشاريع المواد، لأن الضمانات الإجرائية تمثّل حجر الزاوية في أي إجراء جنائي أو إداري من إجراءات الطرد، أياًّ كان مركز الشخص من منظور قوانين الهجرة.
	ومردّ ذلك إلى أن الضمانات ككل تحظى بالاعتراف باعتبارها صلات معيارية مثلى لكفالة فعالية الحقوق الشخصية، وبصفة أعمّ، كفالة فعالية المبادئ القيمية الأساسية التي تشكّل القواعد دعامَتها. فالضمانات، من هذا المنطلق، ليست مسألة تقيّد بالنصوص القانونية أو الشكليات فحسب، بل هي ترتبط بحماية الحقوق الأساسية - بما فيها الحياة والحرية والسلامة والمساواة - أي القيم التي تسند وجود الدولة وتبرره، ويشكّل تمتع الجميع بها أساس الديمقراطية المكين.
	وفيما يتعلق بمضمون المادة 26، تلاحظ جمهورية السلفادور بقلق أن الفقرة 4، رغم الاعتراف بمجموعة كبيرة من الضمانات التي يحق للأجانب الخاضعين للطرد التمتع بها، ما زالت تتضمن إشارة إلى تطبيق تشريعات أخرى ”تتعلق بطرد الأجانب الموجودين في إقليمها بصورة غير قانونية منذ أقل من ستة أشهر“.
	ومن شأن ذلك أن يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنه سيُبطل الضمانات المنصوص عليها في المادة ويحرم الأجانب المخالفين لقوانين الهجرة الذين دخلوا إقليم دولة قبل أقل من ستة أشهر، من التمتع بها.
	وترى جمهورية السلفادور أن الشرح الذي قدمته لجنة القانون الدولي بشأن هذه الفقرة تعتريه أيضا ثغرات بوجه خاص، إذْ يؤكد أنه ”رغم أن بعض الأعضاء رأوا أن ثمة نواة صلبة من الحقوق الإجرائية التي ينبغي الاعتراف بها دون استثناء لجميع الأجانب، فإن اللجنة فضلت التحلي بالواقعية في هذا المجال“(). فهذا القول غير مقبول، لأن هدف عمل اللجنة يجب أن يكون هو تدوين القانون الدولي() وتطويره التدريجي - لا تبرير ”واقع“ يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان أو إضفاء المشروعية عليه.
	وفي واقع الأمر، فمن الخطأ أيضا أن تعتبر لجنة القانون الدولي الاعتراف بالحقوق الإجرائية للأجانب المخالفين لقوانين الهجرة جزءاً ”من التطوير التدريجي“()، بما أن جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تعترف فعلاً بأن هذه الحقوق تسري على جميع الأشخاص أياً كانت جنسيتهم.
	ولذلك، تعتقد السلفادور أن الإنشاء الصريح لضمانات إجرائية لجميع الأجانب ذوي المركز غير النظامي سيكون مجديا باعتباره عملية تدوين ليس إلاّ، بما أن مشاريع المواد تنص على ضمانات إجرائية تقرّ بها بالفعل الصكوك العالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي للمحاكم الدولية، التي لا تفرق بين ذلك في هذا المضمار.
	وفي هذا الصدد، يجب ألا يُنظر إلى الضمانات على أنها امتيازات تمنحها الدولة، لأنها ضمانات تنبع مباشرة من الكرامة الإنسانية، وينبغي ألا تُمنح على أساس معايير تمييزية، بالنظر إلى أن الحق في المساواة - أي المساواة أمام القانون - يشكل مبدأ أساسيا وعاما للدول كافة ولا يمكن تعليقه أو تغييره أو تقييده أيا كانت الظروف.
	وعلاوة على ذلك، فتحديد فترة 6 أشهر كأساس مرجعي لمنح ضمانات إجرائية معيّنة لن يكون منافيا للقانون فحسب للأسباب السالفة الذكر، بل سيكون من شأنه أيضا أن يجعل من الصعب التحقق من ذلك في كل حالة بعينها. وعلاوة على ذلك، فالأجانب المخالفون لقوانين الهجرة قد يتعرضون للطرد، في الأشهر الستة الأولى، بناء على ما تتمتع به الدولة من سلطة تقديرية واسعة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التقاعس عن حماية الفرد وأن يمثّل خروجا كبيرا عن المتطلبات الدنيا لسيادة القانون.
	وسيكون أيضا قبول فترة الستة أشهر هذه انتهاكا لمشروع المادة 19 الذي يحظر أي احتجاز لمدة مفرطة الطول. بل إن فترة الاحتجاز لمدة 6 أشهر دون ضمانات ستكون، في الحالات التي يُحتجز فيها الأجنبي، فترة مفرطة الطول وتمييزية بجلاء، ولا سيما مقارنة باحتجاز مرتكبي الجرائم من المواطنين لفترات أقصر.
	وفي حالة السلفادور، على سبيل المثال، تنص المادة 14 من دستور الجمهورية على أن ”السلطة القضائية تنفرد بصلاحية فرض العقوبات. ومع ذلك يجوز للسلطات الإدارية فرض عقوبات، بموجب قرار أو حُكم، ورهنا بمراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، لانتهاك القوانين أو الأنظمة أو الأحكام، بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أيام أو بالتغريم، ويجوز تحويلها إلى خدمات اجتماعية لصالح المجتمع“.
	ومن ثم، فدستور السلفادور لا يسمح إلا بفترة احتجاز مدتها 5 أيام، تسري أيضا على حالات الطرد()؛ وفي حالة عدم الامتثال في أي وقت كان، يجوز للأجنبي أن يستفيد من سبل الانتصاف والإجراءات() الضرورية لحفظ حقوقه. وتبعا لذلك، سيكون من شأن مشاريع المواد، عند مقارنتها بهذا القانون الداخلي، أن تسمح باحتجاز الأشخاص الذين يدخلون إقليم الدولة بصورة غير مشروعة، لفترة إضافية مدتها 170 يوما، مع عدم إمكانية توافر الضمانات، وهو أمر سيخل كثيرا بمبدأ التناسب.
	وأخيرا، ترى جمهورية السلفادور أن من الخطأ وضع شرط ”عدم إخلال“ ليشمل مسائل لا ينظّمها القانون الدولي. وبعبارة أخرى، فإذا لم تكن للمجتمع الدولي قاعدة مساواة فيما يتعلق بفترة 6 أشهر يحيل إليها شرط عدم الإخلال، فإن هناك خطرا بأن يُترك أمر البتّ في هذا الشأن للسلطة التقديرية المطلقة لكل دولة على حدة.
	وفي ضوء ما تقدم، تعيد السلفادور تأكيد أن معيار الضمانات الإجرائية التي ستُدرج في مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب لا بد من الإقرار به على الصعيد الدولي()، أياً كانت ممارسة بعض الدول التي تعكس إجراءاتها المتعلقة بالطرد - أو في حالة عدم وجود هذه الإجراءات - تقاعساً متكررا عن الامتثال لما عليها من التزامات في مجال حقوق الإنسان. ولذلك توصي السلفادور اللجنة بحذف الفقرة 4 من مشروع المادة 26، بحيث تصبح صيغتها بعدئذ كما يلي:
	”المادة 26 
	الحقوق الإجرائية للأجانب الخاضعين للطرد
	1 - يتمتع [الشخص الأجنبي] الخاضع للطرد بالحقوق الإجرائية التالية:
	(أ) الحق في أن يُخطر بقرار الطرد؛
	(ب) الحق في الطعن في قرار الطرد؛
	(ج) الحق في استماع سلطة مختصة إلى أقواله؛
	(د) الحق في أن تُتاح له وسائل فعالة للطعن في قرار الطرد؛
	(ﻫ) الحق في أن يُمثَّل أمام السلطة المختصة؛
	(و) الحق في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة التي تستخدمها السلطة المختصة.
	2 - لا تُخل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 1 بالحقوق أو الضمانات الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون.
	3 - للأجنبي الخاضع للطرد الحق في التماس المساعدة القنصلية. ولا يجوز للدولة الطاردة أن تعوق ممارسة هذا الحق أو توفير المساعدة القنصلية.
	هولندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	للأجانب في مملكة هولندا، الحق، مبدئياً، في أن تستمع السلطات المختصة لأقوالهم. غير أنه من الممكن إبطال هذا الحق، إذا تبيّن بما لا يطاله الشك في حدود معقولة أن اعتراض الأجنبي على قرار طرده لا يستند إلى أساس سليم. وترى المملكة أن من المهم أن يكون للفقرة الفرعية 1 (ج) من مشروع المادة 26 استثناء مماثل منعاً لإساءة استخدام لهذا الحق. 
	وتود المملكة اقتراح إضافة ما يلي في نهاية الفقرة الفرعية 1 (د):
	، بما في ذلك خيار طلب تدبير مؤقت في شكل أمر يمنع طرد الأجنبي في انتظار نتيجة الإجراءات.
	وستحل هذه الإضافة محل المادة 27 (انظر شرحنا المتعلق بالمادة 27 لمزيد من التفاصيل).
	جمهورية كوريا

	[انظر التعليق الوارد أعلاه في إطار التعليقات العامة.]
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ستوافق المملكة المتحدة على تأييد هذه المادة رهنا بتعديل الفقرة (1) (هـ).
	ولا توافق المملكة المتحدة على تأييد مقترح الاتحاد الأوروبي الداعي إلى تعديل الفقرة (1) (أ) من المادة 26، التي تقتضي موافاة الأجنبي بمعلومات خطية عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة له في كل حالة يتم فيها إخطاره خطيا بقرار الطرد. فالالتزامات المنوطة بالمملكة المتحدة في الوقت الراهن (على النحو المنصوص عليه في الأنظمة (الإخطارات) المتعلقة بالهجرة لعام 2003) لا تستوجب إلا تقديم معلومات عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة حيثما ينشأ حق في الطعن. وحين يتخذ سبيلُ الانتصاف المتاح فعليا شكلَ المراجعة القضائية، لا تقدم السلطات المختصة هذه المعلومات. وترى المملكة المتحدة أن هذا نهج متناسب ومناسب.
	وليس بمقدور المملكة المتحدة أن تقبل الفقرة 1 (هـ) من المادة 26، بالصيغة التي وردت بها. فلئن لم يكن للمملكة المتحدة أي اعتراض على أن يُسمح للشخص بأن يكون له تمثيل قانوني في كل القضايا المعروضة على السلطة المختصة، فإن صياغة هذا الحُكم ليست واضحة بما فيه الكفاية ويُحتمل أن تفرض التزاما على الدولة بضمان التمثيل القانوني للشخص أمام السلطة المختصة في كل حالة.
	وتنص الفقرة 1 (هـ) من المادة 26 على أن للشخص ”الحق في أن يُمثَّل“ أمام السلطة المختصة. ويذكر الشرح المتعلق بهذه المادة (انظر A/67/10، الفقرة 46) أنها تستند إلى المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تذكر أنه يعطي ”للأجنبي الخاضع للطرد الحق في أن يُمثّل أمام السلطة المختصة“. غير أن المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تُصغ بحد ذاتها بطريقة تعبر عن الحق في الاستفادة من التمثيل القانوني. فهي تنص على ”تمكين [الأجنبي] [...] من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة [...] ومن توكيل مَن يمثله أمامها [...]“. ويتجلّى من المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن نطاق التزام الدولة يمتد إلى تمكين الفرد من الاستفادة من التمثيل القانوني. لذلك، فالإشارة إلى ”حق“ في الفقرة 1 (هـ) من المادة 26 قد تتسبب في تفسير هذا الحُكم على أنه يفرض التزاما إيجابيا بضمان التمثيل. ومما يزيد من هذا الاحتمال الاختلاف في الصياغة الملحوظ بين المادة 13 من العهد الدولي والفقرة 1 (هـ) من المادة 26، إذ أن استخدام صياغة مختلفة يوحي بقوة بأن الغاية من ذلك هي تحقيق نتيجة مختلفة، لا سيما وأن الشرح يشير إلى أن إحدى المادتين تستند إلى الأخرى.
	والتمثيل القانوني ليس ضروريا في كل حالة. فضرورة توفير التمثيل تتوقف على مجموعة متنوعة من العوامل، تشمل مدى أهلية الشخص المعني لتمثيل نفسه، ومدى تعقيد وطبيعة المسائل التي ستبتّ فيها السلطة المختصة، ونوع الإجراءات التي دخل فيها الشخص. فعلى سبيل المثال، وُضع نظام الطعون القانونية الذي أنشئ بموجب الجزء 5 من قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002، بهدف إتاحة الاستفادة من آلية الانتصاف الفعالة هذه دون تمثيل قانوني. ومن ثم، فسيكون من المغالاة فرض شرط شامل يقضي بكفالة التمثيل القانوني لجميع الأشخاص أمام سلطة مختصة. وينبغي تقرير مسألة ضمان هذا التمثيل على المستوى الوطني وفي تشريعات مفصلة يمكن أن تنص على العوامل المتنوعة التي ستحدد ما إذا كان التمثيل ضروريا.
	وستوافق المملكة المتحدة على قبول الفقرة (1) (هـ) من المادة 26 إذا عُدّلت لتنص بوضوح على وجوب السماح بتمثيل الشخص أمام سلطة مختصة في جميع الأحوال على ألا يكون له أي حق في ذلك التمثيل.
	ويتضمن قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002 التشريعات الراهنة بشأن حقوق الطعن المتصل بالهجرة. فالمادة 82 من ذلك القانون تبيّن القرارات المتعلقة بالهجرة التي يمكن الطعن فيها عن طريق الاستئناف المنصوص عليه قانوناً. وتشمل تلك القرارات قرارات إصدار أمر الترحيل من المملكة المتحدة وقرارات الإبعاد منها. ولا يحق الطعن في قرار إبعاد شخص من المملكة المتحدة استنادا إلى أن وجوده في البلد لا يخدم المصلحة العامة. ولا تستخدم تشريعات المملكة المتحدة مصطلح ”الطرد“. وحيثما لا يحق الطعن، تُتاح للشخص المعني سبل انتصاف فعالة عن طريق المراجعة القضائية.
	الولايات المتحدة الأمريكية

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى الولايات المتحدة أن الحقوق الإجرائية المنصوص عليها في مشروع المادة 26 حقوق مناسبة عموماً، ومع ذلك تساورنا عدة شواغل إزاء صياغة مشروع المادة. فأولا، لا يعترف مشروع المادة بالقيود المفروضة على هذه الحقوق الإجرائية؛ انظر على سبيل المثال، المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية (”[يُمكَّن] [...] الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف [...]، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة [...]، ومن توكيل من يمثله أمامها [...]“) [التوكيد مضاف].
	ثانيا، تستخدم الفقرة 1 (د) من مشروع المادة 26 مصطلحات غامضة ومُربكة، وبخاصة عند مقارنتها بالفقرة 1 (ب). وتبعاً لذلك، توصي الولايات المتحدة بأن تُعاد صياغة الفقرة 1 (د) بحيث تنص على ”الحق في عملية مراجعة مناسبة وفعالة“.
	ثالثا، ينبغي أن يوضح الشرح المتعلق بالفقرة (1) (هـ) من مشروع المادة 26 أن الدولة غير ملزمة بتوفير هذا التمثيل للأجنبي على نفقة الدولة. 
	رابعا، ينبغي إعادة صياغة الفقرة 3 من مشروع المادة 26 لتنص على أن هذا المبدأ هو بالأحرى التزام على عاتق الدول، وليس حقا للأفراد، اتساقاً مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وعلى سبيل المثال، يمكن تنقيح الفقرة بحيث تصبح صياغتها كما يلي: ”يجب على الدولة الطاردة أن تسمح للأجنبي الخاضع للطرد بالتماس المساعدة القنصلية“.
	وأخيراً، ففي حين أن الإشارة في الفقرة 4 من مشروع المادة 26 إلى فترة ستة أشهر كحد أقصى لن تتعارض مع قانون الولايات المتحدة، فقد تبدو هذه الفترة تعسفية كقاعدة مفترضة من قواعد القانون الدولي. ومن المرجّح أيضا أن يكون تطبيق هذا المعيار صعبا من الناحية العملية؛ إذ لا يتيسر دائما تحديد مدة وجود الأجنبي بصفة غير قانونية في إقليم الدولة تحديداً دقيقاً. وتوصي الولايات المتحدة باستخدام صياغة أعم هنا، كأن يُقال مثلاً ”الموجود في إقليمها بصورة غير قانونية لمدة قصيرة“، ثم التوضيح في الشرح بأن ممارسة الدول تشير إلى أن المقصود عموما بعبارة ”مدة قصيرة“ هو نحو ستة أشهر أو أقل.
	25 - المادة 27
	الأثر الواقف للاستئناف في قرار الطرد
	النمسا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا يمكن قبول مشروع المادة 27 بالصيغة التي ورد بها. وينبغي أن ينص على استثناءات من الأثر الواقف للاستئناف، مثلا عند تعرّض النظام العام أو السلامة العامة للخطر.
	كندا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	ليس بوُسع كندا أن توافق على المادة 27 (الأثر الواقف للاستئناف في قرار الطرد). ذلك أن الطعن بموجب القانون الكندي لا يوقِف بالضرورة قرار الطرد. وتقترح كندا الصياغة التالية: ”يجوز أن يوقِف الاستئناف الذي يقدمه الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة قرارا بالطرد، وفقا لما ينص عليه القانون“ (التوكيد مضاف).
	السلفادور

	[الأصل: بالإسبانية]
	ينص مشروع المادة 27 على أن الاستئناف لا يمكن أن يكون له أثر واقف إلا إذا قدمه الأجنبي الذي يكون مركزه قانونيا من منظور قوانين الهجرة، وهو أمر يمس بالحق في المساواة أمام القانون ويمكن أن تكون له تبعات متناقضة في الممارسة العملية.
	وترى جمهورية السلفادور أن الأثر الواقف، رغم أنه لا يشكل قاعدة عامة، لا ينبغي أن يُحدَّد بناءً على مركز الشخص من منظور قوانين الهجرة، بل ينبغي أن يتوقف على ضرورة ضمان حق قد يُنتهك على نحو يتعذّر جبره إذا نُفّذ القرار.
	وليس هذا باقتراح جديد فيما يتعلق بالطرد، بل هو القاعدة التي تحكم اتخاذ تدابير وقائية في سياق القانون الإجرائي عموماً. ولذلك، فلن يعدو وقف قرار الطرد أن يكون آلية - تُنفّذ منذ البداية (ab initio) أو أثناء سير الإجراءات - موجهة لضمان أن يكون القرار النهائي الصادر قراراً فعالا من الناحية العملية.
	وفي بعض إجراءات الطرد، وبالنظر إلى الأثر البالغ الذي قد يخلّفه القرار على الشخص المعني، قد يلزم تطبيق تدابير وقائية في عدد كبير من الحالات ليس فقط لمنع نقل الشخص من إقليم إلى آخر، بل أيضا اتقاءً لأي تبعات قد يخلّفها نقل من هذا القبيل على الأحوال المعيشية للمدعي وعلى ممارسة حقوق أساسية أخرى، بما في ذلك حماية الأسرة، أو الحق في الصحة، أو التعليم، أو العمل، أو الممتلكات الخاصة.
	وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فالأنسب في هذا الصدد القيام بتحليل الآثار الفعلية لكل حالة بعينها والمحافظة على الوضع الراهن للأجنبي خلال إجراءات الاستئناف عندما يحتمل أن تترتب على قرار الطرد آثار جسيمة، بل وأكثر من ذلك، حين يتعذر استدراك تلك الآثار حتى في حالة صدور قرار مؤيد لموقف الشخص المعني.
	وعلى سبيل المثال، قد يحول تنفيذ قرار طرد كل شخص يكون قد أقام لعدد من السنوات في إقليم الدولة - سواء بصفة قانونية أو غير قانونية من منظور قوانين الهجرة - دون تمتع ذلك الشخص بكل جانب من جوانب حياته، وهو ما سيبرّر وقف قرار الطرد خلال فترة سير إجراءات الاستئناف وإلى حين صدور القرار فقط. ومن ثم، وعلاوة على الإجراءات المتعلقة بمركز اللاجئين أو طالبي اللجوء أو عديمي الجنسية، لا بد من إيلاء الاعتبار إلى العدد الكبير من الحالات التي سيخلّف فيها قرار الطرد آثارا على الأحوال المعيشية للشخص أو على أمنه الشخصي في المستقبل.
	وعلاوة على ذلك، فقد تعزز التوجّه على الصعيد الدولي نحو منح أثر واقف لقرارات الطرد أثناء إجراءات الاستئناف للأشخاص ذوي المركز غير القانوني من منظور قوانين الهجرة، وهو ما يتجلى مباشرةً في الفقرتين 2 و 4 من المادة 22 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تنص على ما يلي:
	”2 - لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إلا عملا بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقا للقانون.
	4 - يحق للشخص المعني، عدا في حالة صدور قرار نهائي من هيئة قضائية، أن يتقدم بالأسباب المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته ما لم تقض ضرورات الأمن الوطني بغير ذلك. وريثما تتم المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد.
	وبالنظر إلى ما سبق ذكره، توصي السلفادور بالصيغة التالية: 
	”المادة 27
	الأثر الواقف للاستئناف في قرار الطرد
	للاستئناف الذي يقدمه [الشخص] الأجنبي الخاضع للطرد أثر واقف في قرار الطرد [حيثما كان من المحتمل أن يتسبب تنفيذ القرار في إلحاق ضرر لا سبيل لتداركه أو ضرر يعسر جبره بالقرار النهائي].
	ألمانيا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	وفقا لما جاء في شرح لجنة القانون الدولي (انظر A/67/10، الفقرة 46)، تدخل المادة 27 ضمن التطوير التدريجي للقانون الدولي. ونود التأكيد مجددا على أننا لا نرى ما يدعو لمواصلة تطوير القوانين القائمة مع أننا نؤيد المفهوم العام للأثر الواقف للطعون في قرارات الطرد. ولقد بُيِّن سبب الأثر الواقف بشكل واف في شرح مشروع المادة المذكور: فالطعن لن يكون مجديا البتة ما لم يوقف تنفيذ قرار الطرد. وينص القانون الوطني لألمانيا الذي قدمنا وصفا تفصيلياً له إلى اللجنة في ذلك الصدد على الأثر الواقف لمجموعة واسعة النطاق من الطعون في القرارات الإدارية لنفس السبب. ومع ذلك، فإن صياغة مشروع المادة 27 لا تدع مجالا للاستثناءات التي تعد ضرورية لضمان ألا يستخدم لمنع قرار طرد سليم تماما. لذلك، وكما سبقت الإشارة إليه، فإننا نؤيد المفهوم العام للأثر الواقف، ولكننا نقترح أن يُعدَّل مشروع المادة 27 بحيث يشمل بعض الاستثناءات. وبطبيعة الحال، يتعين أن يحترم أي استثناء حق كل شخص في الانتصاف الفعال. 
	هولندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	من الأهمية القصوى لمملكة هولندا أن تحذف المادة 27 بكاملها. فهذه المادة تجعل من المستحيل عملياً طرد أجانب من إقليم الدولة. ونود كذلك الإشارة إلى تعليقات الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المادة. فالاعتراف بالأثر الواقف للطعن في قرار الطرد يمكن في الواقع أن يعتبر تحريضاً على إساءة استعمال إجراءات الطعن على نحو لا يخدم غرضها الحقيقي. وتجنباً لعمليات الطرد التي تتعارض مع التشريعات الدولية أو الوطنية، تقترح مملكة هولندا أن تكون الإضافة إلى الفقرة 1 (د) من المادة 26، على النحو المقترح أعلاه. 
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	من الأفضل حذف هذه المادة. ففي إطار قانون التقاضي الإداري لجمهورية كوريا، لا يمكن وقف تنفيذ قرار الطرد إلا بموجب قرار محكمة. ولا ينبغي أن يكون الأثر المترتب على الطعن الذي يقدمه الأجنبي الخاضع للطرد هو تعليق قرار الحكومة، فهذا قد يؤدي إلى تقييد سيادة الدولة بدون مسوِّغ.
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ليس بوسع المملكة المتحدة أن تقبل هذه المادة. فما يرد فيها يشكل تطويراً غير مرغوب فيه وغير متناسب للقانون. 
	وينص مشروع قانون الهجرة المعروض حالياً على برلمان المملكة المتحدة على إمكانية تقديم طعون غير واقفة فيما يتعلق بالمجرمين الأجانب في الحالات التي لا يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بسبب تقديم طلب الاستئناف بعد أن يغادر الشخص المملكة المتحدة. ويتسق هذا النهج مع القانون الدولي والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعترف اللجنة بذلك في تحليلها لقضية كونكا ضد بلجيكا في الفقرة (4) من شرح هذه المادة. كما أنه يتسق مع الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية دي سوزا ريبيرو ضد فرنسا (2012).
	وترى المملكة المتحدة أن ذلك يمثل مدى ما تستوجبه أحكام القانون الدولي والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أثر واقف للاستئناف. ومن المغالاة توسيع نطاق اشتراط تمتع الاستئناف بأثر واقف ليشمل كافة الطعون في قرارات الطرد. وفي الحالات التي قد يترتب فيها ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه على شخص طلب منه الرحيل قبل الانتهاء من البت في الطعن، من المتناسب أن يكون حق الطعن واقفا حتى لا ينشأ احتمال وقوع هذا الضرر. ومع ذلك، ففي الحالات التي لا تنطوي على احتمال وقوع ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه لأن الطعن ليس له أثر واقف، إما لأن المسائل قيد النظر لا تنطوي في حد ذاتها على احتمال وقوع ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه أو لأنه يتبين أن الطلب لا أساس له من الصحة، من غير المتناسب ومن غير الضروري أن يكون للطعن أثر واقف في كل قضية. 
	وتلاحظ المملكة المتحدة أن اللجنة تعتبر أن ممارسة الدول في هذا المجال غير موحدة ومتقاربة بما يكفي لكي تشكل، في القانون القائم، أساسا لوضع قاعدة من قواعد القانون الدولي العام تنص على الأثر الواقف للطعن إزاء جميع قرارات الطرد. وتوافق المملكة المتحدة على ذلك وتعتبر، من هذا المنطلق ومع أخذ موقف المملكة المتحدة في الاعتبار، على النحو المبيَّن في الفقرة أعلاه، فيما يتعلق بالتناسب والضرورة لتطوير القانون كما تقترح اللجنة، أنه لم تجتمع من الأسباب الوجيهة ما يؤيد تطوير القانون على هذه الشاكلة. وترحب المملكة المتحدة بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة ومفاده أن الحاجة إلى الاستئناف الواقف لا ينبغي أن تنشأ فيما يتعلق بالأشخاص غير الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة المعنية. 
	ويمس مشروع المادة هذا التشريعات المحلية القائمة في إطار قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002 الذي ينص على حق تقديم طعون غير واقفة في بعض الحالات. وتنص المادة 94 من هذا القانون على إمكانية تقديم طعن غير واقف إذا أقرّ وزير الداخلية بأن طلب اللجوء أو الطلب المقدم في مجال حقوق الإنسان يفتقر بصورة واضحة إلى أي أساس. وتشكل هذه الأحكام جزءاً أساسياً من إطار الاستئناف في المملكة المتحدة لضمان عدم استخدام طلبات لا تستند إلى أساس وجيه من أجل تأخير مغادرة المملكة المتحدة. وإذا أقر بأن الطلب يفتقر بوضوح إلى أساس بحيث يصير استئناف القرار المذكور غير واقف، أمكن الطعن في هذا الإقرار من خلال مراجعة قضائية توقف قرار الإبعاد في هذه الحالات باعتبارها مسألة من مسائل السياسة العامة. 
	الولايات المتحدة الأمريكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تمشيا مع الشواغل التي أعرب عنها العديد من البلدان الأخرى، لا تعتقد الولايات المتحدة أن مشروع المادة هذا يعكس الممارسة الحالية للدول، كما أنه ليس مُحكم الصياغة بحيث يعبر عن الدور المفترض للقانون الدولي. فهو أولاً مفرط في التعميم بحيث يوحي لدى قراءته أنه ينطبق على جميع أنواع الطعون التي يقدمها شخص أجنبي خلال إجراءات الطرد. وبموجب قانون الهجرة الأمريكي، بوسع الشخص الأجنبي الذي يخضع لأمر نهائي بالإبعاد عموماً أن يستفيد من عدة مستويات من الاستئناف، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات، من قبيل إجراءات الطرد المعجلة بموجب البند 8 U.S. C. §1225(b). وللطعن بأمر الإبعاد المقدم مباشرة إلى مجلس الطعون المتعلق بالهجرة أثر واقف تلقائي؛ ويجب أن تكون الطعون الأخرى مشفوعة بطلب منفصل للبقاء بانتظار البت في الطعن. 
	وتعتقد الولايات المتحدة أن الفقرة 1 من مشروع المادة 26 التي تبين الحق في استئناف قرار الطرد من خلال عملية مراجعة فعالة، تعالج على نحو كاف ومناسب الشاغل الأساسي الذي يبرر وضع مشروع المادة هذا. وينبغي للدول أن تتحلى بالمرونة، في سياق أنظمة الهجرة وعمليات المراجعة الخاصة بها، لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يكون لأنواع معينة من الالتماسات أو الطعون أثر واقف تلقائي أو السماح بوقف تنفيذ القرار بصورة استنسابية، ما دام بوسع الأجانب في نهاية المطاف الاستفادة من عملية مراجعة فعالة. ولا يراعي مشروع المادة هذا الاختلافات المعقولة بين ممارسات الدول في هذا الشأن. 
	وتعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة صياغة مشروع المادة لمعالجة هذه الشواغل أو حذفه. 
	26 - المادة 28
	إجراءات الانتصاف الفردية 
	كوبا

	[الأصل: بالإسبانية]
	فيما يتعلق بمشروع المادة 28، ومن ناحية الاختصاص الموضوعي ومن ناحية الاختصاص الشخصي، نرى أنه لا بد من توضيح الهيئة الدولية المختصة لتحديد وجود أسباب الطرد الواردة في مشروع المادة 5 أو عدم وجودها. ومن ناحية أخرى، لا بد كذلك من تحديد ما إذا كانت الهيئة الدولية المختصة معترفا بها من الدولة الطاردة أو الشخص الخاضع للطرد. 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ليست لدى المملكة المتحدة شواغل جوهرية بشأن مشروع هذه المادة. ومع ذلك، وبما أن لجوء الأفراد إلى هيئة دولية مختصة يستخدم كذريعة لتعليق تنفيذ قرارات الطرد كتدبير مؤقت، تطلب المملكة المتحدة أن تأخذ اللجنة في الاعتبار تعليقاتها حول المادة 27 بشأن المدى الذي يستوجب أن يكون الطعن في قرار الطرد واقفا في الحالات التي لا تنطوي على خطر وقوع ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه في حالة اللجوء إلى سبل الانتصاف وإتمام آليات الانتصاف عملها بعد حصول الطرد. 
	الولايات المتحدة الأمريكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	في ضوء صياغة عبارة ”أي إجراء متاح“ على وجه الخصوص، تفهم الولايات المتحدة بأن هذا الحكم يعترف فقط بواجب الدولة السماح للأجانب الخاضعين للطرد باللجوء إلى إجراء انتصاف فردي أمام هيئة دولية مختصة حينما يكون هذا الإجراء متاحاً بالفعل عموما داخل تلك الدولة أو فيما يتعلق بها. 
	الباب الخامس
	النتائج القانونية للطرد
	27 - المادة 29
	السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة 
	أستراليا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	تلاحظ أستراليا أن عددا من مشاريع المواد تحتاج إلى مزيد من الدقة أو التوضيح. فعلى سبيل المثال، تلاحظ أستراليا أن الفقرة 1 من مشروع المادة 29 تفتقر إلى الوضوح بشأن الهيئات التي تعتبرها لجنة القانون الدولي ”سلطات مختصة“ وهي ترغب في الحصول على إيضاحات بهذا الشأن للتأكد من أن هذه الإشارة تدل على سلطة مختصة في الدولة الطاردة. وبدون مزيد من الإيضاح بشأن هذه النقطة، ليس بمقدور أستراليا أن تكون رأيا بشأن ما إذا كان مشروع هذه المادة يتسق مع القانون الدولي القائم.
	كندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	في القانون الدولي، ليس للأجانب الحق في دخول دولة. ولا يحق للأجانب الذين تم إبعادهم الدخول من جديد. ولا يمكن أن توافق كندا على ما ورد في المادة 29 المتعلقة بالسماح للأجنبي بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة إذا ثبت لاحقاً أن إبعاده كان غير مشروع. وعوضاً عن ذلك، لا يمكن استخدام أي قرار طرد غير مشروع لمنع الأجنبي من المطالبة بالدخول من جديد أو إعادة تقديم طلب دخول. 
	كوبا
	[الأصل: بالإسبانية]
	فيما يتعلق بالمادة 29 التي تتعلق بالسماح للأجنبي بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة إذا كان طرده غير مشروع، فإن جمهورية كوبا تعتقد أنه يجب أن تحدد بأن السلطة المختصة التي بوسعها إلغاء القرار الصادر عن هيئة وطنية يجب أن تكون تابعة للدولة الطاردة. 
	السلفادور
	[الأصل: بالإسبانية]
	تنص المادة 29 على إمكانية السماح بالدخول من جديد في حالات الطرد غير المشروع، مما يشكل حكماً هاماً يدخل ضمن التطوير التدريجي للقانون. وفي جميع الأحوال، وبما أن ذلك هو سبب واحد من الأسباب المحتملة للسماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة، يوصي السلفادور بأن تضيف لجنة القانون الدولي شرطا مقيِّداً للتوضيح بأنه قد تكون هناك أسباب أخرى للسماح بدخول الشخص من جديد إلى الدولة الطاردة. 
	وتوصي السلفادور بإعادة صياغة المادة على النحو التالي: 
	المادة 29 
	السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة
	1 - للأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما، والذي تطرده تلك الدولة، الحق في أن يُسمح له بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة إذا ثبت للسلطة المختصة أن طرده كان غير مشروع، ما لم تشكل عودته تهديداً للأمن القومي أو النظام العام، أو يصبح الأجنبي لسبب آخر غير مستوف لشروط الدخول بموجب قانون الدولة الطاردة. 
	2 - لا يجوز، في جميع الأحوال، استخدام قرار الطرد السابق غير المشروع ذريعة لعدم السماح بدخول الأجنبي من جديد. 
	[3 - تُفهم هذه المادة دون المساس بالأسباب الأخرى للسماح بالدخول من جديد التي تقدمها الدولة الطاردة.]
	ألمانيا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	لا يشكل مشروع المادة 29 القانون القائم. وحتى لو نظر إليه على أنه قاعدة من القواعد التي تدخل في إطار القانون المنشود، فإن الصياغة تبدو مفرطة في التعميم لأنها تتضمن ”حق العودة“ في كل حالة تقرر فيها الهيئة المختصة أن الطرد كان غير مشروع. 
	هولندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يجب إضافة عبارة ”لتلك الدولة“ [بعد عبارة ”السلطة المختصة“] حرصاً على الوضوح.
	جمهورية كوريا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	إن السماح للأجانب المطرودين بالدخول من جديد إلى إقليم الدولة حق سيادي للدولة، وإن أقرت السلطة المختصة بأن الطرد كان غير مشروع. وبهذا المعنى، فإن المادة 11 من قانون مراقبة الهجرة تنص على فرض قيود على السماح بدخول الأجانب الذين طردتهم حكومة جمهورية كوريا إليها من جديد. وعلى هذا النحو، ينبغي حذف هذه المادة. 
	الولايات المتحدة الأمريكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	على الرغم من أن الولايات المتحدة تقدر مبادئ الإنصاف التي تبرِّر وضع مشروع المادة هذا، فلديها مخاوف جدية بشأن مدى سعيه إلى الاعتراف بحق غير مسبوق للفرد في الدخول إلى الدولة من جديد. فليس من حق الأجنبي في أي سياق آخر الدخول إلى الدولة. وعلى الرغم من أن مشروع المادة هذا يعالج ظروفاً محدودة جداً، فمن شأنه أن يشكل سابقة غير مقبولة في هذا الصدد. فالدولة، حتى في ظل ظروف التعاطف مثل تلك التي يتناولها مشروع المادة هذا، تحتفظ، وينبغي لها أن تحتفظ، بحقها السيادي في تحديد الأجانب الذين يجوز أن يُسمح لهم بالدخول إليها وتحت أي ظروف. انظر Kleindienst v. Mandel, 408 U.S. 753, 765 (1972) (وفقاً لمبادئ القانون الدولي للدول القومية، .... فإن سلطة استبعاد الأجانب متأصلة في السيادة وهي ضرورية للمحافظة على العلاقات الدوليــة الطبيعيــة والدفــاع عـن البـــلاد ضد التعديات والمخاطر الخارجية...)؛ وانظر أيضــا H. Lauterpacht (ed.), Oppenheim’s International Law, 8th edition (London, Longmans, Green & Co., 1955), vol. I, pp. 675-676. وعلاوة على ذلك، فإن مشروع المادة هذا، بتناوله مسألة الدخول إلى الدولة، يتجاوز نطاق موضوع ”الطرد“. 
	وتعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغي إما إعادة صياغة مشروع هذه المادة لمعالجة هذه الشواغل أو حذفه. 
	28 - المادة 30 
	حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد 
	أستراليا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	يتبين من تجربة أستراليا أن هناك ظروفاً يتعين فيها تقييد اشتراط مشروع المادة 30 بأن تتخذ الدول التدابير المناسبة لحماية ممتلكات الأجنبي المطرود لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا كانت للممتلكات صلة بالجريمة المنظمة أو بتمويل الإرهاب على سبيل المثال.
	كندا
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تقتضي المادة 30 (حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد) أن تتخذ الدولة الطاردة ”التدابير المناسبة“ لحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد. ويوضح الشرح (انظر A/67/10، الفقرة 46) أن الغرض من هذا الحكم منح الأجنبي الوقت المعقول الكافي قبل الطرد أو بعده لإعادة الممتلكات إلى وطنه. وينبغي أن تعكس المادة نفسها هذا الغرض.
	المغرب
	[الأصل: بالفرنسية]
	تشكل حماية ممتلكات الأجنبي المطرود امتداداً منطقياً لإجراء الطرد المنصوص عليه في مشروع المواد والذي يتناول الشاغل المتمثل في احترام الحقوق المكتسبة للأجنبي المطرود. ومن منظور الملكية الخاصة، لا يجدر بالطرد أن يمس الحقوق المكتسبة للأشخاص المطرودين، بما في ذلك الحق في الحصول على إيرادات ومنافع أخرى تستحق لهم. وفي المغرب، تتمتع ملكية الأجنبي المطرود بالحماية من المصادرة، رهناً بأحكام التشريعات المحلية، بما في ذلك القانون رقم 43-05 الصادر في 17 نيسان/أبريل 2007، الذي جرى توحيد صيغته في نسخته الأخيرة الصادرة في 17 شباط/فبراير 2011، والصكوك الأخرى التي اعتمدها المغرب (اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة وكشفها وضبطها ومصادرتها وبتمويل الإرهاب التي اعتمدت في 16 أيار/مايو 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2010). 
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	تساور المملكة المتحدة مخاوف شديدة بشأن مشروع المادة هذا بصيغته الحالية نظراً إلى أنه يتجاوز نطاق الالتزامات الدولية التي ذكرتها اللجنة في شرحها فيشير إلى حماية الدولة للممتلكات، وهو ما يمكن أن يفسر على أنه سيكون أوسع نطاقاً من الأذى المحدد، أي التجريد التعسفي من الممتلكات. 
	وتسمح المملكة المتحدة للأشخاص باصطحاب ممتلكاتهم لدى مغادرتهم البلد (على الرغم من أنهم قد يضطرون إلى دفع رسوم الوزن الزائد للأمتعة) أو اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العائلة/الأصدقاء لشحن ممتلكاتهم أو التصرف فيها. ولا تتخذ المملكة المتحدة، ولن تتخذ، أي تدابير أخرى لحماية ممتلكات الأجانب الذيين يطردون من البلد تتجاوز تلك المنطبقة عموما على جميع الأشخاص. 
	وتقترح المملكة المتحدة أن تعاد صياغة المادة 30، كما هو مقترح، بحيث تعكس على وجه التحديد منع الحرمان التعسفي من الملكية. 
	30 - تتخذ الدولة الطاردة التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرّض الأجنبي الخاضع للطرد للحرمان التعسفي من ممتلكاته الشخصية التي اكتسبها بصورة قانونية، وتسمح له، وفقاً للقانون، بالتصرف فيها بحرية، حتى لو كان ذلك من الخارج. 
	الولايات المتحدة الأمريكية
	[الأصل: بالإنكليزية]
	ترى الولايات المتحدة أن المقصود بكلمة ”المناسبة“ إتاحة المرونة للدول في التعامل مع أنواع معينة من الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات التي اقتناها الأجنبي بوسائل إجرامية. وبالأخص، وعلى النحو المشار إليه في الفقرة (4) من الشرح، ”يُسمح بأن تؤخذ في الاعتبار بما يكفي المصلحة التي يمكن أن تكون للدولة الطاردة في أن تُقيّد أو تمنع، وفقاً لتشريعها الخاص، حرية التصرف في ممتلكات معينة، ولا سيما الممتلكات التي يكون الأجنبي المعني قد اكتسبها بشكل غير مشروع أو التي قد تكون ثمرة أنشطة إجرامية أو تصرفات أخرى غير مشروعة“. وعلى هذا النحو، يحق للدولة في ظروف معينة أخذ ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد لأغراض المصادرة. وعلاوة على ذلك، تعتبر الولايات المتحدة أن المقصود بعبارة ”التدابير المناسبة“ أن الدولة ليست ملزمة التزاماً مطلقاً بحماية الأصول المملوكة للأجنبي الخاضع للطرد. 
	29 - المادة 31 
	مسؤولية الدولة في حالات الطرد غير المشروع 
	النمسا

	[الأصل: بالإنكليزية]
	كما سبق أن أوضحت النمسا منذ عامين، تبدو كلتا المادتين زائدتين عن الحاجة لأنه ما من شك، من ناحية، بأن أي خرق لالتزام دولي يستتبع مسؤولية دولية، ومن ناحية أخرى، بأن أي دولة يمكن أن تمارس حقها في الحماية الدبلوماسية لصالح رعاياها. وهذه الالتزامات والحقوق مستمدة من مصادر أخرى للقانون الدولي ولا يلزم تكرارها في هذا السياق. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يتضح ما هي الدول المخولة حق الاحتجاج بمسؤولية الدولة الطاردة. وينبغي للشرح أن يقدم على الأقل إيضاحات في هذا الشأن.
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